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مع نهاية الحرب الباردة» وسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989ء أصبح العام على 
مسارات التحول إلى "القرية الكونة" کا کان متوقعاً» وهو ما شگل نموذجاً لتغییر 
استراتيجي كبير»" تنجسد أكبر معالمه في نباية عالم تمرز الدولة والحدود الثابعة» وأصبح 
التوجه نحو العولة في نمو مطّردء تميز بإزالة الخواجز التجارية تدريجياً في ظل الاتفاقية 
العامة للتعرفة والتجارة (الجات) ثم منظمة التجارة العا مية» وإبجاد فضاءات واسعة 
للتبادل الحر تسهل حركة تنقل البضائع والأشخاص» وظهور تكنولوجيا جديدة 
للمعلومات تسمح بعولة التواصل وتبادل الأفكار.” 


هذه التطورات المهمة التي تحدد بنية العام حالياً» صاخبتها ظواهر عكسيةء وإن 
كانت أقل لفتاً للانتباه مبدئياًء إلا أا لا تقل أهميةء تتمثل في تقسيم وتفكك يشهده العامي 
لعل أبرز مظاهره تتجسد في الانتشار الواسع للجدران الفاصلة؛ بوصفها استراتيجية أمنية 
تعرف دينامية ملحوظة» تهدف بالأساس إلى تأمين حاية الداخل ضد التهديد الذي قد 
یشکله الخارج على اختلاف صوره. 


هذه الجدرانء قد تأخذ أشكالاً ختلفة» بتسميات ونعوت خختلفةء وإ كان هدفها 
الاستراتيجي واحداًء فنجد استعمالات للفظ السور ٥11نة‏ 1“ الذي يرمز إلى بناء كبير 
بشمك معين بحيط بالمدينة أو الدولة أو الإمبراطورية“ وهنا تتجه الأذهان مباشرة إلى 
سور الصين العظيم؛ ونجد أيضاً لفظ الحاجز 8۲۲۲١‏ الذي يمثل كل ما يعوق الدخول» 
ویشیر إلى العبور من مکان أو میدان إلى آخرء سواء کان سیاجاً حدیدیاً أو خشبیاً. “في 
السياق العاديء» يتم الحديث عن الحاجز الذي يمكن الدخول من خلاله إلى ملكية معينة 


وني السياق المجازي نتحدث عن "الحواجز الجمركية" مثلاً؛ من أجل عبور الحدود.؟ وقد 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإئسان 


يقصد با جاجز مجموعة متحركة من القضبان المعدنية التي يتم ترتيبها وتنظيمها بمحاذاة 
بعضها بعضاً؛ من أجل إحاطة مجموعات بشرية في أثناء مظاهرات» أو من أجل توجيه 
الدخول إلى ساحة أو مكان معين؛” وقد تفيد عبارة "الأسلاك الشائكة" éاءط۲ه8‏ المعنى 
نفسه بشكل من الأشكال“ والتي تستعمل للإغلاق أو وسيلة للدفاع؛” وكثيراً ما يُستعمل 
لفظ الغلق ٠16٤ء‏ للتدليل على فاصل بين مكانين أو منطقتين أيضاًء وإن كان المصطلح 
باللغة الفرنسية أكثر بلاغة» أما في اللغة العربية فيحتمل معنيّين: أحدهما مادي والآخر 
معنوي. بالإضافة إلى العديد من المصطلحات الأخرى التي قد تحمل الدلالة اللغوية 
والاصطلاحية نفسها. 


إلا أنه ني هذا الكتاب» تم اعتاد مصطلح "الجدار"» لعموميته وشموليته وأخذه 
أشكالاً معقدة في كثير من الأحيان» على اعتبار أنه قد يستعمل للدلالة على أي نوع من 
أنواع الفصل والإغلاق والمنع المادي. 


والجدار ني اللغة يعني الحائط» والجمع جُذر وجُدران."' وني اللغة الفرنسية اشتق 
اللفظ من الكلمة اللاتينية كان التي تعني بناية من التراب أو قطع الخشب أو الحديد أو 
غير ذلك وبشكلها العمودي تعمل على إغلاق فضاء أو تعزيز أراض أو إقامة أطراف» 
وكل ما يشكل حاجزاً لا يمكن اختراقه."' وني الاصطلاح الجيوسياسي» يعرف الجدار 
بأنه حاجز مادي اصطناعي» بجدد فضاء معيناًء ويقوم بوظائف الحاية ضد الخارج» 
وأحياناً للاحتجاز والسجن الداخلي. 


إن الجدار بمفهومه العام بجمي» وهو جحد على مستويات عدة؛ من المسكن إلى تجمع 
سكني خاص» إلى حي حضري أو مدينة بأكملهاء أو جهة أو بلد. فهو بهذا لا ينفصل عن 
مفهوم الملكية على الصعيد الخاص» وعن مفهوم السيادة على الصعيد العام» وهو تتاج 


الخشية والخوف من التهديد» ويعطي انطباعاً وإحساساً بوجود الأمن.* 
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لإ يعرف مفهوم الجدار في القانون الدولي بشكل دقيق؛ ومن ثم فال جدار ليس له نظام 
قانوني خحاص» باستثناء كونه منشأة مُقامةً على إقليم» هو الذي يتوافر على وضع قانوني؛ 


وني هذا الشأن» تجدر الإشارة إلى أن هناك بوناً واسعاً بين الجدران والحدود» فهذه 
الأخيرة تفصل بين إقليمين ينتميان إلى وحدتين سياسيتين ختلفتين؛ حيث تمارس كل 
واحدة منههاء وبشكل مستقل عن الأخرى» مراقبة الخروج من الإقليم والدخول إليه." 
ومن آلفاتة القابونية تعد اتود خط و طا رة وين مرة قعل يرن ساقي 
دوليتين» وتجسد حدود اختصاصات الدولة. وهي ليست مجسدة بشكل مادي بالضرورة» 
وتعمل؛ بوصفها منطقة تواصل وعبور بين الأمم المتجاورة أكثر مما تفصل بينها.' هذا 
البُعد الذي يتمثل في العبور والتبادل يتجه نحو القضاء على الحواجز التي تجسدها الحدودء 
إلا أن نسبيتها أدت إلى جعلها أكثر هشاشة» وإلى طرح مسألة حمايتها بأشكال جديدة» وني 
هذا السياق يمكن أن تأي الجدران لتعزيزها ودعمها. 


هذا القدر وغيره من المصطلحات نابع من اختلاف السياقات السياسية التي افرزتها 
الجدران» ومن الوضع الجيوسياسي الذي يتحكم فيهاء ومن الوضعية القانونية التي 
يمكن أن تأخذهاء وهذا كله ألقى بظلاله على توصيف الجدران» سواء التاربخية منها أو 
الحالية؛ حيث كانت في الماضي تتخذ عادة طابعج حصون وقلاع أو خطوط دفاعية» نظراً 
إلى أهميتها الحدودية والدفاعية. وحالياًء يوصف الحاجز بين الكوريتين الشمالية والجنوبية 
با منطقة منزوعة السلاح؛"' وجدار "أتيلا" في جزيرة قبرص بالخط الأخضر؛ والجدار 
الفاصل بين الطائفتين البروتستانتية والأرثوذكسية في بلفاست بآيرلندا الشمالية» بخطوط 
السلام؛ وال جدران الدفاعية في منطقة "الصحراء الغربية" با لجدار الرملي؛ والجدار بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بالجدار الحدودي؛ والجداران حول ثغرَّي سبتة 
ومليلية شمال المغرب بالسياج» أو حاجز الأسلاك الشائكة؛ والجدار في كشمير با لحاجز 
المكهرب؛*' واتخذ الجدار الإسرائيلي في فلسطين المحتلة العديد من التسميات؛ حيث 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان 


تصفه إسرائيل بالسياج ٥161٠٣١‏ ترجمة للكلمة ۴٠١٥۴‏ بالإنجليزيةء في استعملت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لفظ حاجز ١إغ‏ اه8 ترجمة للكلمة إ#ن٠٣ه8‏ بالإنجليزية على 
اعتبار أنه لفظ أعمٌ"' على حين أن حكمة العدل الدولية فضلت استخدام لفظ جدار 0۲ء 
ترجمة للكلمة 1١‏ باللغة الإنجليزية e‏ 
ذلك راجع إلى الرهانات السياسية والقانونية والجيوسياسية موضوع الخلاف.'” 


وبعيداً عن اختلاف التسميات والتوصيفات» فإن هذه الجدران تنضوي كلها ضمن 
استراتيجية» هدفها حاية الأمن الوطني للوحدة السياسية بشكل عام؛ ومن ثم فإن 
استراتيجية الجدران الأمنية تشمل كل سياسة إغلاق إقليم معين» مبنية على أساس تعزيز 
الرقابة عليه لحايته. وتندرج ضمن هذه الاستراتيجية الحواجز التي تمنع الخروج من إقليم 
معين على شاكلة جدار برلين» وتلك التي تهدف إلى منع الدخول؛ كالجدارين الإسرائيلي 
والأمريكي» بالرغم من أا تنطلق من سس سياسية وأخلاقية ختلفة جداً * 


تقوم الجدران بوظيفة أمنية عامة وصرية» كا قد تحمل أهدافاً أخرى ضمنية 
وكامنة» عسكرية أو مدنية أو اجتاعية.” وهي ليست استراتيجية مبتدعة حديثاًء فقد 
عرفتها العصور القديمة» منذ سور الصين العظيم» مروراً بجدار هادريان في أوروباء 
وجدار تراجان الروماني» وخط ماجينو في فرنساء وجدار الأطلسي في ألمانياء وخطّي 
موريس وبيدرون في المنطقة المغاربية على طول الحدود الجزائرية المخربية والتونسية» وخط 
مکنهارا في فیتنام» وا لفط على حدود روديسيا سابقاً» وجدار برلين» ثم الجدران الحالية» من 
دون إغفال الحديد من المشروعات المزمع إنجازهاء وتلك التي ني طور الإنجاز. فالتاريخ 
والحاضريشبتان أن الجدران مثلت دائ رمزالنوع من الأمن بالنسبة إلى الدول 
والإمبراطوريات»* فلطا لما شكلت تحصينات تستند إلى منطقة عازلة تغطي مهام 
استراتيجية دفاعية نابعة عن السلطات العسكرية» وبعض الجدران مايزال يقوم بهذا الدور 
حالياً؛ حيث إنا توافق عادة وضعيات عسكرية مؤقتة» تكشف عن فشل سياسي في 


مقدمة 


تأمين السلم والأمن» على شاكلة خط أتيلاني قبرص» والجدار الرملي في "الصحراء 
لخربية"» والمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.* 


في المقابل» هناك جدران أخرى في ظهور وتطور مستمرين» هدفها وقف عبور 
لمدنيين أو محاصرتيم لإحكام مراقبتهم. أصبحت هذه الجدران معرّزة بتكنولوجيا 
متطورة» جعلتها "ذكية" في تعزيزها ودعمها للحدود» من خلال دورها الهم في 
لتمحيص والرصد الدقيقين عن طريق الكاميرات الحرارية» وأجهزة الرادار والرصد 
وأسلحة التحكم عن بعد وغيرها.“ إلا أنه بالرغم من ذلك فإن هذه الجدران يتم 
لتحايل عليها عادة وتجاوزهاء من خلال حفر الأنفاق» أو عبر تغيير مسارات العبور» 
وهذا ما يطرح تساؤلاً مه حول فاعلية أجهزة أمنية كهذه» في حل المشكلات التي 
تتصدى هاء إلا إذا اعتبرناها ردوداً على تلك التهديدات وليست حلولاً تبدد المشكل من 
اا 


علاوة على البُعد الأمني الأهم هذه الجدرانء فإنها تحمل بعدأرمزياً مهم فعند 
الحديث عن نهاية الإمبراطورية السوفيتية» يتم استحضار سقوط جدار برلين؛ وعند 
الحديث حالياً عن قيام دولة فلسطينيةء تطرح مسألة الجدار امقام على هذا الإقليم؛ وعند 
إثارة العلاقات بين الدول الغنية والفقيرة وفارق المستوى الاقتصادي» تتم اللإإشارة إلى 
الحدران التي تتصدى للهجرة غير النظامية؛“ وعند إثارة موضوع وحدة الأقاليم المقسمة 
تستحضر جدران التقسيم والانفصال. 

إن إشكالية الجدران با مهوم العام» ناتجة بشكل واسع من مسلّمة تطبعها جدلية 
المطالبة والتجاوزء ومفارقة الانفتاح والإغلاق» ومن هنا يكتسي موضوع البحث أميته 
القصوى» ولاسي)| أن هذه الظاهرة تعرف امتداداً جغرافياً مء ذلك أن مشروعات 
الجدران إضافة إلى تلك الم و جودة سلفاً متد إلى نحو 18,000 كيلو متر من الأرض. لذلك 
يبدو أن الموضوع جدير بأن ينر إليه من جوانب عدة: تاريخية» وجيوسياسية» وسياسية 
وقانونية» مع مراعاة خصوصية كل جدار» اعتباراً للسياق التاريخي والسياسي والمرحلي 
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الذي وجد فيه. فليس من الموضوعية وضع جيع الجحدران في قالب واحد» ولاسي) أن 
الجدران الحالية شاهدة على تحديات كبرى» ها تداعياتما وتأثي راتما في العديد من الجوانب؛ 
ومن ثم» فإن تناول هذه الظاهرة؛ بوصفها موضوعاً للببحث يبدو مسألة حاطة بكشير من 
المصاعب والمحاذير من غير تلك التي تكتنف عادة أي عمل علمي يرنو إلى الجدة. وعلى 
العموم» يمكن تحديد تلك الصعوبات في اثنتين: 


أولاًء بالنظر إلى راهنية الموضوع وأخميته المرحليةء والراجعة إلى اتساع هذه الظاهرة 
وانتشارها عبر العام فإن الدراسات حول الموضوع باللغة العربية تكاد تكون منعدمة إن م 
تكن كذلك فعلاًء ذلك أنه م يتم العشور ولو على مرجع فريد في الموضوع» باستفناء 
دراسات حول الجدار اللإسرائيلي في إقليم فلسطين المحتل الذي أثار تحليل السياسيين 
والاستراتيجيين والقانونيين نظراً إلى ا لخصوصية التي يكتسيهاء ولاسي) أنه كان موضوع 
رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2004. لذلك سيجد المطلع على هذه 
الدراسةء أن المراجع الرئيسية التي تعالج صلب الموضوع» والتي اعتمدت عليها الدراسة» 
كلها باللغة الفرنسية ثم الإإنجليزية. 


ثانياًء إن الموضوع م تتم معا مته بشكل مباشر من قبل القانون الدولي» فليس هناك 
قانون يحكم الجدران أو ينظمهاء ول يُثر هذا الموضوع من قبل القانون الدولي إلا حديثاً فيا 
يتعلق بالجدار الإسرائيلى الذي يعد الوحيد الذي تمت مقاربته قانونياً من خلال رأي 
حكمة العدل الدولية." وبا أن الجدران ني تكاثر مستمر حالياًء وتسور أكثر فأكثر أجزاء 
من الأقاليم عبر العام وبأشكال مختلفةء فإن الأمر يستدعي اهتماماً من لدن القانون الدولي 
العام» وخصوصاً أن بعضهايقع على حدود دولية. 

من هنا تتضح الأهمية العلمية والقيمة النظرية هذا الببحث من الناحية الأكاديمية» 
على اعتبار أنه حاول ملامسة بعض هذه النقائص» والإشارة إلى بعض الثغرات بوصفه 
بحثاً باللغة العربيةء حاولا إثارة اهتام الباحثين الأكاديميين والمهتمين العرب بموضوع 


مقدمة 


يكتسي أهمية بالغةء يشترك فيه السياسي والاقتصادي والجخرافي والقاريخي والقانوني 
والاجتماعي والثقاني أيضاً. 


وتبعاً لطبيعة الموضوع وجوانب دراسته» تم توظيف جملة من مناهج البحث العلمي؛ 
كالمنهج الوصفي لإعطاء توصيف للظاهرة إجمالاء ثم تخصيص كل جدار بم) يميزه تبعا 
لتصنيفه ولحيشياته؛ والمنهج التاريخي لعرض بعض الأحداث التارخية» مع تناوها بالتحليل 
والمقارنة لوضع مقاربة تاريخية للموضوع» ذلك أن الخلفية التاريخية تعني نظرة على الأمد 
لبعيد» ووضع الموضوع من منظور واقع اليرم» من خلال المزج بين نماذج من الماضي 
وأخرى من الحاضر؛” ثم تحليل الوظيفة التي تقوم على أساسها هذه الاستراتيجية على 
مستويات عدة» اجتماعية وسياسية واقتصادية واستراتيجية» وكذا دراسة التفاعلات 
لديناميةء فالموضوع يمكن اعتباره ظاهرة سياسية ضمن نس اجتماعي عام تقوم على 
أساس تبادل المواقف وتفاعلها؛ كا أن منهج المقارنة كان حاضراآً ني العديد من المواطنء 
فالظاهرة المبحوئة تم التطرق إلى تطورها من خلال مقارنة وجودها وبروزها عبر فترات 
ختلفة من الزمن» إضافة إلى عرض بعض أوجه الاختلاف والتشابه للجدران من خلال 
تصنيفها وفق أبعاد ختلفة (تاريخية» وسياسية» وجيوسياسية» وقانونية). 


إن موضوع استراتيجية الجدران في العلاقات الدولية يطرح إشكالية مركبة» من 
خلال تعدد سياقات هذه الجدران» واختلاف حيثيانهاء ثم مدى تحقيقها لأهدافها المعلنة 
من خلال التصدي للتهديدات التي أفرزتها العولمة؛ ومن ثم مدى فاعليتها. وعلى الصعيد 
القانوني» فإن هذا الموضوع يتطلب شيئاً من التمحيص» ذلك أن استراتيجية ماثلة تطرح 
تساؤلات عدة من وجهة نظر القانون الدولي: فهل جميع الجدران تتمتع بالوضع القانوني 
نفسه؟ وهل تنج الآثار والتداعيات القانونية نفسها؟ وبشكل عام» يتم طرح إشكال 
شامل يتمثل في التساؤل حول مدى جدوى هذه الظاهرة» من الناحية السياسية 
والجيوسياسيةء والأمنية وآثارها القانونية. 


ومن هنا تتفرع عناصر عدة للموضوع يمكن بيانها في يأي: 
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٠‏ السياقات التاريخية للجدران» ومدى نجاحهانفي أداء وظيفتها الأمنية؛ ومن ثم 
تصنيفها وفق خلفية جيوسياسية تحدد سياقها الاستراتيجي. 
٠ه‏ وفقاً للتحديات الأمنية الجديدة فإن الجدران أخذت أشكالا أكثر تطوراًء وبخاصة 
مع التوظيف المتزايد للتكنولوجي ا الحديغة» وهنا يطرح التساؤل حول دور 
التكنولوجيا في تعزيز هذه الاستراتيجية ودعمها. 
. تطرح الجدران الأمنية إشكالات قانونية عدة» ويستتبع ذلك إثارة موضوع الحدود 
والسيادة؛ ومن ثم الآثار القانونية التي تنتجها. 
في محاولة لملامسة ختلف جوانب الموضوع» وما تطرحه من موضوعات متفرعة ذات 
صلة» فقد تم تناول الموضوع في أربعة أقسام؛ إذ تضمن القسمان الأول والثاني تحليلاً هذه 
الاستراتيجية التي تأتي تلبية لمتطلبات أمنية فرضتها سياقات تاريخية وأنساق جيوسياسية 
ختلفة» جعلتها تتحول من جدران عسكرية دفاعية إلى جدران في مواجهة تحديات جديدةء 
والتي تقابلها - على قوة إحكامها وتحكّمها - استراتيجيات معاكسة مفادها التحايل على 
هذه السياسات؛ الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهما حول فاعليتهاء وقدرتها على الردع الفعلي. 
أما القسمان الثالث والرابع» فحتم تخصيصهم لجانب لايقل أهمية» برغم شح 
الدراسات والتحليلات بخصوصه» وهر الجانب القانوني: بدءا بمحاولة دراسة 
الوضعيات القانونبة للجدران الموجودة حالياً من وجهة نظر القانون الدولي» من خلال 
تموقعها داخل إقليم الدولة أو على إقليم أجنبي؛ مروراً بالفارقات التي تطرحهافي ما 
يتعاتق بالحدود والسيادةء على اعتبار أن الحدود تعيّن المجال الإقليمي الذي تمارس الوحدة 
السياسية اختصاصاتها السياسية داخله؛ ثم عرض بعض الاآثار التي تفرزها الجدران في 
علاقتها بحقوق الإنسان عموماء وبخاصة حرية الحركة والتنقل» ثم في علاقتها بالقانون 
الدولي الإنساني بشكل أكثر تحديدآ عندما تعلق الأمر بنزاع مسلح؛ لتنتهي الدراسة 
باستخلاص المسؤولية القانونية للدولةء وبخاصة عندما يبت قانونياً أن بناء جدار يشكل 
عملاً غير مشروع» له تبعات تتحملها الدولة التي أقدمت على بنائه. 
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القسم الأول 
الضرورة الأمنية للجدران ق الدلالات التاريخية 
والجيوسياسية 


لا ينفصل تاريخ الجدران عن تاريخ البشرية» فقد أخذت طابعاً دفاعياً منذ القدم 
وحتى ظهور الحرب العصرية التي تستخف بالحواجز. فالمتراس ٥44٥‏ ٣۲ط‏ 14 أصبح 
جدارأًء ثم تمدد وتوسع وتعقد عبر العصورء لكنٌ مبدأه الدفاعي بقي ثابتاً.' 


فال جدران التي كانت حاضرة منذ العصور القديمة جداً» أضيف إليها فيا بعد إلى 
جانب الوظيفة العسكرية مفهوم الحدود بالمعنى القوي؛ بوصفها حصوناً للحضارة ضد 
الآخرين (الهمج). ومن المغارقات التي يطرحها التقدم» والتخلص من لفات الماضي» 
ظهور جدران ذات وظيفة كاملةء وهي في طريقها إلى الانتشار نحو استكمال أوْجها بالنظر 
إلى المشروعات المهمة المعلن عنهاء إضافة إلى الجدران امو جودة فعلاً. فهذه ا لجدران هي 
آلية لحل أحادي الجانب لنراع إقليمي» نزاع السيادة على إقليم واسع وشعبه» أو لنزاع 
حدودي حول ترسيم دقيق لحزء بين دولتين» وقد عدف إلى تحويل خط مواجهة إلى حدود 
بحكم الواقع»” كا قد تكون ها أهداف أخرى خارجة تماما عن البعد الاستراتيجي. 

إذا كان الماضي حافلاً بتزاعات من هذا النوع» فاليوم علاوة على ذلك» تتصدى 
الدول لمشكلات تتعلق بتهديدات لا تقل حدة؛ حيث تثار إشكاليات تتجاوز ما ارتبط 
بعمليات الأمن المعتادة ضد المخاطر التقليديةء إلى إقامة نظم أكثر تعقيداًء لمواجهة موجة 
واسعة النطاق ومتعددة المستويات» على نحو تصاعدت معه أهمية تلك المشكلة في 
مدركات الدول لأمنها الوطني» أدت إلى تدعيم الدول لنظم أمنها الحدودية بإقامة 
جدران أكثر تحصيناً؛ من أجل التحكم في أطراف إقليمها السيادي. 
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القصل الأول 


الجدران والأمن فى سياق تاريخي 


كانت الجدران الأولى للقدماء بمنزلة حواجز ضد الدخلاء من جميع الأنواع» ومع 
التطورء أصبح الإنسان المخلوق الأكثر تمديداً من غيره» لذلك بقي دورها ثابتاً.“ ومع 
استشعار الخطر والتهديد باستمرار» بدت الحاجة ملحة إلى هذه الوسيلة المادية» التي 
تعطي إحساساً نفسياً بالأمن ضد الخوف من جهةء ثم بوصفها آلية واقعية حقيقية ضد 
المخطر من جهة أخرى» فكانت رمزاً للضعف بها أن سبب وجودها هو الخوف. ومع 
التطور الذي عرفته البشرية» أصبحت الجدران تقوم بوظائف أخرى» زيادة على 
وظيفة الدفاع الأصلية» فقد أخذت أشكالاً ختلفةء تبعاً لطبيعة الخوف الذي بُنيت على 
اشساسة: 


فهناك حدود جيّشة تفصل الدولة عن قوة معروفة ومحددة بشكل واضح لعدو 
منظم» للصمود في وجه هجوم حدودي "بالحديد والنار"» على شاكلة التحصينات 
الكلاسيكية“ والتي بدأت شيئاً فشيئاً تفقد سبب وجودهاء منذ أن أصبحت الحرب 
حرب حركة. وهناك جدران تفصل قوة عن أخرى؛ كالحدار الذي يبنى لتحديد بداية 
الإقليم الذي تم التخلي عن غزوه» سواء كان إقلي غير مأهول أو آهلاً بجاعات لا 
قوة هما ولا فائدة تجنى من إخضاعها. فعلى إحدى جهتي الجدار» يوجد المواطن 
والمثيل» وعلى الجهة الأخرى يوجد الفراغ والأجانب و"الهمج". بهذا الشكل حددت 
جيع الإمبراطوريات في العصور القديمة حدود إقليمهاء والتاريخ حافل بالنافج.” 
وبخلاف خطوط الحبهات العسكريةء فإن هذه الخطوط لا تكون عادة منشآت 
معرّزة» بل هي بالأحرى أطراف» ونقاط مراقبة» وأماكن تبادل تجاري وتنقل سكاني» 
یمک أن تعرف تعزیزاً کا یمکن آل تعرف تششجا؛ لأا حدود أكثر متها جبهات. 
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أولآ: تطور الحدران الأمنية إلى حدود القرن العشرين 


بُنيت الجحدران للفصل بين النزاعات التي تنشب بين شعوب الدول المخجاورة على 
حدود بعضها بعضاًء إما طمعاً بأراض» أو صراعاً على الثروات الطبيعية» أو حرب قبائل 
فكانت الحدران التى تحمى المدينة واللإمبراطورية من جات الأعداء. 


فقد شهدت عصور ما قبل الميلاد بدايات هذه الاستراتيجيةء وتألقت في العصور 
اللاحقة؛ حيث اشتهرت الصين بسورها العظيم الذي توالت السلالات الحاكمة على 
بنائه» واستکال صرحه على امتداد قرون عدة؛ ك جت الإمبراطورية الرومانية 
الاستراتيجية نفسهاء من خلال إنشائها ا خط الحدودي الذي كان يهدف إلى تدعيم حدود 
الإمبراطورية» والحفاظ على أمن إقليم بريطانياء وشهد العصر الوسيط بدوره تشييد 
العديد من القلاع والحصون والأسوار التي طالما عبرت عن التحضر.؟ 


وفق التسلسل الزمني» يمكن عرض بعض الناذج المهمة هذه الجدران التي شهدها 
العام منذ الحضارات القديمة» وحتى غهاية القرن التاسع عشر» ثم التطرق لاحقاً إلى أهم 
الجدران التي ميزت القرن العشرين» التي وإن كانت حديثة العهد» فإنها يمكن اعتبارها 
تارنخية نظراً إل انتفاء دورها وأهيتهاء لتبقى آثاراً تار ية شاهدة علل:فترات ثألق هذه 
الاساقجة 

فقد عرفت العصور القديمة جدراناً عظيمة ذات طابع أمني؛ حيث قام ملك بابل 
نبوخذ نصر الثاني (562-604 ق.م) ببناء جدار في الفترة الأخيرة من حكمه» بعد توسع 
إمبراطوريته إلى حدود البحر المتوسط بيد عاملة وافرة ومجانية وعشرات الآلاف من 
السجناء والعتقلين السياسيين المبعدين. لم تكن أقل من ثلاثة جدران متوازيةء تم تعزيزها 
بأبراج دفاعية.* 

لم تكن تلك الحدران محصنة با يكفي؛ حيث خحضعت مرات عدة للآشوريين» وجرى 
اللجوء عبثاً إلى بناء جدار آخر شرق المدينة» ثم آخر على بعد بضعة وستين كيلومتراً شمالي 
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الجدران والأمن في سياق تاريخي 


بابل في السنة نفسها التي توفي فيها الملك البابلي الملقب ب "الملك البتاء""' فكان هذا 
الجدار استراتيجياً حضاً للدفاع عن من المدينة. 


وخلال القرن الرابع قبل الميلادء يُذكر أن ملك مقدونيا اليوناني» الإإسكندر المقدوني 


الكبير» قام بدوره ببناء سور لإبعاد ا همج من جبال القوقاز» وشواطئ بحر قزوين."" 


وني القرن الثالث قبل الميلاد.”' بدأ الإمبراطور الصيني تشين شي هوانج تي» بالربط 
بين الجدران المتفرقة التي بنيت في حقب مختلفة؛ حيث كان أسلافه من الحكام يجاولون 
الاحتماء من الجيران بقلاع وحصون تسمى "الجدران المربعة"" مع نسف تلك التي 
كانت للممالك المنتصرة» فتم بناء أول جدار للحاية ضد المج في الشمال»“' والذي يمتد 
من يالو ۲1٠‏ (النهر الذي يمل حاليا ا لحدود مع كوريا)» إلى ليتتاو 40١ا‏ (جنوب 
منطقة جانسو 68081).°' 


وبعد فترة الحكم القصيرة لتشين شي هوانج تي» تم تدعيم منشأته الدفاعية في 
عهد سلالة هان« (من 206 ق. م إلى 222 ب. م)» فامتد نحو الغرب لحاية ما يسمى 
"طريق الحرير".“' وبعيداً عن الدور الدفاعي فقط فإن تمديد السور سيكون موازياً لغزو 
الغرب في هذه الفترة؛ حيث بنى الصينيون في هذه المرحلة خحطاً ثانياً للدفاع ضد الغزات”' 
مكوناً من حصون على امتداد مثات الكيلومترات عن السور» ورفعوا الأبراج ضمن 


استراتيجية دفاعية متكاملة 18 


بعد نهاية حكم سلالة هان» تمت مضاعفة السور في بعض الأماكن» وتعزيزه بالأبراج 
والقلاع والخنادق» وبناء جدران صغيرة لصد الفرسان."' وني نباية القرن السادس 
الميلادي» بعدما نجح الأتراك في التسلل جنوب السور» وهددوا العاصمة تشانغ آن 
هه عمهطع (شيان ه× حالياً) عام 601." تمكن الصينيون من صدهم» ليستغلوا 
نجاحهم هذا لغزو مناطق من الخرب بعيداً جداً عن السورء إلى حدود قرغيزستان 
اا 
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وبعد قرنين تقريباًء وتحت ضغط الصراعات الداخلية للإمبراطورية» أرغم الحكام 
على التخلي عن مراقبة المساحات الواسعة البعيدة» والعودة إلى الحدود الأولية.” ونتيجة 
للحروب ضد قبائل الرحل الشرسةء م يكن ما تبقى من ال جدار يلعب أي دور ني هذه 
المواجهات التي تركت الساحة فارغة بدورها في وجه المخول في القرن الثالث عشر” 
الذين توغلوا في الشمال الصيني بعد انتصارهم في معركتين (1211 و1215)؛ حيث تم 
اتراق سور الصين من قبل جنكيز خان الذي قال يوماً: إن «قوة السور وصلابته تكمنان 
في شجاعة من يدافعون عنه وقوتهم ».* 


إن أباطرة أسرة مينج ١1١8‏ (1644-1368)» هم من أعطى السور العظيم ذلك 
الطابع المهم الذي نعرفه اليوم؛” كا أنهم حاولوا عبثاً بناء سور عظيم داخلي» يضاعف 
الأول الذي بناه الإمبراطور كين «ذQ؛‏ حيث توغل المغول في البلاد وحاصروا بكين عام 
26.50 


بعد نحو قرن من ذلك قام الجنرال المكلف بالدفاع عن الحدود الشمالية-الشرقية 
في عهد الإمبراطور مینغ» بمبادرة طلب مساعدة جيش المانشو e#uا0طءلصةN‏ خخنق مرد 
المزارعين وثورتهم» إلا أن هذا الأخير» وبعد مساعدته» استولى على الحكم (1644) حتى 
مرحلة سقوط الملكية وإعلان الجمهورية (1911).” بعد هذه المرحلةء م يلعب السور أي 
دور عسكري» ورك للإهمالء نظراً إلى الكلفة المادية والبشرية لأععال الترميم أوبناء 
السور من جديد» مقارنة بفائدته العسكرية البسيطةء في عصر تطورت فيه أساليب 


الحرب.* 


في أوروباء عمل الإمبراطور الروماني هادريان» ابتداءً من عام 122 على إنشاء جدار 
يمتد على مسافة 117 كيلومتر» جنوب الحدود الحالية بين إنجلترا واسكتلندا.وعللى 
الرغم من توسع الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الأول قبل الميلاد نتيجة للغزوات 
والحملات التوسعية التي خحاضها الإمبراطور يوليوس قيصرء فإن مصطلح الخحط 
الحدودي 8٥زا‏ 16 م يكن مستعملاًء برغم أنه أول من أقام خطاً تحصينياً." و لما بلغت 
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الإمبراطورية أوجهاء وامتدت على أكبر إقليم ها بعد غزوات الإمبراطور تراجان «ةزة۲ 
(117-98)» بدأ يظهر الخط الحدودي فامتد إلى 7000 كيلومتر» لكن بخلاف سور الصين 
العظيم م يكن الخط الروماني متصلاً ومتجانساً." ومنذ حكم هادريان (138-117) تم 
تجسيد حدود الإمبراطورية الرومانية. في بعحض المناطق لم يكن للسور أي وظيفة 
عسكرية” أما اجنود فيوجدون في المدن وفي قلاع السور» ونظراً إلى التهديد الخارجي 
الضعيف فإن أعداد الجيش لم تكن كبيرة جد * 


على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في شال الإمبراطورية» كفي 
الإمبراطورية الصينيةء يكمن الخطر؛ حيث يبدو جدار أوروبا الخربية أكثر أهميةء إن م 
يكن من حيث الطول» فمن الناحية العسكرية والسياسية. وأياً كانت الأسباب العميقة 
لدى الإمبراطور هادريان» فالخط الحدودي الذي بناه من نهر تين 1٥١‏ شرقاً إلى خليج 
سولواي ه801۷ غرباًء“ يرى فيه البعض تجسيداً لنهاية الغزوات والتوسع شال 
بريطانياء وذلك لأسباب عسكريةء إضافة إلى معايير اقتصادية؛ فهادريان بهذا الفعل تخلى 
عن عقيدة الغزو التي كانت لدى أسلافه "إلى ما لا نهاية". 


يضم جدار هادريان مراكز محصنة تعمل على حراسته» مع خندق في الشمال لتعزيز 
قدرته الدفاعية» ويتبع مساره طريقاً رومانياً» والمحمي سلفاً بقلاع عدة.** 

يعد هذا الجدار أيضاً قاعدة الانطلاق لعمليات تطهير الشمال ضد هجات قطاع 
الطرق؛ حيث قام أنطونين» وهو ابن هادریان بالتبني» بعد وفاة والده عام ۰138 پبناء 
جدار جدید على بعد 150 کیلومتراً شال خط هادریان» مكوناً بذلك مع خط هادریان 
منطقة عازلة تمدف إلى رد الهجمات. لكن جدار آنطونين م يصمد طويلاً في وجه الخزاةء 
ليتم التخلي عنه» والانسحاب إلى حدود جدار هادريان» والاحتماء وراءه من جديد.* 


بحسب بعض المؤرخين» وخلافاً لسور الصين العظيم وللتحصينات والقلاع القوية 
في القرون الوسطى» لم يكن جدار هادريان خططاً كي يتم الدفاع عنه؛ لأن الجيوث 
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الرومانية استمرت في الانتشار في الميدان اللكشوف» والتموقع لمجابهة العدوء وبقي الجدار 
وسيلة مراقبة لتحركات المدنيين والعسكريين أكثر منه تحصيناً لصد تام للعدو.* 


في القرن الخامس للميلاد» اتخذت القسطنطينية سوراً قوياً من الحجارة والطوب» 
على الضفة الغربية لمدينة تراقيا 11۲٥8‏ على امتداد 65 كيلومتراً من المدينة» من شواطى 
البحر الأسود شمالاً إل بحر مرمرة جنوباً. كان المدف منه الاحتماء ضد المج الغزات 
وبخاصة المغول والبلغار. وعندما أصبح أنستاسيوس إمبراطوراً عام 491 أت الممشأق 
وأعطاها اسمه» لكن الجدار الذي اقتحمه الغزاة مرات عدة» تم التخلي عنه؛ بوصفه آلية 
دفاع منذ القرن السابع الميلادي.“ 


حفلت العصور الوسطى أيضاً بجدران أقل شهرة ماتزال بقاياها خالدة إلى الآن؛ 
كجدار دانفيرك #اءا« مه0 الذي يعني مشروع الداناركيين. وهو خط من التحصينات» 
يقطع شبه جزيرة يوتلاند 114۸۵[ عبر شليسفيغ »5٥11ء5‏ .1ء الواقعة في شال لمانا 
حالياًء لكنها كانت دانهاركية حتى عام 1864 تقريباً.'" فقد أمر ملك الدانمارك غودفريد 
ple Godfried‏ 08 ببناء حصن حيط مملكته الصغيرة بالكامل» معرّز بخندق من جهة 
الخطر للعدو المفترض.” وبخلاف الجدران الأخرىء» فهذا الجدار يحمي الشال ضد 
الحركة التوسعية الخازية» القادمة من الجنوب هذه المرة.“ 


وني القرن الثامن الميلادي» عمل أوفا 0۴ ملك مرسيا (إحدى المالك السبع 
البريطانية آنذاك)ء على بناء حصن ضد الويلزيين» الذين كانوا في خانة المج آنذاك على 
شاكلة جدار هادريان» من "البحر إلى البحر"»“ لكن ليس من الشرق إلى الغرب» بل 
من الشمال إلى الجنوب (بطول 240 كيلومترا). 


ولطا لما عبرت العديد من القلاع والتحصينات والجدران عن التحضر. ففي فرنساء 
مع بداية القرن السابع عشرء أراد فربان هه ة۷ حاية المملكة الفرنسية بحزام من 
الحصون والقلاع»“ بل إن باريس تطورت بشكل متدرج داخحل أسوارها المحيطة ها 
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وهي سبعة جدران توالت منذ الحصن الذي شيده فيليب أوغست نحو عام 1200؛ ومنذ 
عام 1367 عرفت المدينة تدفقاً كبيراً للسكان؛ الأمر الذي استوجب إقامة جدران جديدة 
سینشتها شارل الخامس» لکن من دون جدوی؛ إذ استمرت التدفقات باتجاه باريس» 
ومن القرن الخامسن غشر أسقطت باريس جدرانها الأريعة تاعا“ 


وي عام 1780 بى جدار "المزارعين العامين" ×ناةإ٤ص٤ع‏ عن ة٤ 16s‏ أو جدار 
"ارسم الدخحول"» وهو «الجدار الذي سور باريس فجعلها تضجا؛" ثم في عام 1840 رفع 
أدولف تيير تحصيناته العسكريةء إلا أا م تمنع سقوط باریس خلال خرب 1870- 
#1811 ليقوم الجنرال سیرې دو ریفییر 1۵۲۲ R۷‏ 14 ۵ل 866 بدوره» بہناء "حاجز من 
الحصون" دف صد أي هجوم لاني حتمل.*“ 


هذه الجدران والتحصينات كانت تهدف في مجملها إلى الدفاع عن الإقليم» وبذلك 
فهي ترسخ فكرة قدسية الحدود» والرغبة في الحفاظ على السلامة الإقليمية للبلاده من 
خلال وضع حد يحتمي وراءه المجتمع والحضارة من هجمات القبائل والجاعات 
المحيطةء"" بخلاف ال جدران التي ظهرت لاحقاًء والتي كان بعضها ذا منطق خالف. 

ثانياً: الحدران الأمنية حدیناً 

مع اختلاف طبيعة العلاقات الدولية التي ميزت القرن العشرين عن الحقب التي 
سبقتهاء اخحتلفت دواعي ومسوغات اللجوء إلى الجدران؛ بوصفها استراتيجية أمنية؛ ومن 
ثم اختلفت الوظائف الموكلة إلى هذه الأداة الأمنية؛ إذ تم تو ظيفها أولاً؛ بوصفها وسيلة 
حربية على شاكلة خط ماجينو وجدار الأطلسي» ثم بوصفها أداة للمنع والفصل كما 


شهد على ذلك جدار برلين لاحقاً. 


فبعد الخروج من الحرب العالمية الأولى (1918-1914)» وأمام تعالي الأصوات 
الألانية المناهضة لمعاهدة فرساي (1919) التي اعثبرت غير عادلة عملت فرنساعلى 
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اتخاذ إجراءات للاحتاء ضد أي هجوم جديد»" مثل "إقامة تحصينات على طول 
الحدود"؛ الأمر الذي طرح نقاشاً حاداً في تلك الفترة.* 


خلت الاستراتيجية المقترحة مسن قبل الجنرال أدولف غيوم ١ناطا۸0‏ 
Gui aumat‏ ر تيس لحنة الدفاع عن الحدود (1926)» إلى أن «التحصنين الدائم يفرض 
نفسه؛ بوصفه إحدى الآليات الأساسية للدفاع عن البلد [...]» وجب أن يعد تضحية 
مالية ينبي القبول بها لتعويض ضعف نسبة الولادات).* يقوم هذا المشروع على مفهوم 
"المناطق المحصنة"» بالارتكاز على أماكن ذات وجود قوي»“ وكذا على دوريات متحركةق 
قادرة على القيادة في هذه المنطقة» وتعقب العدو. 


دافع وزير الدفاع أندریه ماجینو 10٤‏ عة ۸٥۵۲۵١‏ عام 1929» عن مشروع قانون 
لتمويل التحصينات» لتحصين شال شرقي فرنسا (منطقتي الألزاس واللورين) 
بخطّين.* في الشرق تم تحصين ضفاف نهر الراين» وني الجنوب الشرقي أيضاً شئ 
خط ماجينو الألبي في وجه إيطاليا.“ هذا ا خط ال جنوي مكّن الفرنسيين» بشكل فعال في 
يونيو 1940ء من المقاومة ضد المجوم المعلن من بنيتو موسوليني (بعد خرق الجحدود 
الألمانية في الشمال)ء وبذلك أتاح خط ماجينو حصر مناطق الاحتلال الإيطالي. 


في أقصى الشمال حيث الحدود مع بلجيكاء لم تكن التحصينات ذات أهمية؛ 
کمیلتهامع الحدود الألمانية» وذلك راجع للحياد الذي طالما عبرت عنه بلجيكا (1936)» 
ولدافع اقتصادي أيضاً؛ حيث أعطيت الأهمية لحصون أصغر وأقل كلفة مذ أن جاء 
الجنرال موريس غاملان «iاء‏ ص6 م٥ u‏ على رأس الجيش الفرنسي.* 


تميزت تحصينات خط ماجينو (أو الجدار الفرنسي) بقوة تحملها للاضصربات 
المباشرة» نظراً إلى سمك جدرانها الخرسانيةء وقوة تعزيزاتها.* لكن» وعلى الرغم من 
الدور الكبير الذي لعبه هذا الخط في صد العدو» فإنه لم يدم طوياد فقد تمكنت القوات 
الألمانية من التوغل في اللإقليم الفرنسي» في 17 يونيو 1940ء وذلك بالالتفاف على 
الحدا @ 
جج 
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في سياق الحرب الباردةء كانت القوات العسكرية الفرنسية» تدرس جدياً مسألة تجديد 
الخط من أجل إيقاف أي هجوم سوفيتي» كان سيمر حتاً عبر ألانيا (1951)» فقد تم صرف 
أموال من أجل تثبيت بعض أجزاء التحصينات و"عصرنتها" وتعويض بعض المعدات 
بأخرى» ثم إضافة المراقبة بالكاميرات الإلكترونية؛" إلا أن حلف شال الأطلسي (الناتو) 
رأى أن ذلك لن يكون ذا فائدة» ليتم توجيه المكلفين بعصرنة الجدار الفرنسي نحو بناء 
جدید» هو خط موريس وخط بيدرون عامي 1956 و1957 خلال حرب ال جزائر» على طول 
الحدود المخربية والتونسيةء لإحكام إغلاق حدود الجزائر؛ بمدف منع إمداد المقاومة 
ا لجزائرية بالسلاح أو الرجال من جهةء” ثم لمنع الثوار الجزائريين من إيجاد ا لملاذ ني تونس أو 
المغرب. لكن بعد أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر عام 1960ء أصبح هذا الجدار مهملا 
بشكل نهائي» نظراً إلى امتلاك فرنسا قوة ردع أكثر رعباً.^ 


في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي» ل تكن فرنسا وحدها من يؤمن بقوة الإسمنت 
بم أن الألمان أيضاً بنوا خطاً حصناً للدفاع خاصاً بهم هو "جدار الخرب" المسمى من قبل 
الفرنسيين "خط سيغفريد". فقد قام هتلر ببناء هذا ا خط مقابل خط ماجينو» مشتملاً على 
بضعة وعشرين ألف نقطة حصينةء منتشرة على أكثر من 600 كيلومتر من سويسرا إلى 
هولندا؟“ على حين أنه في بعض الأماكن م يكن مكوناً إلا من الأسلاك الشاثكة. 


بعد هزيمة فرنساء في يونيو 1940ء أصبح خط سيغفريد غير ذي أهمية» وبقي عرضة 
للإهمال. لکن کا في خط ماجینو» تم استرداد بعض معداته؛ من أجل تدعيم جدار 
الأطلسي» الذي كان منشأة من حجم مختلف تماما تمتد على أكثر من 4000 كيلومتر من 
السواحل: من هولندا إلى الساحل الأطلسي لفرنسا مروراً ببلجيكاء مكون من 10,000 
نقطة حصينة بأحجام ختلفة» ومعزز بالألغام» وحواجز مضادة للدبابات وللزوارق 


ال5 


قرر هتلر بناء جدار الأطلسي في مارس 1942“ لتحصين سواحل أوروبا 
الغربية. م يكن الجدار بناءً مصلا بل سلسلة من الحصون الصغيرة متفاوتة الحجم إلا 


27 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقرق الإنسان 


أن الأعداء اختاروا المنطقة الأقل تحصيناً لاختراقه. لتطرح في النهاية» مرة أخرى» أهمية 
الجيش المتنقل والهجومي وا لجاهز دائ" كا في السور العظيم أو حصن الراين. 


لعل الدور الذي لعبه جدار الأطلسي خلال المواجهات مع الأنجلوأمريكيينء كان 
أقل بكثير ما أملت القيادة الألانية. أولا؛ لأنه | يكن كامل البناءء وخصوصاً ني الأجزاء 
بين الموانئ؛ وثانياً؛ لأن الحلفاء عرفرا كيف يجدون ثغرات للدفاع الألماني؛ وثالاًء نتيجة 
للتفوق المادي الكبير للخصم» من حيث العتاد.“ ففي الوقت الذي كان يتوقع فيه هتلر 
هجوماً على موانئ شمالي فرنساء نقل الأمريكي ون في يونيو 1944 ميناءهم العائم نح 
السواحل النورمندية» التي انتهوا من غزوها." إلا أنه يمكن الجزم؛ كا في حط ماجينوء أن 
الوضعية كانت ستكون أسوأً من دون وجود للجدار؛ فعلى الرغم من مواطن ضعفهء 
وفشله في آخر الأمر» فإن تحصين السواحل وإن لم يكن ذا فائدة كبيرة» أرغم الحلفاء على 
التراجع عن تنفيذ الإنزال في إقليم باد كاليه sه1اة٤-ء4-ءه۴,‏ وإلى التخلي عن إمكانيات 
عالية للاستخدام الاستراتيجي في تجاه حوض الرور اإRu‏ ” 


على الرغم من الحصار الذي كان فيه الألمان (في الموانى الفرنسية)» فإمم تمكنوامن 
الصمود أشهراً عدة وعرقلة تلقي الدعم» لكن جيش الحلفاء تقدم في النهاية باتجاه 
فرنسا." ومن َم لعب جدار الأطلسي دوراً نفسياً رئيسياً من خلال إرهاق القيادة 
العليا للحلفاءء لذلك كانت له وظيفة رادعة بامتياز» وإن كانت فائدته العسكرية بقيت 
محل نقاش.” 


وعندما بدأت الحرب الباردة عام 1947ء وانقسم العام بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي» وهما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان سلاحا نووياًء” فإن 
الحصار البري الذي فرضته القوات السوفيتية على مدينة برلين في 24 يونيو 1948ء أدى في 
النهاية إلى تجزئة برلين»“ لتتوتر العلاقات بين الكتلتين» نتيجة لما سمي آنذاك "حرب 
العملة"» فكان الحصار والحصار المضاد أول جابهة جدية بين الاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة في نطاق الحرب الباردة.” 


28 


الجدران والأمن في سياق تاريخي 


ومنذ أن تأسست جمهورية ألانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)» بدأ انتقال أعداد 
متزايدة من مواطنيها في اتجاه ألمانيا الخربية عبر برلين تحديداء وحيث إن مراقبة الحدود 
فيها شبه مستحيلة»" فقد كانت إقامة جدار فاصل في برلين وسيلة للتحكم في ظاهرة 


الهجرة هذه" 


في ليلة 13-12 أغسطس 1961 تم بناء ا لجدار على عجل» من قبل سلطات ألانيا 
الشرقيةء ليفصل ليس فقط بين قطاع برلين الغربية وبرلين الشرقية» بل ألمانيا الشرقية 
بأكملها؛ حيث امتد على مسافة 160 كبلومتراً" مع 13 نقطة عبور رسمية» ما لبشت أن 
خفضت إلى 6 نقاط فقط.” 


تم تفكيك الجدار خلال صيف 1989 وني أعقاب سياسة الجلاسنوست (الانفتاح) 
بمبادرة من الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف» عبرت حشود من مواطني ألانيا 
الشرقبة الحدود النمساوية المنغارية» عند فتح جزء من الحاجز الذي يفصل هنغارياعن 
النمسا." ومع توالي المظاهرات والاحتجاجات» مح لمواطني ألانيا الشرقية بعبور 
الحدود وهذا ما أوجد فوضى عارمة نتيجة تدفق طالبي الهجرة بشكل مهول نحو نقاط 
العبور» ليسجل هذا التاريخ (9 نوفمبر 1989) لحظة سقوط جدار برلين.'" 

في المنطفة العربيةء أقامت القيادة العسكرية الإسرائيلية» خط بارليف» نسبة إلى حاييم 
بارليف رئيس الأركان الإسرائيلي في تلك الفترة (1971-1967)؛ بوصفه خطاً دفاعياً (بطول 
0 كيلومترا) على امتداد قناة السويس» وذلك خلال المراحل الأولى من حرب الاستنزاف 
عام 1969؛ بمدف الدفاع عن القناة التي تعدها مانعاً ماثياً فعالاً ني وجه أي حاولة هجومية 
مصرية لعبورهاء مع استخدام أقل قدر مكن من جنود الجيش الإسرائبلي.* 

يتألف الخط من سلسلة مواقع أو نقاط حصينةء مجهزة بكل ما يلزم للمراقبة والدفاع 
والاتصال وإقامة الجنودء ومحاطة بالأسلاك الشائكة الكثيفة» ومجهزة بأنابيب عند سطح 
القناةء وهذه الأنابيب متصلة بخزانات وقود خاصة» تعمل على نقله وصبه على سطح الماء 
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فيشتعل على شكل النابا). بالإضافة إلى النقاط الحصينةء أقيم حاجز رملي يبلغ ارتفاعه ما 
بين 12 و20 مترأًء في الأماكن الضالة للعبور.* 


يتكون الئط الذي یمتد حتی عمق 12 كيلومتراً داخل شبه جزيرة سيتاء» من الخط 
الأول الرئيسى على امتداد الضفة الشرقية للقناة؛ وبعده على مسافة 3 إلى 5 كيلومترات 
بتي الخط الثاني» ويتكون من تجهيزات هندسية ومرابض للدبابات والمدفعية» وعلى مسافة 
0ل 12 كيلومتراً يوجد الط اثالث الموازي للخطين السابقين» والذي يشتمل على 
تجهيزات هندسية أخرى وعتاد عسكري مهم.“ 


في السادس من أكتوبر 1973ء والذي يوافق عيد الخفران لدى اليهود (يوم كيبور)» 
وبعد الضربة الجوية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد مواقع عسكرية 
وتحصينات إسرائيلية في جبهة قناة السويس» عبر الجيش المصري القناةء وأزال ملايين 
الأمتار المكعبة من التراب عن طريق استخدام مضخات مياه عالية الضغط ليسيطر بعدها 
على معظم أجزاء خط بارليف»*؟ ني نحو ست ساعات.“ وقد أبانت عملية الاختراق هذه 
عن هشاشة هذا الخط الذي أحاطته الدعاية اللإسرائيلية طوال السنوات السابقة لحرب 6 
أكتوبر» بهالة ضخمة حول مناعته»" وقدرته على ردع المصريين عن عبور القناة." 

كانت سياسة الحدران في العلاقات الدولية» ولا تزال» حاضرة؟ بوصفها استراتيجية 


أمنية» تعهدف إلى صد العدو المحتمل والاحتاء من الآخر بشكل عام إلا أا وإن كانت 
ذات سياق أمني عام» فإن أبعادها تختلف. 


ثالفاً: البعد العسكرى التقليدي للجدران 


لطا لما كانت الأسوار والجدران الدفاعية جزءاً من جدلية السيف والدرع» التي 
شكلت العديدٌ من الجدران التي شهدها العام رمزاً من رموزهاء والتي ماتزال حاضرة إلى 
وقتنا هذا“ وبمرور الوقت» أضيف مظهر التباهى بإقامة الأسوار والجدران إلى دورها 


الاستراتیجی. 
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من هذا المنطلقء كانت الأمم تلجأ إلى إحاطة مدنا وقراها بجدران من منظور 
دفاعي محض» باعتبارها تحصينات تحميها ضد الهجمات الخارجية»" فقد كان الإقليم 
وتحصيناته المحتملة» الضامن للأمن الجاعى» وما يوجد داخل الأسوار والجدرانيمقل 
انتماءً سياسياً وأمناً جماعياً. '* 


إن الوظيفة العسكرية للجدار تقتضي التعامل مع خط متواصل من التحصينات 
التي تحمي الدولةء فهي تمثل وضعاً دفاعياً وبحثاً عن الملاذ الأمن الذي يمكن أن يردع أي 
تمديد عسكري»”” انطلاقاً من تمركزها ني المناطق ذات القيمة الاستراتيجيةء بالتوازي مع 
وجود جهاز للمراقبة والحراسة؛ فا جدار منفرداً لا يمكنه أنيقوم بدور فعال في غياب 


جند يعززون دوره» ضمن استراتيجية أمنية متكاملة. * 


يقدم التاريخ نماذج متعددة عن الجدران ذات البعد الاستراتيجي» فسور الصين 
العظيم كان سوراً عسكرياً دفاعياً» بدءاً بحاية مناطق الشمال ضد غارات القبائل الرحل 
الذين كانوا يعيشون في منغوليا؛ بداية من القرن السابع قبل الميلاد» مروراً بالسور الممتد 
نحو الغخرب لماية طريتق الحرير (القرن الثالث ق.م)» وصولاً إلى بناء خحطوط دفاعية 
أخرى بالموازاة مع غزوات باتجاه الغرب. يقول ا مؤرخ العسكري ريتشارد هو لز R12٣‏ 
5115ء في تقويمه الأول لدور السور في هذه المرحلة: «من وجهة نظر عسكريةء كان 
السور أقل مقاومة من الإمبراطورية التي كان مُعداً لمايتها. عندما كانت الصين قوية» 
كان جيشها يقوم بعمليات جبارة خارج السور» لكن بعد ضعفهاء كان بإمكان المج 
عبور السور متى أرادوا ذلك» بل كانوا يدعون إلى فعل ذلك أيضاً؛ بوصفهم مرتزقة»." 

هذا التحليل بقي سارياً في القرون الموالية؛ الأمر الذي زيه جنكيز خان بمقولته 
التي سبقت الإشارة إليها: «قوة السور وصلابته نابعتان من شجاعة من يدافعون عنه 
وقوتمم». لذلك فالمدف الدفاعي الرئيسي لسور الصين يبقى غير أكيد» بىا أنه؛ بوصفه 
جھازاً دفاعیاً جب أن یکون حمياً بدوره.** 
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تجدر الإشارة إلى أن سور الصين» م يكن يستجيب ني البداية لأي تصميم كامل» بل 
هو عبارة عن أجزاء ذات أدوار مكملةء حاولت من حرب إلى أخرى سد نقائص الحواجز 
الدفاعية الطبيعية من أجل وضع حاجز متصل ضد الغازي» لتدعم بعد ذلك بإحكام 
أكثر» لدرجة أن وجودها يدل على أن العدو موجود في كل مكان.** 


وفيما يتعلق بالخط الروماني» فعلى الرغم من النقاش الذي يطرحه» بين من يرى أنه 
مجرد خط حدودي ومن يرى أنه المثيل الخربي لسور الصين ومن يصفه "بالحدود 
المدعمة"» فإن روما كانت تهدف إلى غزو العالم؛ بهدف توحيد الجنس البشري»” ذلك أن 
الميمنة الرومانية كانت كونية بخلاف حتى ما تدل عليه تسمية "ا خط الحدودي الروماني" 


.Le limes romain 


فخط أوروبا الخربية يمل أكثر تلك الخطوط أهمية من الناحية العسكريةء نظراً إلى 
أن التهديد في تلك المنطقة كان أكثر منه ني المناطق الأخرى.* لطالا شكل المج تمديداً 
حقيقياً للإمبراطورية الرومانيةء لأجل ذلك عملت على تحصين حدودهاء ثم تدعيمها 
باستمرار» کا في خحطي الراین والدانوب وجدار هادريان» لكن يبقى أن هذا الأخير كانت 
له وظيفة لوجستية أكثر منها تكتيكيةء بخلاف خطي الراين والدانوب» وذلك بقطعه 
خطوط التموين للجيوش البربرية” ما يرى فيه البعض حفاظاً على النظام أكثر منه دفاعاً 

ر از 100 

عن ود. 


إذا كان المؤرخحون قد قد موا جدار هادريان؛ بوصفه رمزاً لحدول الإمبراطورية 
الرومانية عن التوسع الإقليمي» فإن هناك من يرى أنه «لم يكن جرد منشأة دفاعية تم 
بناؤها من أجل فصل الرومان عن الحمج»» بل وسيلة هجوم للهيمنة الرومانية توفر 
مراقبة عسكرية واقتصادية لمنطقة واسعةء ما يفيد نسبية التحليلات التى تعد أن المجدران 
مؤشر على مجتمع ضعيف.'' لذلك فجدار هادريان كان وسيلة مراقبة لتحركات المدنيين 
والعسكريين أكثر منه تحصيناً لإيقاف تام للغراة. 
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شهدت العصور التالية أبضاً جدراناً ذات طابع عسكري صرف؛ كجدار نبوخذ 
نصر الثاني» على سبيل المغال» المحيط ببابل ضد تهديدات الآشوريين» والذي كان سوراً 
ستراتيجياً بامتياز» ولم يكن جداراً حدودياً على الإطلاق.' وينطبق الأمر كذلك على 
جدران الطويلة التي تصل المدينة القديمة في أثينا بميناء بيريوس الذي يحصن الممر 
لاستراتيجي بينهما في وجه إسبرطة. تضاف إليها جدران من العصور الوسطى على شاكلة 
لجدار الذي بناه الملك الداناركي ضد الحركات التوسعية القادمة من الجنوب» والذي 
كان حصنا للمملكة."' إضافة إلى تحصينات المدن والقرى؛ كحصن الباستيل للدفاع عن 
باريس؛ وقلاع القرنين السابع والثامن عشر المدعمة بالأسوار» والمحاطة بأحزمة من 
لخنادق؛ أو جدران الدول الحديثة؛ كخط ماجينو وخط سيغفريد؟"' أو جدران الكتل 
لعسكرية عبر الوطنية؛ كجدار الأطلسيء إضافة إلى خنادق الجرب العالمية الأولء 
والنظام الدفاعي الذي كان حورا له وأظهر الكشير من فاعليته.*' ويعد حط بارليف 
لإسرائيلي من النهاذج الحديثة التي تجسد الطابع العسكري لجدران من هذا القبيل. 


من الناحية العسكرية الصرفة» تقود استراتيجية الجدران الدفاعية إلى حرب 
استنزاف ومواقع» وهو ما شهدته فعلاً الحرب العالية الأولى (1918-1914).' وتأكد في 
الحرب العربية-اللإسرائيلية الرابعة»""' وتتم الاستعاضة عن تشتت المحاربين بتشبيت 
مواقعهم» من خلال فرض حرب مواقع؛ الأمر الذي يؤدي إلى إنهاك عدو تكمن قوته في 
حرکیته وتنقله."' 


هي - إذاً = حدود مسلحة تفصل عن قوة معروفة وعن عدو منظم» مواز في القوة 
إن لم يكن أقوى؛ وهذه الجدران مجيّشة بشكل قوي» وتقت إقامتها للصمود في وجه هجوم 
حدودي. وهذا ما يميز أغلب التحصينات الكلاسيكية» التي وجدت منذ فجر الزمانء 
منذ أن بدا الإنسان داخل جموعات بدافع عن تجمعاته السكنية» فأصبحت مظهراً 
عسکریاً ثا ۳ 
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ومع أن البعد الاستراتيجي حاضر بقوة» فقد يأخذ ال جدار بعداً آحر منفصلاً أو 
رديفاً للبعد الأولء لتضاف الوظيفة الاستراتيجية إلى وظيفة الحدود المادية؛ من أجل تأكيذ 
سلطة الجهة التي قررت بناء المنشأة °" 


رابعا: الحدران الأمنية بأبعاد مختلفة 


منذ القدم كانت الجدران تنظم تدفق الأشخاص وعمليات التبادل التجاري. فهي 
من وجهة نظر عملية تقيد الإقليم» على حين أنها من وجهة نظر رمزية تمل تأكيداً للسيادة 
والقوة. 


وإذا كانت الوظيفة الاستراتيجية للجدران تتمشل في العقيدة العسكرية والأهمية 
التكتيكية للحدود المغلقة؛ بوصفها خطوطاً للدفاع» فقد تضاف إليها وظيفة الحدود 
بمعناها القوي» كحصن للحضارة ضد الآخر» وهر ما مجسد خطاباً معيناً؛ بوصفها 


حدوداً مادية بین شعبین متجاورین. 


فعلى خلاف الجبهات العسكريةء فإن الخطوط (الحدران)» لا تكون دائ منشآت 
حصنة ومعززة بجيوش وأسلحةء""" ضمن استراتيجية عسكرية تمدف إلى تجسيد وضع 
حربي وردع عدو حقيقي» هي بالآحرى خطوط حدودية بين إقليمين*"' ونقاط مراقبة 
وأماكن للتبادل» قد يتم تعزيزها وقد تعرف تشنجات. في أوروبا الوسطى مشلا انتهى 
خط روما باتغاذه مظاهر عسكرية» بینا في مناطق آخری کان بجسد حدوداً ولیس جبهات؛ 
خطوطاً فاصلة وليس حصوناً عسكرية. " 

هي جدران غير متماثلةء تمشل أحد ثوابت تعيين الحدود داخل الدول وفي مابينهاء 
كحاجز ملموس في أبعاده الجغرافية والفضائية. ولطالا مقلت الجدران معطي ثابقاً عبر 
التاريخ؛"" فا لجدار كعنصر مدد للإقليم» يترجم خطاباً سياسياً معيناًء له تبعاته 
الاجتاعية والاقتصادية واههوياتيةء تحت وظيفة واحدة: الأمن والاستقرار باختلاف 


تفرعایا. 
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كانت الجدران دائ مظهراً من مظاهر السلطةء وأنتجت آثاراً أدائية ورمزية علاوة 
على آثارها الماديةء وأفرزت "أوهاماً" سياسية» وأنكرت أخرى. فتحصينات العصور 
الوسطى» التي كانت متنائرة في قرى أوروب ا» عملت على ترويع السكان في المناطق 
ا لحضرية التي تطوقها بقدر قيامها بوظيفتها الرسمية في الحماية."' 

فال جدران المقامة من أجل إيقاف أخطار خارجية» والتي ترسم حدود كيانات 
سياسية» تقوم بتشكيل كيانات جاعية وفردية على الصعيد الداخلي» وهذا ينطبق على سو 
الصين العظيم والأسوار التي في تصنيفه» كا ينطبق على الأحياء المغلقة (جنوب غربي 
الولايات المتحدة الأمريكية).“"' كا أن مشروعات الجدران المشهورة التي صممت في 
أوروبا خلال القرن العشرين» تجمع بدورها هذه الوظائف وهذه الآثار. فخط ماجينو 
الذي كان عليه الدفاع عن الحدود الشرقية لفرنسا ضد هجوم آلاني» م يكن خططاً بناؤه 
بالكامل» بل بإيجاد صورة "حصن فرنسا المنيع"؛ فخطاب ال جدار يتجاوز إذاً إلى حد كبير 
الأجزاء المبعثرة التي تم بناؤها."" 


كا شكّل جدار الأطلسي» الذي بناه الرايخ الثالث تحسباً لغزو الحلفاء بقيادة 
بریطانیا العظمی» بدوره رمزاً لأوروبا التي تسيطر عليها النازية. إضافة إلى جدار برلين 
الذي «صمّم - ني الأصل - كحبل حايةء يحيط مجتمعاً جديداً وهشاً؛ حيث إن مصممي 
المجتمع الاشتراكي الجديد كانوا يعتقدون أن ختبر التجارب الاجتماعية والنفسية التي ولد 
فيها هذا المجتمع» يجب أن يكون معزولاً عن الخارج الذي يراه فاسداً*'" 

إضافة إلى الخطاب السباسي الذي تمرره هذه الجدران بوصفها حدوداً للإقليم فإما 
تستدعي تدخل المجالين الاقتصادي والاجتاعي إلى جانب البعد الاستراتيجي» إن لم يكن 
بشکل أساسي فہشکل عرضي» افرزته طبيعة هذه الجدران والسياق الذي وجدت فيه» 
راء کان سلا أو إجاببا: 


فالدول والامبراطوريات تقوم بالتوسع الاقليمي والنمو» من خلال احتلال مناطق 
ذات قيمة اقتصادية أو ذات موقع استراتيجي» تضيف ميزات إلى قرتما. فالدول المستعمرة 
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بدأت بفرض سيطرتها على سواحل البحار في المناطق ذات البعد الاستراتيجي» لتسهيل 
فرض السيطرة والهيمنة على الإقليم كله أو مد النفوذ إلى مناطق السهول الخصبةء أو 
مناطق الإنتاج المعدني» وخاصة إذا كانت قريبة من الحدود أو خط الساحل.*"' 


وحفاظاً من هذه الدول على مكاسبها الإقليمية» والتي تشكل رصيداً استراتيجياً 
واقتصادياًء تعمل على إحاطة إقليمها ومناطق نفوذها بجدران» تضمن استمرار بسط 
سيطرتهاء واستفادتما من مواردها وثروانهاء بالإضافة إلى كون الجدار يشكل خطاً للتحكم في 
حركة التبادل التجاري» وني حر كة الأشخاص؛ فسور الصين العظيم» كثيراًما كان يُستعمل 
كخط مواصلات في نقل البضائع والأشخاص»"' وكان يشل بأبوابه المتعددة مكان عبور 
للتجارة مع الشعوب المجاورة. وني فترات السلم» التي تعقب الحروب مع البدو الرخل» 
كانت تفتح أسواق على طول الحصون» أو داخل مدن الحراسة؛ حيث كان السور يمشل 
حاجزاً جمرکیاًء کا كان ني بعض أجزائه بُستعمل كطريق لتوجيه الأشخاص والبضائع إلى 
مناطق جبلية» عديمة الطرقات. ”"' من هنا يمكن فهم القيمة الاستراتيجية للسور» الذي م 
ينجح في صد الغزاة وعزل الصين بقدر نجاحه في تعمير شمال الصين» وتنظيم التبادل مع 
القباتل القاطنة على تخومه» ونشر الحضارة الصينية إلى ما وراء الحدود ”' 


على شاكلة سور الصين» كان جدار هادريان بدورة آلية للمراقبةء وحاجزاً ضريبياً على 
التجارة مع القبائل المجاورة» لأن جزءاً مه من مسار الجدار كان يمتد على طول طريق 
روماني ني تلك الفترة» وأبواب السور التي تعلوها الأبراج أحياناً دف من دون شك إلى 
تسلم رسوم عبور البضائع.*' في بعض المناطق (مثل شال إفريقيا) يعد مشل هذاالجدار 
وسيلة مراقبة لتنقل اليد العاملة في حقول القمح بشكل موسمي» وني مناطق أخرى يكون 
ادف منه حماية مناطق مزروعة من قطعان البدو الرحل» بعيداً عن أي وظيفة عسكرية.*' 


قد يدف الجدار أيضاً إلى عزل جتمعات وتقسيمهاء ومنع اختلاط أفرادهاء والحد 
ن خرية تنقلهم» وعادة ما تأخذ هذه الجدران طابعاً مدنا (إذا كانت هذا البعدء ول يكر 
فن خر جد 
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ها بعد عسكري)ء وإن كان طابع الإكراه حاضراًء فهي تعبير عن عداء بين مجموعات 
بشرية. في هذه الحالة» قد يأخذ ال جدار شكلاً داخلياً أو حارج "٠‏ 


هذا البعد قد يوجد نوعاً من التجانس والانسجام داخل المجموعة المحاطة با لجدارء 
ويعطي إحساساً بالموية المشتركة والتضامن» ويبقى الطابع الحجائي والدفاعي ضد أي 
تهديد حقيقي أو محتمل هو الذي يضفي عليه الشرعيةء فيتم استخراج طاقة إبجابية 
مشتركة من الخوف المؤسس؛ ومن ثم بجري التصنيف إلى عدو وصديق على طريقة المنظّر 
السياسي الألاني كارل شميت.”' 


من جهة أخرى» قد يرمز الجدار إلى العزلة والانغلاق» فبناء سور الصين كان يعبر في 
الواقع عن الاتجاهات الثابتة في السياسة الصينية عبر التاريخ» والقائمة على فكرة الاكتفاء 
الذاتي والعزلة.”' والنموذج البارز في هذا الإطارء هو ألمانيا الشرقية» التي عزلت نفسها 
بجدار برلين؛ حيث كان الهدف من بناء هذا الأخير» منع هجرة اليد العاملة والخبرات من 
الشرق باتجاه الغرب» وبخاصة أن ألانيا الشرقية كانت تنفق مبالغ كبيرة على تعليم 
وتدريب هذه الخبرات» إضافة إلى استغلال هذه الهجرة في الحرب الباردة التي كانت دائرة 
آنذاك بين الكتلتين الشرقية والغربية”' وهذا ما تتجه نحوه إسرائيل اليوم من خلال 
التموضع في فضاء مغلق ( في شكل جيتو)ء داخل هوية إثنية أو دينية تعد المحيط المجاور 
عدواً؛ ومن ثم قد تتحول الوظيفة الحقيقية للجدار إلى أخرى معاكسةء فهو بذلك لا يحمي 
بل يسجنء ولا يُطمْئن بل يعاقب» ولا يوفر انسجاماًء بل ينتج إكراها؛ لأن الانغلاق في 
حد ذاته قد يحمل طابع الإكراه." 

ولعل تحصينات باريس في القرن التاسع عشرء التي صممها أدولف تيير» خلال 
الأزمة الدولية لعام 1840ء كانت تحمل بعداً خارجياً واستراتيجياًء يدف إلى حماية 
العاصمة ضد أي هجمات» إلا أنها م تتمكن من الحيلولة دون سقوط باريس خلال حرب 
1891-0» واستعملت في قمع الشعب. فمن جدار دفاعي استراتيجي دف إلى حماية 
الدولة» تحول مساره إلى جدار مجتمعي يعمل على قمع التمرد في إطار حرب آهلية. '"" 
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هناك دور آخر كثيراً ما يتم تجاهلهء ذلك أن الكثير من الجدران طالما قامت بوظيفة 
الحاجز الذي يسمح بمراقبة حركة الشعب» فقد قام سور الصين بهذا الدور» من خلال 
مراقبته حركة المدنيين» وبخاصة الأشخاص المبحوث عنهم من قبل السلطات» ومنع فرار 
آفراد العصابات المخمردة؛" وجداز هادريان كان أيضاً وسيلة مراقبةالتجركات المدنيين 
والحسكريين» أكثر منه تحصيناً؛""' وخط موريس كان دف إلى منع خروج الشوار 


B4 


والمقاومين من التراب الجزائري» بحئاً عن الملاذ في إحدى الدول المجاورة. 


إن الوظيفة الحمائية للجدران هي الهماجس دائ)» سواء على الصعيد الاستراتيجي أو 
الجيواقتصادي أو المجتمعي» فمنع الدخول والتمحيص والفرز ينطبق على الدول كما 
ينطبق على المجتمعات» وعلى ا لجانب العسكري كا على ال جانب المدني. إلا أن هذه الوظيفة 
مرتبطة أيضاً بجهاز الحاية الذي يعزز دور هذه الجدران» فبعض المؤرخين يقدر عدد 
القوات التي جرى نشرها لحراسة سور الصين في عهد أقوى السلالات الصينية بمليوني 
جندي» وجدار هادریان کان معززاً با یقارب 27000 جندي.*' وإن کان تطور 
التكنولوجيا قلل من الأهمية القصوى للعامل البشري في هذا المجال» فإنه لايمكن بأي 
حال الاستغناء عنه بشكل كامل» وهذا ما يفسر وجود أعداد هائلة من الجتود وحرس 
الحدود لحراسة الجحدران المعاصرة. 


إن الوظيفة السياسية هذه الجدران» تتمثل في تحديد النطاق الإقليمي الذي تباشر 
عليه الدولة سلطتها. وتعد هذه الوظيفة العلة الحقيقية لقيامهاء والإطار العام الذي يمكن 
من خلاله وطبقاً له» أن تضطلع الحدود بمهامها ووظائفها في النواحي والمجالات العديدة 
الآخرى (الأمنيةء والاقتصادية والاجتاعية).' 


فالرغبة في الحفاظ على السلامة اللإقليمية للوحدة السياسية (قبيلة» أو مدينة» أو 
ملكة» أو إمبراطورية) هو الذي دفع العديد من الدول قدي إلى بناء أسوار على امتداد 
حدودهاء للفضل بين ما هو داخلي وما هو خارجي؛"' واضعة بذلك حداً يجتمي وراءه 
المجتمع والحضارة من هجات الأعداء. لكن هذا الحرص وذلك التمسك كانا يتان من 
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جانب واحد فقط وفي اتجاه واحد؛ حيث إن الجاعة المعنية هي التي تضع الحدود لذاتماء 
وكان توقفها عند هذه الحدود» وحفاظها عليهاء التزاماً ذاتباًء وليس اتفاقياً مع غيرها من 
الجماعات؛ ومن ثم فإنه كان من السهل في كشير من الأحيان التحلل من هذا الالتزام 
وتوسيع الإقليم بدفع حدود الجماعة أو الوحدة السياسية في أراضي الغير» على نحو يهدد 
ذلك الغير بل يهدد وجوده في أغلب الأحوال."' وهذا یتهاشى مع مَن يرى أن جدار 
هادريان كانت له أهداف توسعية على خلاف سور الصين؛ حيث إن الإمبراطور الأول 
(ني القرن الثالث قبل الميلاد) ثبت الصين» بشكل عام» في جغرافيتها السياسية مع وجود 
رغبة في عدم التوسع (إلى ما وراء السور).' 
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الفصل الثاني 


الجدران الأمنية من منظور جيوسياسي 


قد تختلف الجدران من حيث مكوناتها ومواصفاتهاء فمن مجرد صفوف بسيطة من 
الأسلاك الشاثكة إلى جدران حرسانيةء إلى جهاز أمني متكامل مدعَم بأجهزة 
إلكترونية متطورة للمراقبة والرصد.' وقد تختلف من حيث وظيفتهاء من جدران 
دفاعية إلى جدران عازلة لتثبيت وفرض الأمر الواقع.” وقد تختلف من حيث بُعدها 
الجيوسياسي؛ إذ يجب عدم فصل الشكل الذي يأخذه الجدار المقام عن الصبغة 
الميوسيانيية التي أسست لإقامتة التي فو بقأءء,ة 


تكون الأسوار والجدران تخبيراً عن صراغات مغقدة* لستعمل كوسيلة لحل 
أحادي الجانب لنزاع إقليمي» أو خلاف حدودي حول ترسيم قطاع بين دولتين» وقتئ 
يكون الإغلاق بهدف تحويل خط المواجهة إلى حدود فعلية»* ك قد تكون الجدران 
توا عن غرف من جتيدات غحملة لا تأخد بالض رور طابعا عسكزياً. 


يسلط تموقع هذه الجدران الضوءَ من جهة على مناطق التوتر العسكري؛ إذتمشل 
خطوط وقف إطلاق النار ما يقرب من نصف طول مجموع الجدران والأسيجة (نحو 
0 كيلومتر)»“ وذلك بمدف التحكم في وضع حربي. ومن جهة أخرى» هناك 
جدران تهدف إلى حاية الإقليم من الإرهاب» أو المجرة والتجارة غير الشرعيتين»" 
وغيرها من التدفقات عبر الوطنيةء والتي تشكل الطابع الذي تأخذه أغلب الجدران 
الحالية.؟ 
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أول: الجدران فى مناطق النزاع العسكري 
في المناطق التي تعرف نزاعاً إقليمياًء قد بى جدران ذات وظيفة أمنية دف إلى 
تعيين المحدود» كآلية لوضع حد لذلك النزاع. وفي المناطق التي عرفت توترات 
وصراعات» قد يأ التقسيم ويضع حدوداً فاصلة بين طرفي النزاع تفادياً لأي تصعيد أو 
استئناف للصراع من جديد؛ ما يؤدي إلى التحكم في الوضع. 


وني حالات النزاع العسكري تعرف خطوط المواجهة وجوداً للقوات العسكرية» 
التى تطوّق هذا الفضاء الجحساس بأشكال متفاوتةء وذلك بإقامة تحصينات وخنادق 
وإحاطة منطقة التاس بأسلاك شائكة؛ حيث يتعالق الأمر بخطوط وقف إطلاق النار. 


ونظراً إلى أهمية الجهاز الأمني الموضوع فإن حدوداً إقليمية تفرض بحكم الأمر 
الواقع» يراها كثيرون بوصفها الاستراتيجية الخفية” وراء إقامة هذه الجدران»“' حيث 
المطالبة بالإقليم أو الرغبة في الميمنة من قبل أحد الفاعلين تحول دون حل النزاع وتضمن 
بقاء الجدار» لتتحول الحدود المؤقتة إلى حدود معترف بها مستقبلً. '" 


هناك من يصنف الجدار المقام على طول الحدود الخربية للضفة الغربية» ضمن هذا 
الصنف؛ حيث قررت الحكومة اللإسرائيلية في إبريل 2002» عقب اندلاع انتفاضة 
الأقصى عام 2000 إقامة جدار متصل يمتد على طول الخط الأخضر(بحسب منظمة 
الأمم المتحدة فإن مسار الجدار يلتزم ب 15/ فقط من الخط الأخضر الذي يمثل خط المدنة 
لعام 1949)» إلا أنه بعد تعديلات عدة لمسار الجدار*' أصبحت نسبة 20./ فقط من طول 
الجدار هي التي تلتزم بمسار ا خط الأساسي."" يقوم الجدار الإسرائيلي أحياناً بوظيفة أمنية 
بوضفه حاجزاًء وأحياناً يتم التعامل معه كحدود للدولة الإسرائيلية“' والوظيفعان قد 
تتقاطعان بل تنصهران» وأحياناً تنفصلان» بحسب أشكال الشرعية المكتسبة من السياق.؟' 
وكون الجدار مبادرة أحادية ا لجانب» هو مؤشر على أنه يمثل إحدى آليات تثبيت المسارات 


الموضوعة» في غياب أي اتفاقيات أو حتى مفاوضات بهذا الخصوص.“' 
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في حالة إقليم كشمير الذي يقع في قلب التنافس اندي الباكستاني»"' أدت حرب 
7 (التي شنتها المند لتطهير الإقليم من الثوار)» ثم تدخل باكستان (1948) معتبرةً أن 
وجود القوات المندية بمدد أمنها الوطني» إلى إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار 
ابتداء من يناير 1949" ومطالباً بانسحاب القوات الباكستانية» ثم داعياً هند إلى إجراء 
استفتاء لتقرير مصير شعب كشمير» وهو ما لم بجحدث مطلقاً. وبذلك أصبح الإقليم مقسّاً 
عملياً إل منطقة شمالية غربية تحت سيطرة باكستان»*' والباقي تحت سيطرة الهندء يفصل 
بينه] حط وقف إطلاق النار» وبو جود قوة مراقبة دولية (061۴ NM‏ Uل)‏ * 


استؤنفت الحرب عام 1965ء وأخرى عام 1971ء ليتم توقيع اتفاق بين الطرفين في 
السنة التالية بجحدد خطاً للمراقبة في كشمير» يوافق إلى حد ما خط وقف إطلاق النار.'” 
ومع تجدد التوتر في تسعينيات القرن الماضي؛ بسبب استمرار تسلل المسلحين 
"الجهاديين" القادمين من باكستان باتجاه جنوب كشمير» عمدت المند عام 2002 إلى إقامة 
جدار فاصل»” مكون من جدران مكهربة وأسلاك شائكة. * 


وإضافة إلى الهدف التكتيكي للجدار المتمشل في منع تسلل المسلحين وتهريب 
الأسلحةء* فإن الهدف الاستراتيجي للهند هو إعطاء خط المراقبة صفة حدود دائمة 
ومفتوحة (كحدود ناعمة) الأمر الذي شكّل مصدر قلق لسكان الإقليم الذين يخشون 
أن بُفرض هذا التقسيم إلى الأبد؛ «فعلى الصعيد السياسي» ترمز سياسة الجدار إلى القبول 
النهائي بواقع التقسيم» على الأقل من جهة الهند».” 


في المنطقة نفسهاء م يكن معترفاً بالحدود الغربية لباكستان» كحدود دولية من قبل 
أفغانستان»” فقد كانت بريطانيا هي التي أنشأت خط دوراند» الذي تم ترسيمه ومن ثم 
ذكره في معاهدة وفعت عام 3ء بين حاكم أفغانستان الأمير عبدالر حن ومورتيمر 
دوراند ۵٣۵ا M0۲٣‏ وزير خارجية اهند البريطانية آنذاك.* ويكمن الهدف من 
هذا ا لخط» كخط دفاعي» في حماية المند البريطانية من الاعتداء الروسي في ما كان يعرف 
ب"اللعبة الكبرى" بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية. عند تقسيم المند البريطانية 
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بین اهند وباکستان عام 4 حدّد خط دوراند على أنه الحدود الباكستانية- الأفغانية؛ 
الأمر الذي ترفضه أفغانستانء حتى إن الرئيس حامد كرزاي أطلق عليه اسم "خط 


الكراهية"؛ لأنه يقسم شعب البّشتون بسبب مروره عبر الأراضي القبلية.* 


خلال الثانينيات من القرن الماضي» كثيراً ما اعتّبر دوراند خطاً وهمياً؛ حيث كان 
"المجاهدون" الإسلاميون المدعومون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان 
لمحاربة الاتحاد السوفيتي» يتسللون إلى أفغانستان عبره."" وحالياً يمثل خط دوراند خط 
جبهة غير مراقب لحرب غير متماثلة» في منطقة حدودية متنازع عليهاء كان الجيش 
الباكشاني يعمل من علاها غل التأثر ى م صي آفغانستات» وأصبحت تشكل حاليا ملجاً 
انر لاتم 


کشفت باکستان عام 2006 عن نبا بدأت بتركيب نظام للمراقبة (بيومتري) على 
حدودها مع أفغانستان» كخطوة تسبق بناء جدار عازل»* ووضع ألغام أرضية على أجزاء 
من الحدود. وترى أفغانستان أن هذا التحرك» سيجعل قضية ترسيم الحدود بين الدولتين 
محسومة» على حين أن هناك خلافات حول العديد من النقاط الحدودية. 


ويدخل الجدار الدفاعي المخربي أو الجدار الرمليء والناتج من النزاع حول إقليم 
"الصحراء الغربية" ضمن هذا الصنف مع بعض الخصوصية. * فإقليم "الصحراء 
الغربية" الذي كان مستعمَراً من قبل إسبانيا منذ عام 1884ء مرتبط تاريخياً بالمملكة 
المغربيةء* وختلف أشكال السيادة الداخلية والخارجية كانت تمارس على المنطقة كباقى 
المناطق المخربية الأخرى»“ إلا أن طبيعة الإقليم م تكن تسمح بتبني مفهوم السيادة 
الإقليمية بالشكل الذي أوجدته أوروبا بعد معاهدة وستفاليا عام 1648ء كمعيار لإثبات 
أو نفى العلاقات القانونية بين "الصحراء الغربية" والمغرب.” 


بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 وتوقيع اتفاقية مدريد في 
4 من الشهر نفسه بين إسبانيا والمخرب وموريتانيا التي تضع ثلثي المنطقة تحت سلطة 
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الخرب والباقي تحت سلطة موريتانياء قام الانفصاليون» في بداية 1976ء بشن حرب ضد 
الغرب وموريتانياء لتتوالى بعدها هجمات جبهة البوليساريو المدعومة مالياً ودبلوماسياً 
وعسكرياً من قبل الجزائر» ومن بعض الدول الاشتراكية حينذاك» على رأسها الاتحاد 
السوفيتي؛" فكان خيار المخرب بناء جدار دفاعي» كقرار مهم ليس على الستوى العسكري 
فحسب» بل نظراً إلى تداعياته الكبيرة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.“ 


شرع في بناء الجدار الأمني ابتداءً من صيف 1980 على مراحل متتالية» ليصل طوله 
إلى 2,720 كيلومتراً عام 1987. “ ويتكون من كتل رملية في شكل خطين إلى ثلاثة أحيانً 
ومدعّم بحقول ألغام وأسلاك شائكة في النقاط الاستراتيجيةء إضافة إلى رادارات حديشة 
لرصد أي وجود بشري.” هذا في الخط الأول» يليه خط ثانٍ مكون من فرق للتدخل 
السريع عالية التجهيز؛ ويراقب الجدار ما مجموعه 120,000 جندي."“ 


تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المخرب وجبهة البوليساريو في 6 سبتمير 
9 برعاية الأمم المتحدة» وتسهر دوريات المراقبين العسكريين للبعثة الأمية للاستفتاء 
في الصحراء الغربية (مينورسو )M1١۸50‏ على مراقبة التطبيق الفعلي لوقف إطلاق 
النارء واحترام الاتفاق العسكري رقم (1).“ 


أنشى الجدار لأول مرة بخرض الدفاع» وهذا ما اعترف به تقرير الأمين العام للأمم 
المتحدة في 20 أكتوبر 1998ء “ الذي وصفه با لجدار الأمني الدفاعي. ومايعزز هذه 
الوظيفة الدفاعيةء أنه لم يتعرض لأي انتقاد من أي تقرير أو توصية صادرة عن الأمم 
المتحدة» وقد اعتمدته هذه الأخيرة كخط ميحدد مناطق الحظر العسكري التي تضمنها 
الاتفاق العسكري لعام 1998ء ولتحديد التزامات الطرفين لتوضيح الإطار العملي لجهود 
السلام لبعثة "مينورسو".“ 


وبخلاف ما يراه البعض من أن المخرب قرر بناء جدار أمني» ليصبح بذلك خط 
وقف إطلاق النار بمنزلة حدود دولية مستقبلية لجل نهائي» أو ما يُصطلح عليه بحدود 
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أحادية ا لجانب»” فإن الأمر حلاف ذلك كا جاء ني خطة السلام الواردة في تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة الذي يميز بين الجدار والحدود الدولية للمنطقة.“ 


حالياً أصبحت للجدار الرملي وظائف جديدة ل تكن متوقعة» مرتبطة بمشكلات 
الأمن المترايدة النى تعر نها الصضحراء الكبرى“ وخضوصاً اهجرة السريةء ون شاطات 
الجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.“ 


وني وضعيات ذات صلةء قد يأتي بناء جدار أمني في مرحلة ما بعد الصراع دف 
منع تجدد الاشتباكات. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء وبعد اتفاق بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي» تم تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى نصفين شمالي وجنوبي. ' 
وني محاولة من كوريا الشمالية لإعادة توحيد البلاد بالقوة» شنت في 28 يونيو 1950 هجوماً 
على شقيقتها ال جنوبيةء فاندلعت الحرب الكورية»” ليتم توقيع اتفاق هدنة في 27 إبريل 
3 وتحديد خط وقف إطلاق النار؛ وأصبح خط الجبهة النهائي منطقة منزوعة 
السلاح» واعترت منذ ذلك الحين منطقة عازلة." قام كل طرف بوضع سياج من 
الأسلاك الشائكة على طرفي المنطقة العازلةء التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات» ويمتد 
السياج إلى مسافة 241 كيلومترأًء وارتفاعه من 2 إلى 3 أمتارء إضافة إلى أجهزة المراقبة 
والرصد والألغام المزروعة داخل المنطقة العازلة نفسها.“ ويدف هذا الجدار الأمني إلى 
متع أي حادث من شأنه إثارة الطرفين؛ ومن ثم دد الصراع. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 
سققوط جدار برلين» فإن الجدار الكوري يعد آخر الحدود الموروثة عن الحرب الباردق 
كرمز لمرب أيديولوجية بين الإخوة الكوريين.* 


تعيش جزيرة قرس بدو رها انقساما لأك ر من 40 اما بين جموغتين: يوائة 
وأخرى تركية. وكإحدى مستعمرات التاج البريطاني منذ عام 1925» أصبحت قبرص بعد 
الحرب العالمية الثانية تحت سيطرة ثلاث دول» هي: تركياء واليونان» وبريطانيا العظمى.“ 
وني 16 أغسطس 1960 أعلنت قبرص عن استقلاها رسمياًء على أن تتقاسم السلطة 
المجموعتان المكونتان للشعب القبرصى ."° 
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نتيجة للمناوشات المسلحة بين المجموعتين» ودعم الحكومة التركية للمجموعة 
التركة تدحلت منظمة الأمم التحدةعام 4 بإرسامما قوة من الأمم المتحدة 
UNF ۷۳(‏ ).* وي 15 يوليو 1974 قام الحرس الوطني» بمساعدة ضباط يونانيين» 
بانقلاب ضد الرئيس مكاريوس؛ بهدف ضم الجزيرة إلى دولة اليونان» فقامت تركيا بإنزال 
فوري لقواتما على الجزيرةء لتحكم سيطرتها على لجزء الشمالي وحمايتها له.” وتولت بعثة 
الأمم المتحدة منذ ذلك الحين مراقبة خحطوط وقف إطلاق النارء والمنطقة العازلة المسماة 
بالخط الأخضرء" والممتدة على طول 180 كيلومتراًء ليفصل الجدار بين جمهورية شال 
قبرص التركية» وجمهورية قبرص اليونانية في الجنوب. “ 


لا يمثل الخط الأحضر حدوداً دوليةء ب أن استقلال القسم الشمالي م يُعترف به إلا 
من قبل أنقرة»” كا أن جمهورية قبرص اليونانية» برغم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي» 
رفضت مراقبة الأخبر للخط الأخضر كحدود لفضاء شنجن» ك رفضت الاعتراف 


بجمهورية شال قبرص التركية في الشمال.* 


في الحالة الكويتيةء وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991ء تمت إقامة منطقة منزوعة 
السلاح على الحدود مع العراق تمتد بطول 190 كيلومتراً تقريباًء“ غاطة بحاجز مكهرب 
وخنادق مضادة للدبابات» وطرق للدوریات»* وشرع في بناء سياج فاصل منذ يناير 
4 على الحدود التي يصل طوها إلى 217 كيلومتراً. “ 


ثانياً: الجدران فى مناطق التوتر 


قد يمثل الجدار بشكل عام» وجهاً من أوجه منع الدخول أو الخروج»” ففي المناطق 
التي لا تعرف نزاعات إقليمية بين الدولء لكنها تشهد استمراراً ني التوترات ذات الطابع 
الإثني أو الديمغرافي أو السياسي ضمن الدولة نفسهاء قد يكون بناء جدران وحواجز 
للفصل بين طرفين حلا أمنياً للحد من شدة التوتر* ولضان عدم الاحتكاك وتسمى 
عادة بخطوط السلام. 
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فانطلاقاً من الاعتبارات الأمنيةء تنبثق أيضاً جدران الفصل بين الجهاعات» التي تقام 
في سياقات أحداث العنف أو الحرب الأهلية» من طرف قوات عسكرية (تكون خارجية 
عادة) للفصل بين طرفي النزاع.” وهكذا نجد في حالات السلم أيضاً تصاباً للحدود 
وظهوراً للحواجز." 


فخطوط السلام كناية عن الجدران الأمنية في بلفاست بايرلندا الشمالية» هي مظهر 
للاضطرابات والصراع العنيف بين الوطنيين الآيرلنديين (الكاثوليك)» والوحدويين 
البريطانيين (البروتستانت)»" في المنطقة منذ نهاية الستينيات من القرن العشرين. هذا 
الصراع ذو الأصل الاستعاري»” ل يتم حله من خلال تقسيم عام 1921 إنما تم 
حصره في آيرلندا الشالية الجديدةء وشهدت العاصمة بلفاست أكثر المواجهات؛ حيث 
قبلت الأغلبية البروتستانتية التقسيم» على حين رفضته الأقلية الكاثوليكية في الشال 
وأغلبية الجنوب.” 


في ستينيات القرن الماضي» انطلقت موجة من المظاهرات» من قبل الأقلية 
الكاثوليكية في آيرلندا الشمالية» وظهرت حركة مرد عنيفة*" فتم إرسال الجيش البريطاني 
لقمع تلك الحركةء ما أدى إلى تكثيف الهجمات من قبل الجيش الجمهوري الآيرلندي 
(۵).“ وعلى خلفية هذه الأحداث والتوترات» قام الجيش البريطاني بإقامة أول "خط 
سلام" عام 1969 لتليه اطوط الأخرى لاحقاًء والتي هي عبارة عن جدران من 
المعدن المموج أو الطوب يعلوها سياج» إضافة إلى أعمدة تحمل كاميرات مراقبة."” 


في البداية» اعشّرت الجدران في تلك المنطقةء عنصر مراقبة عسكرية يثم الاستعاضة 
بها عن الحواجز التي يضعها المدنيون. وني سنوات السبعينيات والثانينيات» أصبحت 
الجدران جهازاً للأمن التقديري في سياق المجمات وحرب العصابات داخل الملجال 
ا لحضري. ثم في سنوات التسعينيات» أصبحت أداة لاحتواء التوترات من قبل الأمن 
بالتعاون مع سكان الضفتين (المناطق المتاخمة للجدار) في سياق تحويل الصراع؛ حيث تم 
حصر التمرد والعنف. وبعد توقيع اتفاق السلام عام 1998ء أدى تسييس إجراء آمني 
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كهذا إلى الضبط السياسي» والإصلاح المؤسساتي» وإنشاء حلبات سياسية محلية حول 
النزاعات اللإقليمية الطويلة.” 


من المفارقات التي تطرحها جدران بلفاست» أنه كان يفترض با أن تكون مؤقتة, إلا 
انما تزایدت وتوسعت بعد اتفاق عام 1998. "* فبعد أن کان عددها 15 خط سلام عام 
4 (تاريخ التخلي عن المقاومة المسلحة من قبل الجيش الجمهوري الآيرلنديء 
والميليشيات المسلحة الموالية)ء أصبحت 17 خطاً عام 1998 (تاريخ توقيع اتفاق الجمعة 
العظيمة للسلام)» و41 خطاً عام 2012. '* 


تحمل خطوط السلام في آيرلندا الشمالية أوصافاً متعددة» يشير كل منها إلى اختلاف 
وظائفها وتنوعها. فهي "رمز للسلام" عند البعض» وآلية للحفاظ على الأمن بين 
الجاعتين المتصارعتين عند آخرين» لتعتر بذلك عن سياق وقائي أكثر منه نملكاً واحتجازة 
ولتبدو كجهاز منطقي ني "مجتمع الخطر"»" وهي أيضاً وسيلة لتحديد إقليم كل طرف. 
وتختلف هذه التوصيفات باختلاف السياق الأمني أو السياسي الذي ضعت فيه» إلا 
أا تبقى في النهاية جدراناً فاصلة بين طرفي النزاع»" لضان الأمن والتحكم في إدارة 
العنف؛ الأمر الذي يوافق النظرة الإقليمية للنظام العام» ويدعم التحليل الجغراني لصراع 
اجتهاعي وسياسي.“ 


في العراق» عمل الجيش الأمريكي الذي احتل البلد عام 2003ء على بناء جدران 
وحواجز إسمنتية كحزام بحيط ببعض الأحياء» يسميها بالأحياء المغلقة اه6 وها 
.com munities‏ ففي بغداد وحدها کان ينتصضب 12 جداراً مقسّمة على 11 خياً على الأقل» 
وجدران أخرى في مدن عراقية أخرى» بينها تم تطويق مدينة الفلوجة بالكامل بحاجز من 
الأسلاك الشائكة» باستثناء فتحة واحدة هي مدخل المدينة. 


عادة ما كان الاحتلال الأمريكي يسوغ استمراره في إقامة المجدران الفاصلة بين 
الطائفتين السنية والشيعية» بأنها إجراءات مؤقتة دف كسر حلقة العنف الطائفى المنتشر 
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في العاصمة* (والذي أطلق الاحتلال شرارته). وعلى الرغم من المعارضة التي لقيها 
المقترح الأمريكي ببناء جدار في بغداد» فإن الجيش استمر في تطبيق استراتيجيته الهادفة إلى 
"حاية الأحياء السنية"» وإقامة أول الأحياء المغلقة في العراق.“ ولعل أكثرها دلالة ورمزية 
الجدار المعام حول حي الأعظمية ذي الأغلبية السنيةء الذي تم بناؤه في 10 إبريل 2007 على 
امتداد 5 كيلومترات» وبارتفاع 5 أمتار." لقي الإجراء رفضاً من قبل سكان الأعظمية 
واعتبروه "سجناً كبيراً"» وإن كان بذريعة حايتهم من الاضطهاد الشيعي. كا أن العديد من 
الأحزاب السياسية الشيعية والسنية» رفضت سلفاً أن يبقى 5 ملاين أو 6 من سكان بخداد 
محاصرين في "كانتونات معزولة".* إلا أن السفير الأمريكي في العراق آنذاك ريان كروكر 
Ryan Croker‏ أكد أن جدار الأعظمية لا دف إل «الفصل بين المجماعتين [السنية 
والشيعية]ء بل يجب على العكس» أن يؤدي في النهاية إلى توافق سياسي بين العراقيين».* 
شل جتار الدورةابضا اق اى الى ترب ذاه دقلك اجدرات وةب 
الأمريكيون للفصل بين الأهالي وإلزامهم بالبقاء ضمن مناطقهم. 


لقد مثّلت هذه الجدران حجر الأساس في استراتيجية قوات التحالف والقوات 
الحراقية لتقويض "العنف الطائفي"» بحسب تصريح لكتب العلاقات العامة للجيش 
الآمریكى لتسویغ تقسیم المدينة إلى جماعات صغيرة حاطة بسياجات“* ثم تحويل المناطق 
العراقية إلى جيوب وغيتوهات عبر تطويقها با لجدران والحواجز. 


تجدر اللإشارة إلى أن التوترات التي عرفتها بغداد» والتي بلغت أوجها عامي 2006 
و2007 غداة الصراع السياسي الذي أدخل البلد تدريجياً ني حرب أهليةء أنتجت نوعين 
ختلفين من الجدران. فبالإضافة إلى الصنف السابق الذي يفصل بين الطوائف المتصارعة؛ 
حيث تبنى الجيشان الأمريكي والعراقي الجدران كحل يحمي ويفصل في الوقت نفسه؛ فإن 
هناك جدراناً أخرى ذات هدف كلاسيكي» كا لجدار الذي يحمي "المنطقة الخضراء" في 
بغداد. تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو عشرة كيلومترات مربعة» وتقع وسط المدينة كجيب 
محمي على أعلى مستوى بجدران إسمنتية مرتفعة» باستثناء ثلاث نقاط عبور. يضم هذا 
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التجمع معظم السفارات» ومكاتب قوات التحالف» والبرلان ووزارات الحكومة 
الجديدة. ويدف تسوير المنطقة الخضراء إلى منع تسلل المسلحين» والسيارات المغخخة» 
وحاية المنطقة ضد أي تهديد يعكر أمنهاء وإن كان ذلك غير مضمون بدليل الضربات 
الصاروخية التي وجهت إليهافي مايو 2011 بعد بيان صادر عن "دولة العراق 
الإسلامية" تعلن فيه عزمها الانتقام لاغتيال أسامة بن لادن» وكذلك العملية التي جرت 
في يوليو من السنة نفسهاء إبان زيارة وزير الدفاع الأمريكي.” 


ثالثاً: حواجز فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية 


لا عدف الجدران دائاً إل صد هجوم عسكري كلاسيكي» بل أيضاً إلى حماية فضاء 
عام ومجتمع مدني ضد تسرب مجتمع مدني آخر» وقد تكون بهدف إغلاق المجتمع من 
أجل إحكام مراقبته أو منع أفراده من الفرار. فهذه الحواجز تشكل حاية ضدماهو 
خارجي» وٳغلاقاً ما هو داخلي.” 


تخضع هذه الاستراتيجية لمنطقين متقاربين لكنه) منفصلان؛ فهي من جهة جدران 
ية الحدود كتحصينات عصريةء على شاكلة المجحدران التاريخية» ومن جهة أخرى 
للاحتاء ضد ضغوط المجرة والتسلل غير الشرعي.” 


إن الحاية الحالية ضد التهديدات الخارجية كثبراً ما تكون موجهة ضد الهجرة غير 
لشرعيةء فاستراتيجية الجدران هذه تحاول حاية إقليم وطني ضد ختلف النشاطات غير 
القانونية. ويتعلق الأمر بممارسة السيادة الدوليةء با أن الجدار مقام على تراب الدولة 
لتي قررت بناءه» في سياق علاقات قوى غير متوازنة مع الإقليم الجار؛ فآلاف 
الكيلومترات من الحدود المعززة والمدعمة تمتد حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والمكسيك» وبين الاتحاد الأوروبي (ثغرا سبتة ومليلية في شمال المغرب المحتلان من قبل 
إسبانيا) وإفريقياء وتتد أيضاً على طول شواطى مدعمة بين هند وبنجلاديش» وبين 
لصين وكوريا الشمالية» وبين بوتسوانا وزيمبابوي.* 
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تأتي الجدران المنتشرة ة على حدود تعرف تدفقاً للمهاجرين» نتيجة للتفاوت الواضح 
في مستوى المعيشة» كحواجز تفصل بين الأغنياء والفقراء» تمثل فروقاً ضخمة في الناتج 
المحلي الإجالي.“ فبحسب شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة عام 2005ء يعيش 191 
مليون شخص (3/ من سكان العال)» خارج أوطام الأصلية» ويقيم 60 من المهاجرين 
عبر العام ر الأصلي»” ويصعب التحديد الدقيق 
لعدد المهاجرين غير النظاميين بسبب وضعيتهم السرية؛ إذ تقدر منظمة العمل الدولية 
عددهم بنحو 20 إلى 30 مليون مهاجر غير تظاي في ختلف أنحاء العال.* 


ففي الولايات المتحدة الأمريكية» يعبر حدودها مع المكسيك الممتدة على طول 3200 
كيلومتر» نحو 400 مليون شخص مكسيكي وآمريكي سنوياً.” ومنذ بداية القرن 
العشرين عرفت سياسة الهجرة بين البلدين هناك تأرجحاً بين الانفتاح والانغلاق ' 

ومنذ عام 1989ء مع بداية المغاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(النافتا)» بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك» والتي من بين أهدافها الدفع 
نحو تقليص الرغبة في الهجرة بققصد العمل»"' وبخاصة منذ 1994 عندما دخلت 
لاتفاقية حيز النفاذء أطلقت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون خارطة أكثر 
منهجية لمراقبة التحركات على الحدود."' في هذه الفترة كان قد شرع في بناء الحواجز على 
لحدود الكاليفورنية ا لمعروفة بكثرة المهاجرين السريين عبرها. وني أكتوبر من العام نفسه 
تم تدعيم وتعزيز هذا الحاجز بعملية "حارس البوابة ep"‏ )م16 لمنع الدخول غير 
لقانوني إلى الولايات المتحدة ' 


وتحت ضغط الرأي العام» بدأ السياسيون يبحثون عن حل لمسألة الهجرة المتزايدة» ما 
أنتج توتراً بسبب التناقض بين رغبات الرأسماليين في أمريكا الشمالية والعداء الشعبي تجاه 
هجرة؛ بسبب آثارها على الأجور والعمل والثقافة والديمغرافا.*' 


في عام 1996 تبنى الكونجرس الأمريكي قانون " إصلاح المجرة غير الشرعية 
ومسؤوlية‏ اllجريڻ‏ " Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability‏ 
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٤‏ الذي يسمح بتمديد الجدار وبناء آخر» وإنشاء طرق أمنية لتعزيز الجدار الأول» والذي 
أبان عن عدم فعاليته» إلا أن المشروع أجهض تحت ضغط "لجحنة ولاية كاليفورنيا 
.Cifornia Coastal Commission" alld‏ التي أثارت مسألة حاية البية» وملاك 
الأراضي المتاخمة للحدود الرافضين للتعاون في هذا المجال *' 


لكن الحاجز القانوني تم رفعه بقانون ا۸ 10 1١ء۸‏ الذي أقر عام 2005" ثم 
القانون ۴٠۸٥۲ ۸٤‏ ١إ٠ءء‏ الذي أقر عام 2006ء *' وهما القانونان اللذان استفادا من 
التخوفات الأمنية الناتجة من هجات 11 سبتمير 2001؛ من أجل طلب تشييد 1100 
كيلومتر من الحواجزء في 5 أجزاء متفرقة على الحدود الفاصلة بين المكسيك من جهة 
وولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس في الجهة المقابلة. 

تقطع الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قارة بأكملهاء من المحيط اهادي في 
الغرب الكاليفورني» إلى خليج المكسيك في شرقي تكساس»*"' والجدار امقام منذ 1989ء 
والذي مددته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006ء كان دف إلى النهوض 
بمسؤولية تأمين حدودنا» بحسب تعبير الرئيس السابق جورج بوش (الابن)؛ فالأولوية 
عنده لم تكن الاهتمام بالحدود» بل تنظيم وضبط 12 مليون مهاجر غير شرعي داخل 
الولايات المتحدة. وترى السلطات الأمريكية أن هذا الحاجز له قوة ردع» إلا أنه في الواقع 
لم يتم إيقاف التدفق» بل تم تحويل مساره نحو الشرق.""" 

ويدخل جدارا سبتة ومليلية ضمن الصنف نفسه من الجدران» على الرغم من أن 
الحديث عن هذين السياجين حول مدينتين مغربيتين على الواجهة المتوسطية تخضعان 
للاحتلال اللإسباني» يُظهر لأول وهلة وكأن الأمر يتعلق بنزاع حدودي» وان کان ذلك 
حاضراً فعلاً بين البلدين» إلا أن الحاجزين يه دفان إلى التصدي للهجرة غير النظامية 
بالأساس» ليس فقط بمبادرة من إسبانياء بل بدعم من الاتحاد الأوروبي أيضاً." 

يعد سياجا سبتة ومليلية أول الحواجز الأوروبية التي ظهرت بعد سقوط جدار 
برلين» والتي تعد تذكيراً حرفياً با لحواجز الثفافية والسياسية والاقتصادية التي ماتزال 
تطفو على السطح بين أوروبا وجيرانما المتوسطيين.*' 
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كباقي مدن القرون الوسطىء ونتيجة لكون المدينتين تشكلان مركزاً للنزاعات بين 
القوى المتوسطيةء كانت سبتة ومليلية حاطتين بجدران عالية وسميكة من الحجارة» عدف 
إلى حمايتهم| ضد الغزاة والمجمات الخارجية. وإذا لم تكن الجدران القديمة موضوع نزاع بين 
المغخرب وإسبانياء بيا أنه كان معترفا بها كجزء من استراتيجية دفاعية في النظام العالمي 
القديم» فإن بناء حواجز جديدة» واتساع نطاقهاء أو تجديد تلك الموجودة سلفاً على 
حساب حدود الجيبين» أفرز حالياً خلافاً ذا طابع سياسي وقانوني بين البلدين.*'" 


منذ عامي 1497 و1669 على التوالي» فإن مليلية (التي تبلغ مساحتها 12.3 كيلومتر 
مربع) وسبتة (بمساحة 19 كيلومتراً مربعاً)» تشكلان ثغرين إسبانيين على الضفة ا لمغربية؛ 
فها مدينتان حدوديتان تعدهما إسبانيا أوروبيتين على المستوى السياسي» ويعدها 
المغرب جزءاً من ترابه يخضع للاحتلال الإسباني.“"" وني عام 1985ء وقعت العديد من 
الدول الأوروبية اتفاقية شنجن» التي انضمت إسبانيا إليها عام 1986؛ ومن ثم أصبحت 
هذه الأخيرة مطالبة باحترام التزامانما الأوروبية» بتعزيز إجراءات مراقبة حدودها.' 
لذلك شهدت المدينتان عام 1993 تغيراً ملحوظاًء تمثل ني بدء أشغال بثاء حواجز على حيط 
الجيبين» لإيقاف الهجرة غير النظامية. وبا أنه كان من السهل نسبياً اجتياز هذه الجواجز» 
فقد بُّدئ منذ خريف عام 1995 بإقامة نظام أكثر أمناًء ني سلسلة لا تتوقف من عمليات 
تعزيز وتجديد لحواجز تكنولوجية أكثر تطوراً. 

شهد خريف 2005 تدفتق مثات المهاجرين من إفريقيا جوب الصحراء» محاولين 
اجتياز حاجز من الأسلاك الشائكة للعبور نحو أوروباء“'' فعملت إسبانيا على وضع خطة 
عمل لإفريقيا جنوب الصحراء (2008-2005) لمراقبة تدفق المهاجرين. وأصبح تقليص 


تسلل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين هو المدف الأساسي المعلن لتسويغ وجود حواجز 
حول مدينتي سبتة ومليلية.""" 


إن تسييج ثغرَي سبتة ومليلية» بعيداً عن الصراع الحدودي» وإن كان يدف إلى 
وضع حد للهجرة غير النظامية"'' من جانب أفارقة من جنوب الصحراء ومغاربيين على 
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الأغلب» فإنه يدخل ضمن سياق يطرح مفارقة بين التوجه التكاملي والاندماج في الفضاء 
المتوسطي وبين التسييج والإغلاق. فمنذ سقوط جدار برلين شرع الاتحاد الأوروي 
وشركاؤه المتوسطيون» في مناقشة مشروعات مهمة للتعاون بين دول الضفتين؛ حيث 
بلغ هذا التوجه أوجه مع قمة برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية عام 1995 "ثم 
مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في 13 يوليو 2008 ثم منح المغرب وضعأ متميزأضمن 
الاتحاد ني شهر أكتوبر من العام نفسه. يأتي هذا في الوقت الذي يشارك فيه الاتحاد 


لأوروبي في تمويل المشروع الإسباني القاضي بتسييج سبتة ومليلية. ' 


مرة أخرىء» يؤدي الفارق الكبير في مستوى المعيشة بين بلدين جارين إلى بناء جدار 
أمني ضد المجرة غير النظامية؛ فمثلاً تواجه جمهورية بوتسواناء التي يبلغ عدد سكانها 
مليوني نسمة» والتي تعرف نمو اقتصادياً بمعدل 9/ والمستقرة سياسياًء”' حركة هجرة 
كبيرة قادمة من جارتها الشرقية زيمبابوي» كدولة تفوقها كثافة بنحو 6 مرات» وتعاني 
أزمة اقتصادية وسياسية حادة.”' أقدمت بوتسوانا منذ عام 2003 على بناء جدار مكهرب 
تعلوه الأسلاك الشائكة» على طول حدودها مع زيمبابوي» الممتدة على 500 كيلومتر.*' 
وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من بوتسوانا وزيمبابوي عضو في المجموعة الإمائية لإفريقيا 
جنوبية (©8۸50).*' 


الإجراء نفسه اتخذته اليونان» التي استدعت الوكالة الأمنية الأوروبية 
N3‏ ۴۴0 ) لاتخاذ تدايبر من شأنها إيقاف تدفق المهاجرين السريين عن طريق الجزر؛ 
حيث عمل هذا الإجراء على التخفيف من حدة المشكلة بشكل ملموس» لكنه رفع نسبة 
المهاجرين السريين عن طريق تركيا؛' ما أدى بالاتحاد الأوروبي إلى إرسال 175 من 
حراس الحدود المسلحين من 25 دولة أوروبيةء بتاريخ 30 أكتوبر 2010 لمساعدة اليونان 
على التصدي للمهاجرين السریین عن طریق نہر إیفروس ۷۲0۶ ع.؟*" 


في بداية عام 2011 قررت أثینا بناء حاجز یمتد 12.5 کیلومتر على حدودهاء لإغلاق 
انحناءة نهر إيفروس»””' ولحث تركيا على الاعتراف بمسؤوليتها في تدفق المهاجرين.*' 
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وقوبل الإجراء بردود فعل سلبية من قبل يونانيين يساريين» وبعض الدول»*' فبلجيكا 
مثلاً رأت أن «الجدران أوالحواجز هي إجراءات قصيرة المدى ولا تمكن من التصدي 
بشكل منهج لمسألة المجرة السرية)» على حين دافعث أثينا عن الخطوة على لسان وزير 
حاية المواطن» وا مكلف بقضية المجرة بالقول: «لطالما تم اتمامنا بعدم قدرة اليونان على 
حراسة حدودهاء بحسب معايير اتفاقية شنجن» وعندما قررنا اتخاذ إجراءات نتعرض 
للانتقاد». 


ومن النهاذج الأخرى للجدران المشيدة ضد الهجرة» الجدار الواقع بين هونج كونج 
والصين. وهو عبارة عن حاجز معدي تعلوه الأسلاك الشائكةء أطلق عليه وصف "سور 
الصين الصغير"""" وهدفه منع تنقل باقي شعب جهورية الصين الشعبية باتجاه هونج 
كونج. ويفصل السور من جهة هونج كونج ذات الكثافة السكانية التي تقدر بسبعة 
ملابين نسمة» وبقدرة شرائية تقارب مثيلتها عند الأمريكيين» ومن الجهة الأخرى 1.3 
مليار من الصينيين الذين ينظرون إلى هونج كونج ك "إلدورادو" [مدينة الذهب].'*" 


ترتفع جدران أخرى في كل مكان من العام وني جيع القارات؛ بهدف التصدي لظاهرة 
الهجرة غير النظامية كمسوغ وحيد» أو كرديف لمسوغات أخرى رئيسية أو جانبية» بين 
جنوب إفریقیا وموزمبیق (1975. 120 کلم)؛ وبین أوزبکستان وقرغیرستان (1999. 870 
کلم)؛ وبين أوزبكستان وتركمانستان (2001» 1700كلم)؛ وبين المملكة العربية السعودية 
والیمن (2004» 75 کلم)؛ وبین بروناي ومالیزیا (2005ء 20 کلم)؛ وبین روسیا وأبخازیا 
(009 على طول نهر إنجوري)؛”"' وبين الصين وكوريا الشالية؛"' وغيرها كثير. 


رابعاً: حواجز وجدران ضد الحريمة المنظمة 


أصبحت الجدران رمزاً للأمن في العلاقات الدوليةء وبخاصة بعد هجمات 11 
سبتمبر 2001؛ حيث عملت الدول - وماتزال تعمل - على مضاعفة إجراءات الأمن على 
حدودها تحديداء وذلك من أجل التصدي للتهديدات التي من شأنا زعزعة أمنها. 
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إن عودة استراتيجية الجدران كآلية لحماية سيادة الدولة» تأي ضمن توجه بجمل 
مفارقة؛ فمن جهة يتميز عصر العولمة بحركية أكر وأ رع لاش خاص والبضائع 
والأفكار» عن طريق وساتل النقل والاتصال» ومن جهة أخرى تظهر جدران جديدة من 
أجل انتقاء ومراقبة أفضل لدخول الأشخاص والبضاتع إلى بعض المناطق. 


ارتباطاً بمشكلة الهجرة» تعمل بعض الدول أيضاً على مواجهة عمليات التسللء 
والتهريب» والاتجار بالبشر» ومكافحة جرائم أمن الدولة."" فتسلل الأجانب عبر 
الحدود بطرق غير مشروعة له تداعياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية» فهو يتصل 
بعمليات تريب المهاجرين من خلال تدبير الدخول غير المشروع عبر الحدود. وقد نص 
بروتوكول "مكافحة هريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا لجو" الكمّل لاتفاقية 
الأمم المتتحدة لكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000).' على وجوب قيام 
السلطات المختصة في الدول بتعزيز التدابير الحدودية لأجل منع تهريب المهاجرين. 


أما تريب السلع عبر الحدودء”' الذي قديمارسه أفراد أو منظات أو جماعات 
متخصصة» والذي قد تدعمه ماعات الجريمة المنظمة أو بعض الدول» خدمة لأهداف 
سياسية أو اجتباعية علاوة على الأهداف الاقتصادية» كتلك التي تدعم عمليات تهريب 
المخدرات والأسلحة بهدف زعزعة أمن الدولة المستهدفةء فله آثاره الاقتصادية والصحية 
والاجتماعية والبيئية والثقافية على الدولة.*' 


هذه الحرائم تمثل ممارسات سائدة في مناطق الحدود» بل کثیراً ما یکون اقتصاد سکان 
المناطق المخاخمة للحدودء الذين تربطهم عادة علاقات عابرة للحدود الرسميةء قائ 
عليها.”' ومن الإجراءات المحخذة في التعامل مع هذه النوعية من المشكلات الأمنية» 
تشديد الرقابة على الحدود» وإقامة جدران فاصلة على خط تلك الحدود. 


اتخذت اند إجراءًَ حدودياً غاثلاًء على شاكلة جدارها الأمني على حدودها مع 
باكستان الشرقية قدي (بنجلاديش حالياً)ء لكَنْ هذه المرة ليس جداراً للحاية العسكرية 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقرق الإنسان 


بل ضد المجرة غير النظامية والتهريب في المقام الأول» ثم لعرقلة تسلل "الإرهابيين" 
بدرجة أقل."' يتعلتق الأمر بأطول حدود بين دولتين في آسيا (4053 كيلومتراً)؛""' إذ تعد 
بنجلاديش دولة فقيرة وتعرف نسبة بطالة مرتفعةء كا أن شروط التقسيم غير المعتادة 
حلفت إقامة 162 ثغرأًه منها 111 يسكنها هنود في التراب البنجالي؛ كل هذه الظروف 
أسهمت في تشجيع ظاهرة المجرة غير النظامية باتجاه الهمند؛ حيث يشكل عدد العمال 
البنجاليين المقيمين بشكل غير قانوني في المناطق المندية الحدودية المتاخمة» ما بين 16 و20 
مليون عامل.*' إضافة إلى ذلك فال ماعات المسلحة المنشقة في ولايات الشال الشرقي 
الهندية» تجد في بنجلاديش ملاذاً ها؛ ومن ثم أصبح للجدار وظيفة عسكرية أيضا؛ لأن 
بنجلاديش تمشل قاعدة خلفية للمجموعات الانفصالية (ني ولايات آسام ومانيبور 
وناجالاند)» من دون الحديث عن المجموعات المسلحة التي دخلت بنجلاديش.*" 


كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 دور في إبراز البعد الأمني في هذه 
المنطقةء إضافة إلى أن تفجيرات مومباي في نوفمبر 2008ء كان ها الأثر الكبير في تسريع 
بناء هذا الحاجز*' بل أصبح للتسللات المسلحة ثقل أكبر من تدبير تدفق الشعوب في 
قرار توسيع بناء الجدار المعدني» وفتح طرق الدوريات على مجموع ألتدود الم ة3 
وقد وصفت "دكا" هذا الإغلاق بالعمل العدائي» على حين يرى محللون أن الحاجزء وإن 
كان لا جل المشكلةء يكشف عنها ويؤطرها“' 


على الحدود الأمريكية-ا مكسيكية أيضاًء يسوغ وجود الجدارالمقام بثلاثة دواع 
بحسب الولايات المتحدة الأمريكيةء وهي: محاربة تجارة المخدرات» والإرهاب» والهجرة 
غير الشرعية.”"' فالجدار لا يعبر عن علاقات سوء الجوار التي قد تصبح نتيجة» إنا يعد 
ردا علياً على هديد شامل» بحسب السلطات الأمريكية.*' هذه الأخيرة تج دفي الجدار 
قوة ردع» إلا أن الواقع قد يختلف. فعلى سبيل ا مغال» حول تجار تريب المهاجرين 
نشاطهم نحو الشرق بسبب الجدار» وضاعفوا تكلفة العبور إلى الضفة الأخرى 10 
مرات؛ فمطار هير مو سيلو ه!ازوه "16۲ في ولاية سونورا المكسيكية 801014 «4ء¡×Me»‏ 
أصبح يعرف تهريباً أكثر أهمية منه في مطار تيخوانا 4٥هسازا1.‏ 
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في الأراضي الفلسطينية أصبح قطاع غزة»”' معزولاً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1993. فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من 
القطاع بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000» مع احتفاظ إسرائيل لنفسها بإمكانية 
التحلل من التزامهاء بأن تشن عمليات عسكرية داخل القطاع. ودف ترسيخ عزل 
القطاع» ابرم اتفاق أمني بين إسرائيل ومصر (اتفاق فيلادلفيا) في نوفمير 2005ء كي 
تنشر الأخيرة قوة على حدودها مع غزة» لمنع «الإرهاب والتسلل عبر الحدود». "١‏ 


وني عام 2007ء تولت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة في قطاع غزة؛ ومن 
ثم انفصلت عملياً عن الضفة الخربيةء وبدأ ا لحصار الإسرائيلي على القطاع» الذي انتهى 
بخنق الاقتصاد الهش أصلاً. وأصبحت غزة معزولة في جيتو» ولا تعيش إلاعلى 
المساعدات الدولية"' عبر معبر إيريز الوحيد في الشمال؛ حيث أغلقت إسرائيل حدودها 
مع غزة بحاجز أمني بطول 51 كيلومترآ» ومصر بدورها بدأت في بناء مر أمني عريض 
(حور فیلادلفیا) على امتداد حدودها مع غزة بطول 14 کیلومتراً.*' 


مع بداية الألفية الثالثة» تنبه الأمن الحسكري الإسرائيلي إلى العديد من الأنفاق» 
المقامة منذ مدة تحت الحاجز الأمني المصري-الإسرائيل» وخاصة انطلاقاً من المدينة 
الحدودية الوحيدة رفح" لنقل السلاح والعتاد اکر للمقاومة الفلسطينية“*' ك 
ترى ذلك إسرائيل» ولكنه أيضا الوسيلة الوحيدة لتهريب المواد المعيشية» لتخفيف المعاناة 
اليومية للشعب الفلسطيني في القطاع جراء الحصار. 


تم وضع العديد من المخططات» ومنها بناء جدار من نوع جديد» وبخاصة بعد 
أحداث 3 ینایر 2008» عندما وضع بعض الأفراد من غزة شحنات متفجرة أحدثت 
ثغرات في الجدار الفولاذي» تبعه تدفق للسكان للتزود بالسلع والاحتياجات المعيشية من 
ف والجدار مشيد من الصفائح الفولاذية التي تعلوها أسلاك شائكة قوية“ وهو 
مجهز بأبراج مراقبة ذات كاميرات وفمرات مضادة للرصاص» يمتد حتى 8 أمتار في 
الارتفاع» وبعمق يصل إل 14 متراً تحت الأرض» ومزود بأنابيب لضخ المياه بغية إحداث 
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شقوق واغهيارات في الأنفاق.' والأهداف المعلنة للجدار هي حاية الأراضي المصريةء 
وسیادتہا وأمنها الوطنى من عمليات التهريب» التي أسقطت عددا من جنود حرس 
الحدود المصري بين جريح وقتيل في السنوات العشر الأخيرة.*' 


في السياق نفسه أعلنت المملكة العربية السعودية عام 2006 برناجاً لبناء سياج من 
الأسلاك الشائكةء على طول الحدود البالغة 1500 كيلومتر مع اليمن»”' بهدف منع تسلل 
"الإرهابيين"؛ حيث شكَل اليمن معقلاً للجهاديين.' وتهريب السلاح» والهجرة غير 
النظامية. 


وأعلنت تایلند أيضاً عام 2007» مشروع بناء حاجز مادي بطول 75 کیلومتراًء على 


حدودها مع ماليزياء لإيقاف تسلل "الإرهابيين"» ومنعهم من عبور الأقاليم المضطربة 
ذات الأغلبية المسلمة جنوب تايلند. 


ونتيجة لانتعاش التجارة غير القانونية» وتهريب السلع والسلاح بين إيران 
وباکستان» شرعت الأول عام 2007 ني بناء جدار على حدودها مع باکستان» يبلغ طوله 
0 کيلومتر.'' كما سعت إيران في إجراء نماثل» لمنع تهريب المخدرات وتسلل المقاتلين 
الأفغان إلى الداخل الإيراني» إلى البدء في تشييد جدار على حدودها مع آفغانستان عام 
12.2009 


على الرغم من أن هذه اللجدران الجديدة تحاول تعريف حدود الدولة الوطنيةء فإنها لا 
ترمي إلى صد هجمات متملة لدول أخرى سياديةء فهي ليست حصوناً ولا قلاعاً تقي من 
غزو لجيوش الأعداء» ولا حتى دروعاً للحماية ضد السلاح المستعمل في الحروب بين 
الدول. فالهجرة والتهريب والجريمة والإرهاب» وحتى المشروعات السياسية التي تعمل 
ا لجدران على حاصرتهاء نادراً ما تكون مدعومة من قبل الدول» ولا تترسخ في السعي 
لتحقيق المصلحة الوطنية بها أا تتشكل بمعزل عن اتفاقيات النظام الدولي المبني على 
معاهدة وستفاليا (التي أقرت سيادة الدول)؛ فهي تبدو رموزاً لعالم "ما بعد وستفالي".*' 
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يمكن القول إن ظاهرة الجدران الأمنية ليست بالجديدة» إلا أن وظيفتها كانت 
حصورة في الإطار الدفاعي المحض» بالمعنى العسكري للمصطلح» ضمن استراتيجية 
أمنية عدف إلى حاية الحدود» وصد أي هجوم حتمل من قبل جيوش الأعداء.*' فكانت 
القلاع والتحصينات التي تسور المدينة أو الإمبراطورية تقوم بوظائف استراتيجية نابعة 
من السلطات العسكريةء ضباناً لماية الدولة وإقليمها وشعبها.“' 


ومع تطور الشأن العسكري والاستراتيجي» واختلاف الأهداف الجيوسياسيةء لم يعد 
الأمن حصوراً بين السيف والدرع؛ ومن ثم تراجع الدور العسكري الصرف للجدرانء 
وإن كان مايزال حاضراً ني بعض الحالات» لمصلحة أدوار أخرى» أمنية دائ)» مع 
اختلاف سیاقها. 


ولعل أبرز الأسباب وراء إقامة ا لجدران والحواجز الحاليةء تكمن في تغطيتها 
لوظائف معلنةء إضافة إلى أخرى كامنة»“' وقد يراها البعض ردا ذا فاعلية ومصداقية 
على بعض التحديات الجحديدة التي أفرزتما العولمة.' وعند البعض الآخر هي ترسيخ 
لسياسات الفصل والعزل والإغلاق با أن هذه الجدران تحمي فضاءً عاماًء ومجتمعاً مدنياً 
ضد زحف الآخر وتسلله» وهي إغلاق للمجتمع*' إما لتحسين مراقبته أو لقمعه. وني 
حالتين» فهي ترمز إلى التحول من تمع ديناميكي نشيط, إلى مجتمع حاصر في دائرة 
و 

فإذا كان السياق المتعارف عليه للجدران الأمنية في العلاقات الدولية عسكرياًفي 
أبعاده الاستراتيجيةء فإن هناك جدراناً أخرى مدنية عرفت في السنوات الأخيرة» وماتزال 
تعرف انتشاراً مطرداًء محاولة الرد على تحديات العولة والتهديدات الجديدة؛ إذإنه مع 
تصاعد هذه الأخيرة واختلاف أشكاهما ظهرت جدران أخرى من نوع آخر فرضتها 
لظروف الأمنية الملحة. 
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القسم الثاني 


الجدران بوصفها استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية 


إذا كانت الحاجة إلى الأمن تدقع الإنسان إلى الدأب في السعي إلى اكتشاف البيشة 
المحيطة به» للتعرف والتفريق بين النافع والضار فيهاء بحيث يُشبع الإنسان حاجته 
الغريزية إلى الأمن»" فإن هذا المطلب يبقى من أوليات مهام الدولة التي جب عليها 
توفيرها للإنسان؛ بدءاً بالإجراءات البسيطة بتأمين المواطنين داخل الدولة ضد الأخطار 
المحتملة التي تمس المواطنين في سلامتهم وحياتهم وحرياتهم وأموالمم وانتهاءً 
بالإجراءات الخاصة بتأمين الدولة نفسها في يُصطلح على تسميته بالأمن الوطني» الذي 
يحمل المفهوم الشامل لمعنى الأمن» كتعبير عن جميع نشاطات ومهام الأمن في الدولة.” 


فأمن الدولة بشموليته داخلياً وخارجياًء محلياً وإقليمياً ودولياًء مرتبط بفلسفة النظام 
لسياسي» وبمفهوم السيادة والمصلحة العليا للدولة» وبحماية القيم الداخلية للدولة من 
لتهديد الخارجي» وحفظ كيان الدولة وحقها في البقاء كهدف يجب تحقيقه» من خلال 
لإطار النفسي الذي يميز الجماعةء والإطار الاستراتيجي الدولي الذي يميز الصراع 
لدولي المعاصر.” 


ويبقى أمن الدولة في شموليته» على اختلاف تعريفاته» مبنياً على حماية اللمصالح 
لحيوية للدولة وصيانتهاء“ و«وسائله شبيهة بالأسوار العظيمة للمدن» كا أن هدفها أو 
شرطهاء أشبه براحة البال التي ننعم بها حين نعيش تحت حاية مغل تلك الجدران 
لحصينة :5 


وتتزايد الحاجة الققصوى إلى الأمن» بتزايد التهديدات العسكرية» والسياسية 
والمجتمعية. وبناءً على هذه التهديدات والتحديات التى تواجه الدولة» يتم وضع 
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استراتيجية شاملةء بالتركيز على عناصر القوة في الدولة.؟ فمنذ الحرب الباردة» تطورت 
البيغة الدولية بشكل عميق»وإذا كانت "المواجهات التقليدية" بين جيوش منظمنة جب 
عدم إقصائها من الاعتبارء فإن تمديدات أخرى ظهرت تقف أمامها أحياناً الوسائل 
التقليدية للأمن عاجزة» فقد أصبحت التهديدات غير متكافقة بشكل كبير» وعابرة 
للحدود» ولا تعترف بالأقاليم." 


وني ظل غياب حوكمة عالمية ومختصة» وعدم تجانس الأطراف الفاعلة المعنية» 
واختلاف مصالحهاء تبدو إقامة الجدران أكثر إغواءً وأسهل لتنفيذها على الحدود كرد 
على تلك التهديدات. فال جدران تشكل رداً على تدفقات اقتصادية واجتاعية ودينية عبر 
وطنية* وهي ربا لا تمثل عودة سيادة الدولة الوطنية بقدر ما تبدو كصورة لتاكلهاء” الأمر 
الذي يثبر التساؤل حول فاعليتها في ظل متناقضات الوضع الدولي الحالي. فإلى أي مدى 
تفرز «الجدران الحسنة» جيرة حسنة؟"' وإلى أي مدى تبقى هذه الاستراتيجية ذات 
فاعلية؟ وإذا كانت الجدران نفسها تحتاج إلى حاية» فكيف يمكنها أن تتصدى لمختلف 
تلك التهديدات الأمنية؟. 
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منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين» تطور التوجه نحو العولمة بشكل ملحوظ '' 
والذي كان من أهم نتائجه حرية تنقل الأشخاص والبضائع» وظهور تكنولوجيا جديدة 
تسمح بعولة التواصل وانتقال الأفكار. 


إلا أن هذه التطورات الأساسية التي ميزت العام المعاصرء قابلتها ظواهر معاكسة لا 
تقل أهمية؛ أبرزها الانقسامات التي يرمز إليها تكاثر جدران الفصل في مناطق عدة من 
العالم؛ حيث يوجد حالياً 17 جداراً دولياًء يبلغ طوها 7500 كيلومتر (3/ من إجالي طول 
الحدود البرية الحالية).' 


وعلى الرغم من أن إقامة الجدران ليست ظاهرة جديدة» فإن الجديد يكمن في 
المغارقات التي تطرحهاء والسياق الحالي الذي وجدت فيه؛ حيث تزايد عددالحواجز 
امادية في وجه المبادلات في عصر عرف بالحركة وحرية التنقل» وبتراجع الحواجز» إن م 
نقل بتلاشيهاء وبدت "هاي الإقليم" وكأنا واقع جديد.*" 

في الواقع» يرى كثيرون أن التوجه نحو إقامة الجدران يعد ردا ذا فعالية ومصداقية 
بشكل أو بآخر على تحديات جديدة أفرزتها العولةء ولكن مع التطور التكنولوجي وظهور 
تهديدات عابرة للحدود فإن مظهر هذه الجدران نفسها أصابه التغيير؛"" فالدول بدأت 
تتجه نحو أشكال جديدة متطورة من الجدران تعكن من ردع أي تهديد بشكل أقوى 
وأسرع» من خلال التحكم في المدخلات والمخرجات. 
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أولا: التهديدات التقليدية لأمن الدولة 


تمشل الحدود خط الدفاع الأول عن الدولة» على نحو ما تشير إليه تعبيرات "الحدود 
المصونة"» أو الحدود الآمنة؛ ومن ثم فإن إحاطتها بجدران» كنظام اهي ضمن 
ستراتيجية أمنية» يهدف إلى حماية فضاء إقليمي بشكل بجعل الحياة ا لجاعية داخله متحررة 
من أي تدخل» "' سواء ما تعلق بالتهديدات التقليدية للأمن والناتجة من أطراف خارجية» 
أو ما تعلق بتحديات جديدة فرضتها السياقات الدولية المتصارعة» على نحو أصبح معه 
لأمن الوطني للدولة حل مديد خطير.“' 


إن الفكرة الأساسية التي يدور حوها مفهوم أمن الدولة» هي أن أحد التزامات 
الدولة الأساسية هو توفير الحماية العضوية والمادية لكل مواطن ينتمي إلى الجماعة ولا 
وتوفير الحاية للجماعة ثانيً» بحيث لا يتعرض كيانها لأي خاطر.”' فإذا كان هذا المفهوم 
يشمل إطار الدولة كلهاء فإن استراتيجيات الأمن يجب أن تضع في المقام الأول الثواببت 
لأساسية في حياة الدولة؛ كحماية كياعما السياسي» واستقلا ها وسلامة أراضيهاء 
ومصالحها الأساسية والوطنية» وحمايتها من العدوان الحارجي بآشكاله الموروثة› 
وحايتها من المهددات المختلفة."" 


تختلف هذه التهديدات بحسب طبيعتهاء فالتهديدات العسكرية ترتبط بطبيعة 
العلاقات السياسية بالدول المجاورة» في يتعلق بوجود مشكلات حدودية كامنة أو 
مكشوفة بين الطرفين» أو وجود صراع قائم أو حتمل.' وقد ارتبطت المشكلات الكبرى 
المتعلقة بالحدود» في النصف الثاني من القرن ال ماضي» بتلك النوعية من التهديدات» التي 
تشير التقديرات إل إمكانية تجددها قي بعض الأحوال» وهنا يتم التحسب لإمكانية وقوع 
صدامات عسكرية نظامية تر تبط بنمطين شهيرين من التهديدات هها:* 


٠‏ نزاعات الحدود: فالحدود يمكن أن تكون أساساً للتعاون أو سبباً للنزاع» وقد أدت 
نزاعات الحدود إلى إثارة صراعات حادةء تصل إلى استخدام القوة العسكرية بين 
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الدول بأشكال تتراوح بين الاحتكاكات المسلحة والحروب المحدودة."” ولعل 
مشكلة الحدود الموروثة عن الاستعمارء كا في إفريقيا مثلا ” جعلت البلدان لا تتسم 
بالاستقرار.# لذلك» فإغلاق الحدود ببناء جدران معززة بأجهزة إلكترونية» يعطي 
القوة من جديد للحواجز الحدودية التي يفترض أنها تنتج الأمن من منطق الفصل 
التام» أو التمحيص والمراقبة. فهذه الحواجز» هي آلية لحل أحادي الجانب لنزاع 
إقليمي (حول إقليم أو منطقة معينة)ء أو لنزاع حدودي فقط» ليحرل بذلك الإغلاق 
خط المواجهة إلى حدود واقعية * 


هجمات الحدود: فاحتمالات الهجمات العسكرية ترتبط بالدفاع عن الدولة وكيانها؛ 
الأمر الذي يحول مناطق الحدود إلى مناطق عسكرية» أو مناطق تحكمها اعتبارات 
استراتيجية تتخذ في إطار إجراءات خاصة» تؤدي إلى إشكاليات تتداخل فيها 
الاعتبارات الأمتية مع اعتبارات التنمية وغيرها.* ففي المناطق التي قد تشهد 
احتكاكات عسكرية» يتم التعامل وفق نظريتين: الأولى تقتضي الدفاع عن الخطوط 
الخارجية» بتعبئة وحشد قوات نظامية دائمة في مناطق المواجهة والعمق» وهي نظرية 
تقليدية متجاوزة» نظراً إلى تطورات التسليح ومبادئ الحرب» وخطط العمليات» ما 
الثانية فترتكز على الدفاع عن الخطوط الداخلية» اعتماداً على عناصر ووسائل المراقبة 
والإنذار المتطورة في الخطوط الأمامية» مع الاحتفاظ بالقوات الرئيسية في العمق.” 
ولعل أبلغ نموذج في هذا السياق هو الجدار الرملي الذي بناه ا مغرب كحاجز حقيقي 
ضد التهديد المستمر الذي كانت تشكله جبهة البوليساريو على أمن المنطقة ا لجنوبية 
للمغخرب» والذي جاء كرد فعل على الهجمات المتتالية التي كانت تشهدها المنطقة من 
قبل قوات الجبهة» ولعل أعنفها تلك التي شهدتها عام 1979 حيث حرص 
المغرب على أن يقود حرباً دفاعية من دون التوغل في الصحراء في شكل حرب 
مضادة* بالدفاع أولاً عن المدن الرئيسية ا لمخربيةء قبل أن يدخل في استراتيجية 
شاملة تعمل على منع أي ولوج من جانب مقاتلي جبهة البوليساريو إلى المدن 
الرئيسيةء وهي الاستراتيجية المسماة بجدران الدفاع.” 
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هناك تعمديدات أخرى تحمل صبغة أمنية" لكنها غير ذات طبيعة عسكرية» تتمشل 
في تمارسات غير قانونية تستخدم معها الدول آليات لمنع الأجانب من الحصول على 
مكاسب سياسية» واقتصادية واجتاعية مرتبطة بدول مستقلة معينةء وما قوانين الهمجرة 
واللجوء إلا خدمة لذلك الغرض المشروع." وتدخل ضمن هذه التهديدات» عمليات 
التسلل عبر الحدودء وعمليات تريب الأسلحةء وتجارة المخدرات والأموال والبشر 
والبضائع» وتمثل هذه النشاطات مارسات سائدة في المناطق الحدودية.” 


فالتسلل من خلال محاولة الدخول إلى الدولة أو الخروج منها عبر الحدود» بطرق غير 
مشروعة هدف معين من خلال استغلال الثغرات» ينتشر خاصة باتجاه الدول التي تتمتع 
بالدخول المالية العالية» وبطلب مرتفع على العمالة. ويترتب على هذه العمليات العديد من 
الآثار السلبية» من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتاعية.* 


إن التسلل الذي يتم عادة عن طريق مهرب المهاجرين» الذين يعملون على تسهيل 
الدخول غير القانوني للأشخاص إلى دولة معينة»" يعطي الدولة المعنية» بموجب نص 
بروتوكول "مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا لجو" الحق في تعزيز 
التدابير الحدودية للتصدي هذا المشكل.* 


أما التهريب» سواء من قبل أشخاص (أفراد)» أو منظمات أو ماعات متخصصة في 
هذه العمليات» والذي قد يكون مدعوماً من قبل جماعات الجريمة المنظمة أو حتى بعض 
لدول» لخدمة أهداف سياسية أو اجتماعية كتلك التي تدعم عمليات تريب المخدرات 
والأسلحة من أجل التشويش على أمن واستقرار الدولة» فتتعدد صوره؛ إذ إن تريب 
لأسلحة والذخيرة» وبخاصة إذا كانت موجهة لتغذية الأعال الإرهابية» يشكل تمديداً 
مباشراً لأمن الدولة والمواطنين» وقد نص "بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناتما والذخيرة والانجار بها بصورة غير مشروعة"» على مجموعة من 
لتدابير لمكافحة هذا التهديد.* كا أن تريب العملات يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد 
لوطني» وتهريب البضائع يشكل نجديداً للمنتجات الوطنية» والتهريب الجم ر كي ينعكس 
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على رخاء المواطن وعلى الوضع الاقتصادي المحلي» أما تريب المخدرات» فعادة ما يرتبط 
بعصابات دولية منظمة» تعمل وفق خطط وتنظيم حكمين» وتستخدم أساليب ووسائل 
ختلفة» ذات تقنيات وقدرات عالية جدا 7 


وتدخل عمليات الاتجار بالبشر ضمن التهديدات المخلة بأمن الدولة أيضاًء نظراً 
لتداعياتما المتشعبة الجوانب» فوفقاً لبروتوكول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ٠"‏ 
يتعين على سلطات إنفاذ القانون والهجرة وجيع الأجهزة المختصةء وأجهزة تأمين الحدود 
أن تقوم بمجموعة من التدابير قصد مكافحة الاتجار بالأشخاص» ومن بينها تعزيز 
لضوابط الحدودية بقدر ما يكون ذلك ضرورياً منع وكشف الاتجار بالأشخاص.* 


ويتم التعامل مع هذه النشاطات» على أساس الرقابة المشتركة على الحدود بين 
لدولتين المتجاورتين» على اعتبار أن كل طرف عليه الاضطلاع بمسؤولية منع تلك 
لمخاطر من الانتقال من إقليمه إلى داخل حدود الدولة الأخحرى؛ فأمن الحدود المشتركة 
لا يرتبط فقط بقدرة الدولة على إبعاد التهديدات القادمة من الجانب الآخر» وإنا على إبقاء 
لتهديدات المحتملة من جانبه داخل حدوده. 


لذلك فالدور الطبيعي للحدود يتمثل في تنظيم عبور الأشخاص والبضائع بشكل 
يضمن سهولة الحركة وليس عرقلتها؛ لأن التفاعل مع العام الخارجي يمشل في النهاية 
أساسا لنمط حياة المجتمع وحالة الاقتصاد» وتضاف إلى مهمة التنظيم مهمة موازية هي 
تأمين الحدود وحراستها بشكل دائم» بغض النظر عن نمط العلاقة مع أطراف الجوار.“ 


تدخل الجدران الأمنية ضمن استراتيجية دف إلى اللاضطلاع بهذه المهام» بشكل 
يمدف إلى درء وردع أي تبديد من شأنه الإخلال بأمن الدولة» ويعمل في الوقت نفسه على 
تيسير النشاطات القانونية عبر الحدود؛ فالحواجز تظهر وكأا وسيلة مراقبة بسيطة 
وفعالة نسبياًء إلا أن مظهرها يلعب أيضاً دوراً رمزياً لتأكيد المراقبة والحراسة» فهي بذلك 
تعمل على الردع وتأكيد دورها في المراقبة. من هذا المنطلق فإن هذه الجدران تبدو كجهاز 
منطقي في "مجحتمع الخطر ".“ 
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إن هذه الإإشكالات» على اختلافهاء كانت قائمة طوال الوقت» وقد أدت إلى إثارة 
موجات من الاهتام بمسألة أمن الحدود في فترات ختلفة» كا أثارت - ومايزال بعضها 
يثير - نقاشات داخل بعض الدول في| يتعالق بإججاد أنظمة متطورة لتأمين الحدودء وكيفية 
التعامل مع مناطق الحدود“ لكن لم يتم التعايش معها بصفة عامة» وفق ترتيبات مختلفة» 
قبل أن تبدأ خاوف حقيقية من فقدان السيطرة على هذه الحدود في الظهور. لذلك ظهرت 
صيغة عصرية للخطوط المحصنة القديمة؛ من أجل احتواء تمديدات للأمن» أو من أجل 
ترسيم أحادي الجانب لخط نهائي في إقليم متنازع عليه» أو من أجل تقليص تدفق 
المهاجرين. وبرزت مشاهد عسكرية» إلى درجة يصعب معها التمييز بوضوح بين عارسات 
الأمن الخارجي ومارسات الأمن الداحلي.“ 


ثانياً: الحدار والأشكال الحديدة لتهديدات الأمن 


لم تعد مسألة الحدود ذات الطابع النزاعي» وإن كانت ماتزال حاضرة كتلك الموجة 
التي تفجرت خلال التسعينيات من القرن الماضي» تدور حول خطوط الحدود بين الدول» 
إنها تعلق بنوعية أخرى من المشكلات التي تنتج تمديدات لا تقل حدة» بحيث تحولت إلى 
"خحطوط ساخنة" تغبر إشكاليات تتجاوز ما ارتبط بعمليات التأمين المعتادة ضد المخاطر 
التقليديةء“ إلى إقامة نظم أمن حدودية معقدة لمواجهة موجة الاختراقات. 


ينبني نظام أمني معين بهدف التصدي لتهديد خارجي» على فكرة جوهرية قوامها 
تأمين الحدود دف السيطرة عليهاء لكن هذا الإجراء في حد ذاته يبقى نسبياًء مهما 
ارتفعت نسبة كفاءته» في ظل التطورات الحادة التي يشهدها العام نتيجة للعولمة» وما 
صاحبها من خط للحدود الجغرافيةء واندماج لاقتصادات دول العالم في شبه سوق عالميةت 
تتحرك فيها رؤوس الأموال والسلع والخدمات»“ وتقل فيها السلطات الرقابية 
للحكومات» وتنقلص فيها المسافات؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور صور جديدة لتحديات 
أمنبة معقدة» كتعدد أشكال الحريمة المنظمة» وتطور أساليب التهريب؛ ما يزيد من أعباء 
الدول في مواجهتها ومقدرتها على تحديث آلياتما في التعامل معها.“ 
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فقد تصاعدت التهديدات التقليديةء التي كان من المغترض أا مشكلات أمنية 
معتادة» إلى حدود غير مسبوقة» وبدأت فئة جديدة من التهديدات الحادة في الظهورء فيا 
تعده الدول تديداً خطيراً لأمنها الوطني." فعولمة الخطر وإدراكه غيّرا بشكل عميق 
تصورات الفاعلين السياسيين؛ حيث أصبح الموقف من الخطر» وكيفية تدبيره والتعامل 
معه» وكيفية تفاديه» أحد المحددات الأساسية للإجراءات والتدابير السياسية والاجتاعية؛ 
ومن ثم يمكن تحليل استراتيجية الجدران على ضوء هذا التطور» با أن الحاجز هو رد على 
الخهديد.* 


إن الحركية المتنامية لعناصر الإنتاج (العمل ورأس المال)» والأفكار والقيم» أدت إلى 
تطور الروابط المتداخلة على الصعيد العا لمي بين الناس» من تشاطات اقتصادية وأنظمة 
سياسية ومجتمعية؛ إذ يصعب حالياً العمل وفق منطق الصعيد الوطني أو المحليء فأي قرار 
يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد الدولي.” ومن تم أصبح كل ماهو خارجي يؤثرفي 
الداخل ويوحي بضرورة وجود أقل حدود دائمة بين الأقاليم» إن لم يكن اختفاء القدرة 
على مراقبة الحدود التي يتم التحايل عليها عادة.“ 


في جال النزاعات أيضاًء م يعد هناك نزاع ثنائي بين عدو وصديق» وبعض الأزمات 
الداخلية قد تشكل عناصر تصدير لانعدام الأمن إلى آلاف الكيلومترات عن مكانها 
الأصلي؛ فالإرهاب» وشبكات الحريمة المنظمة» والتجارة غير الشرعية» تطورت بشكل 
كبير وأصبحت عالية" وهي تتكاثر على حساب ضعف الدول وهفوات الحدود. 


هذا التطور غير المتتحكم فيه للعولة أفرز عالاً منقسمًء استفادت منه فثة محدودة. وفي 
المقابل تنامت معه التهديدات التقليديةء فقد تجاوزت المعدلات المعتادة محاولات اختراق 
الحدود بشکل کبیر» وأصبح الأمن الوطني معها عل تمديد حقيقي. فشسأل أعداد هائللة 
من مواطني الدول اللجاورة إلى الداخل»* أو هريب السلاح أو المتفجرات إلى داخل 
الدولة بمستويات غير معتادة» أو تزايد معدلات مريب المخدرات بصورة مقلقة» أو حتى 
انتشار البضائع المهربة في الأسواق الداخلية» بمستوى ينشى اقتصاداً موازياً خارج 
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الحسابات الاقتصادية الرسمية؛ كل ذلك يمثل اختراقات لأبعاد مؤثرة في حالة الأمن 
الوطني:* 


إن تلك المعدلات قد تتجاوز أسقفاً عالية» تبعاً لتأثيرات أوضاع الدولة المجاورة في 
تجاه الضغط على عمليات تأمين الحدود» بصورة تصعب مقاومتها بوسائل تقليدية* 
فوجود "دولة فاشلة على الحدود". أو دولة ذات اقتصاد ذي طبيعة خاصة» أو دولة تشهد 
صراعات مسلحة داخلية» أو دولة تحكمها أنظمة حكم "متقلبة"» يمكن أن يؤدي إلى 
إجاد مشكلات حقيقية تعلق بتأمين الحدود. 5 


فلقد أدى تفاوت مستوى المعيشة بين اليمن والمملكة العربية السعودية»“ وانتشار 
زراعة القات» وانتشار الأسلحة الخفيفة في اليمنء إلى تصاعد مستوى التسلل والتهريب 
إلى السعودية بمستويات غير معتادة عام 2007؛ حيث تمكن حرس الحدود السعودي من 
توقیف 345 آلف متسلل» ونحو 3000 مهرب» وضبط ما یزید على 5 ملایین کیلوجرام 
من القات» وأعداد هائلة من القنابل والمتفجرات تتضمن صواريخ مضادة للدبابات؛ ما 
آدى إلى إثارة بعض التوترات بين الجانبين» مع ظهور مشروع في السعودية لإقامة جدار 
حدودي مع اليمن. 


ثمة حالة موحية أخرى» فإيران وجدت نفسها واقعة إلى جوار أكبر دولة منتجة 
للمخدرات في العام وبعيداً عن الشكوك الإيرانية بأن قوى "الاستكبار العا مي" تضغط 
عليها عبر الحدود مع أفغانستان» تم ضبط أكثر من 200 طن من المخدرات خلال النصف 
الثاني من عام 2007؛ ما أدى بها إلى إغلاق الحدود بالمنشآت العسكرية والتجهيزات 
المتطورة» و حفر قناة (بطول 200 كيلومتر» وعرض 5 أمتار» وعمق 4 آمتار) على الحدود.“ 


ويمثل فطاع غزة حالة خاصةء فقد شهد وضعاً غير مسبوق تاريخياً حتى بالنسبة إلى 
الدول الداخليةء فهو لا يملك منافذ مباشرة إلى العام في ظل التدمير الإسرائيلي للمطار 


والميناء» وليس أمام سكانه سوى "معابر حدودية" شهدت إغلاقاً شبه مستمرفي فترة 
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الحصار» وإجراءات عبور معقدة جداً في حال فتحها؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير في نم ط 
الحياة في غزةء أكثر نما تؤدي إليه الغارات الجوية والاختراقات العسكرية؛ ولذاتحول 
القطاع إلى سجن کبیر» حاط بموانع من کل جانب» ما تسبب بدوره بمشکلات وأزمات 


كبيرة للجميع.* 


عملياًء لا يوجد اتجاه واحد ودد يحكم تعامل الدول مع مشل هذه المشكلات» 
فأحياناً تجري تفاهمات ثنائية» وأحياناً أخرى في غياب شريك على ا لجانب الآخر يتم 
التحرك من جانب واحد لتحصين الحدود. 


إضافة إلى تصاعد التهديدات التقليدية للأمن» فقد ظهر ما يسمى "مشكلات الأمن 
غير التقليدي"٠‏ التي ترتبط بتهديدات خطيرة عابرة للحدود» أدت إلى الضغط بشدة على 
حالة الأمن الوطني لعدد من الدول؛ منها اتساع نطاق حركة عناصر تابعة للتنظيمات 
المتطرفة»" والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة» وهو السبب المعلن وراء إقامة المملكة 
العربية السعودية جداراً على حدودها مع العراق؛ والسبب نفسه دفع اند إلى بناء جدار في 
إقليم كشمير؛ حيث تقول اند إنه دف إلى صد الإرهابيين» ومنعهم من التنقل بين 
البلدين.'“ 


وهناك شكل ليس جديداً لأنه يدخل ضمن التحركات غير الشرعية عبر خطوط 
الحدود» لكنه جديد من حيث إن المهاجرين يقصدون بلداً غير بلدهم أو بلد الوصول 
كنقطة عبور» ومن حيث المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه معدلات هذه الظاهرة. 
فعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الحكومات؛ من أجل مراقبة التدفقات عبر 
الوطنية» فإن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود الدولية يومياًء بشكل نظامي أو غير 
نظامي» مع الرغبة في الإقامة المؤقتة أو الدائمة خارج وطنهم» في ارتفاع مستمر.* 

حالياًء يمثل المهاجرون نسبة 3/ من سكان العام وتعد أمريكا اللاتينية» وإفريقيا 
الساحليةء والبلدان ذات الكثافة المرتفعة في آسيا أهم مناطق انطلاق المهاجرين» فيا تمشل 
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المكسيك والدول المغاربية مناطق انطلاق وعبور في الوقت نفسه.* نتحدث على سبيل 
ا لمثال عن دول شال إفريقياء التي يق صدها سكان إفريقيا جنوب الصحراء» قصد 
التسلل إلى أوروبا؛ أو عن اليمن التي يق صدها الصوماليون للتسلل إلى المملكة العربية 
السعودية» أو مصر التي يعبرها الفارون من دارفور للتسال إلى إسرائيل؛ مما حول 
السيطرة على الحدود إلى مشكلة كبرى» وتسبب في مآس إنسانية وخلافات سياسية بين 
الدول لد رجا أن لهام يع هال يعد بضر عل راق خدودها ع الرل لجار رةه 
وإنها مراقبة حدود الدول المجاورة ها مع الدول الأخرى. 


في النطاق الأوروبي» ومنذ التصلب الذي قوبلت به ظاهرة الهجرة في القارة» فإن 
الموقع الجغرافي للمغخرب» وموقع الجيبين المراقبين من قبل إسبانيا في شمال إفريقياء جعلهم|ا 
في مرتبة أهم نقاط العبور من قبل المهاجرين غير الشرعيين - أغلبهم من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء - باتجاه البلدان الأوروبية» وخصوصاً إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وبالنظر 
إلى الصعوبات التي يصادفها المرشحون للهجرة (سواء عن طريق البر أو البحر)» فإن 
ذلك مجعل إقامة هؤلاء أطول من المتوقع في بالد العبور الذي يتحول بالنتيجة إلى بلد 
مستقیل.“ 


والمغرب كبلد عبور» وجد نفسه محل انتقاد. فقد تعرض خلال العقدين الأخيرين 
لضغوط من قبل الاتحاد الأوروبي تدفعه إلى مراقبة حدوده الإقليمية» وإلى إيقاف تدفق 
المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء» الراغبين في الوصول إلى آوروبا عبر 
الشواطى ال مخربية مروراً بسبتة أو مليلية» وهو ما يدخل ضمن استراتيجية إحالة سياسة 
اهجرة إلى أطراف خارجية؛ أي تحويل تدبير الهجرة غير المرغوب فيها إلى دول أخرى» 
والتي هي عادة دول العبور أو الدول الأصلية؛ من أجل احتوائها بشكل أفضل ودع 
لإحكام إغلاق الحدود؛* في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات منظات وطنية ودولية لحاية 
حقوق الإنسان» داعية المغخرب إلى ضان حاية المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون 


البلد أو يقيمون فيه.“ 
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وإذا كانت هناك جدران تدخل ضمن إطار عسكري وسياسي تقليدي» على النحو 
الذي يميز حالة شبه الجزيرة الكورية المنقسمة منذ 1953ء وجزيرة قبرص المقسمة منذعام 
4 وكشمير كمنطقة تعرف توتراً دائ بين اند وباكستان منذ عام 1974ء و" الصحراء 
الخربية" مع النزاع الذي تعرفه بين المغخرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975" فقد 
تزايد عدد الجدران خلال السنوات الأخيرة في حاولة للرد على تحديات جديدة للعولمة 
ونهديدات جديدة. فحواجز سبتة ومليلية تم تدعيمها وتقويتهاء والحدود الأمريكية 
امكسيكية تم تسويرها تدريجياً وإغلاقهاء ومن بوتسوانا التي أقامت حاجزاً مكهرباً على 
طول حدودها مع زيمبابوي» إلى لهند التي عززت حدودها بأسلاك شائكة مع 
بنجلاديش» مروراً بالمملكة العربية السعودية التي قررت تسوير حدودها مع العراق 
واليمن بجدار إلكتروني متطور»“ وحديث السلطات الباكستانية الدائم عن إقامة جدار 
على طول الحدود الأفغانية من أجل إيقاف حركة المتمردين الإسلاميين» وتجار 
اللخدرات؛“ كلها ناذج لجدران مدنية في وجه عمديدات طارئة. 


لقد أصبح العا م في ظل نظريات العولمة» وسياسات الاقتصاد المفتوح» يواجه 
تحديات كبيرة وخطيرة تستدعي تكثيف ال جهود والتعاون الدولي» لمواجهة ما قد ينتج من 
هذه العمليات من تجارة غير مشروعة» وجريمة دولية» ومحاولات لنقل تكنولوجيا 
أسلحة الدمار الشامل» وتصدير الإرهاب من دولة إلى أخرى. وف المقابل» فإنه في ظل 
هذه التغييرات العاليةء يواجه العام تحدياً آخرء يتمثل في ضرورة تسهيل حركة انسياب 
لتجارة وتنقل الأشخاص» وتشجيع السياحة والاستار ين غحلف:الدول:*“ 


إن الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» وغيرها على الساحتين 
للإاقليمية والدولية» فرضت نفسها بشكل حتمي على أرض الواقع» واقتضت بالضرورة 
ما أفرزته من مشكلات هما انعكاسات على الأمن بدرجات متفاوتة. ونما لاشك فيه أن 
مواجهة تلك المخاطر والتحديات تتطلب صياغة خطط فما أبعادها وغاورها 
لاستراتيجيةء بشكل يتهاشى وحجم تلك التهديدات." 
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الفصل الرابع 
من الجدران الحقيقية إلى الحواجز الافتراضية وسياسة 
التحكم الحديدة 


في فضاء يطبعه انعدام الثقةء فإن التهديدات - وتوقع التهديذات - أصبحت ذات 
طبيعة غير متهائلة؛ فلم يعد الخطر تقليدياً فقط» بل يمكن أن تنتجه عناصر يصعب تحديد 
هوياتما (عصابات» ومهربون» وإرهابيون» وجماعات لا تنتمي إلى دولةء... إلخ). فالدولة 
قد ترى أن المراقبة التقليدية لإقليمها من قبل قواتها غير كافية» وتعمل على تقوية مراقبة 
الدخول إليها بتعزيز حدودها لردع أي تديد.' لذلك فالجدار هو بمنزلة حاجز يمكن 
نقاط العبور من القيام بدورها كاملاً في المراقبة.” 


تتكاثر الجدران والحواجز لتأخذ أشكالاً ختلفة» مرئية أو افتراضية. فمع التقدم 
التكنولوجي» وظهور تهديدات عابرة للحدود» فإن مظهر الجدران والحواجز نفسها أخذ 
يتغير. وتلك التي كانت بداية مكونة من حواجز متواصلة من الإسمنت أو الصلب» 
ومثبتة على مسافات منظّمة عن مراكز الحراسة والمراقبة» أصبحت تضم تدريياً أجهزة 
إلكترونية متغددة للرصد والمراقبة. لذلك فالجدران الحالية تأخذ من التكنولوجيا 
العصرية ميزاتها ا لخاصة» من مراقبة جوية أو بحرية» وأجهزة الرصد... إلخ؛ الأمر الذي 
يجعل هذه اللجدران الإلكترومغناطيسية افتراضية أكثر منها مرثية.“ هذه المجدران بشكلها 
المتطور باستمرار رسخت سياسة جديدة في التحكم» وفاعلية أكبر ضمن نظام أمني 
متكامل لا يمكن التخلي فيه بأي حال عن الموارد البشرية. 


A 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان 


أولا: تنامي الحاجة إلى جدران عصرية 


مكّن التطور التكنولوجي الدول من اعتماد تكنولوجيا جديدة للأمن» كتقنيات 
المراقبة وتحديد الهويات؛ بوصفها آليات ذات قدرة هائلة على التصدي للأخطار 
والتهديدات» وبخاصة عبر المنافذ الحدوديةء تستخدمها الدولة لصيانة أمنها الاقتصادي 
أو الاجتماعي أو الأمن الوطني بمفهومه العام.“ 


إلا أن التكنولوجيا لا يمكن اختزا ها في جهاز تقني ورمهزي فة ط؛ لأنهامشروطة 
بالسياق الذي أوجدها أيضاً. فيمكن معاينة تبني تكنو لوجيا الكشف والمراقبة والتعقب في 
سياق الشاك والقلق الذي أفرزه "مجتمع الخطر"» والتحولات التى وجدت» ومنذ أحداث 
1 سبتمبر 2001 تم تعميم أحدث التكنولوجيات بشكل واسع لمحاية الحواجز ومنع 
انتقال غير المرغوب فيهم عبر الحدود الدولية.” 


وإذا كانت الجدران حالياً تبقى رمزاً للأمن ني العلاقات الدوليةء فإنه أصبح لزاماً أن 
تقوم الدول بالموازنة بين متطلبات الأمن من جهة» وسلاسة المبادلات على الحدود من 
جهة أآخرى؛ أي أن تمدف إلى مراقبة أفضل لكنْ مع السماح دائ للأشخاص والسلع 
بالعبور» وهو ما بصطلح على تسميته "الحدود الذكية-ءء ل801 $2۲" . 


منذ دخول اتفاقية شنجن حيز النفاذ (1995)» أصبح لزاماً على مواطني الدول غير 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة شنجن؛ ما يدخل ضمن الجحواجز 
الافتراضية المحصنة دود الاتحاد الأوروبي." فإقامة "'جدار شنجن" حقيقي» علاوة على 
اللإجراءات الإدارية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي» تأتي للمساعدة 
على مراقبة بعض تدفقات الهجرة. 


وبرنامج الحدود الذكيةء"' الذي تبنته الولايات المخححدة الأمريكية» يعتمد على جهاز 
إلكتروني مغناطيسي معول» يعمل على مراقبة وسائل النقل وتتبعهاء من المكسيك أو 
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كنداء إلى أن يتم عبورها للولايات المتحدة. وفيا يتعلق بتنقل الأشخاص» فإن البرنامج 
يعتمد على تكنولوجيا رقمية» مرتبطة ببنك معلومات يتضمن معلومات شخصيةء 
وتكنولو جيا المراقبة» هدفها رصد الأشخاص غير المرغوب فيهم» كالإرهابيين وا لمهاجرين 
غير النظاميين» حتى قبل وصوهم إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية» بل وي بلدامم 
الأصلية بتركيب أجهزة مراقبة مغناطيسية في القنصليات الأمريكية» وني المطارات ولدى 
شركات الطيران." ومن أجل مراقبة الأجانب الذين يودون الدخول إلى الولايات 
المتحدة» فإن الجهاز الجديد يقضي بإقامة نظام للفرز القبلي عن طريق الحاسوب» يقوم 
على تبادل الملفات» وجمع واستفار للمعطيات ذات الطابع الشخصي عن بعد بين 
المصالح القنصلية والمصالح الاستخباراتية والام ة2 


في أوروباء وبعد توسع الاتحاد الآوروبي (مايو 2004)ء تم إلغاء المراقبة الحدودية 
عند الحدود القديمة للانحاد في 21 ديسمبر 2007+ حيث توسعت في اتجاه الشرق» وتم 
إنشاء مؤسسة أمنية أوروبية جديدةء اسمها الوكالة الأوروبية لمراقبة الخدود "فرونتكس" 
۴RONTEX؛‏ دف ضبان آمن الحدود الجديدة» ويكمن دورها بالأساس في وضع نظام 
للحدود المشتركة» وإيجاد دوريات حاية الحدود الأوروبية للاتحاد» ثم ضبان مراقبة الحدود 
وأمنها .3" 


ومن التقنيات الحديئة التي تساعد الدول على توفير الحماية» وبخاصة على منافذها 
الحدودية: السياج الأمني» وكاميرات المراقبة الحرارية» وأجهزة الرؤية الليلية» ونظام أفيان 
لرصد دقات قلب المتسللين إهء ه6ل ا06 طاه6ط صةزاA»ء‏ وكاميرات مراقبة الحدود 
۷ والطائرات من دون طيار» إضافة إلى العديد من الأجهزة الأخرى» كجهاز 
فحص بصمة قزحية العين ل0٥‏ كنع[ وأجهزة الفحص باستخدام الأشعة السينية 
لكشف وتحديد مصادر الإشعاع للمواد الذريةء أو أجهزة النشاط الإشعاعي» وجهاز 
فحص التزویر ٥04۲0۲‏ 41ء)ءممS‏ ۷110 في جوازات السفر والوثائق والعملات» 
والأجهزة المختلفة للكشف عن المتفجرات والمخدرات» وغيرها."" 
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هذه الحواجز المدعمة بأجهزة إلكترونية متطورة أصبحت السمة المميزة لأغلب المنافذ 
الحدودية» إضافة إل تعزيزها للجدران التقليديةء كا هي عليه الحال في كل من سبتة ومليليةء 
وفي الولايات المتحدةء وني ا لجدار السعودي على الحدود مع اليمنء... إلخ. 


وتتميز الحواجز الإلكترونيةء التي تعد بمنزلة جدران افتراضية أو غير مرئية» بكونها 
"مقبولة جداً" في نظر الأشخاص المعنيين؛ لأا لا تظهر جلياًء وظاهريا تبقى أقل عنفاً. 
فا حكومات تيل إلى تفضيل هذا الشكل من الجدران امتطورة» وإن كانت التكنولوجيا لا 
يمكن الاستعاضة بها عن العنصر البشري فيم يتعلق بالحراسة والمراقبة." 


وني مرحلة متطورة للجدران الافتراضيةء يأتي المشروع الأمريكي للدفاع الصاروخي» 
الذي تبنته منظمة حلف شال الأطلسي (الناتو)» في نوفمبر 2010ء والذي يدخل ضمن 
منطق العولة التكنولوجية لوظيفتي الدفاع والفصل في الوقت نفسه. فأمام انتشار الأسلحة 
البالستية والنووية» قرر أعضاء الحلف الاحتهاء بدرع افتراضي» جدار في الفضاء» في الوقت 
الذي يتوقع فيه أن أكثر من خسين دولةء ني منطقتي آسيا والشرق الأوسط بالخصوص» 
ستتمكن بحلول عام 2020 من امتلاك تكنولوجيا الصواريخ المتوسطة المدى.؟' 


أكثر من ذلك أسهم تطور شبكات المعلومات في ظهور صنف جديد من التهديدات» 
على شاكلة "التهديدات السيبرانية" (الفضاء الإلكتروني)» التي لا يمكن التصدي ها إلا 
بجدران افتراضية»"' الأمر الذي جعل العديد من الدول تلجأ إلى امتلاك أنظمة تحكم 
خاصةء"' بالإضافة إلى مراقبة نشر الأفكار التي أصبحت بدورها رهاناً أمنياً كبيراًء ما 
يفسر وجود جدران على شبكات المعلومات داخل بعض الدول (كالصين وإيران مثاذً). 
فالجحدران الافتراضية بذلك تتحدى وتراقب دخول جيع التدفقات المعلوماتية وخروجها." 


إن جدران الأمن "الناعمة"» التي ربا لا ترى» هي جدران تتمتع بقوة كشف حقيقية» 


لكن يبقى من المهم الإشارة إلى أن التكنولوجيا ا لجديدة لا تلغي الجدران والجحواجز المادية؛ 
فالحاجز الحديد يضاف إلى القديم ويكمله.* 
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ثانيآً: سياسات التحكم الجديدة بين منطقي المنع والانتقاء 


إن سياسة إغلاق إقليم بهدف حايته تتطلب وضع نظام حاية با لمعنى العام» يشمل 
جميع الأدوات التي نمكن من مراقبة هذا الفضاء. قد يتعلق الأمر بجدران بالمعنى الدقيق 
(من الإسمنت أو الطوب)» أو بأسيجة (مكهربة عادة) مقواة بأنظمة أخرى» كنظام 
سير جا 8184 الذي هو عبارة عن تشابك قضبان الصلب بين الحوراجز» والذي يجعل 
السقوط خطيراً والتنقل مستحيلاً بين الفجوات» كا في السياجين حول سبتة ومليلية. ” 


على أحد طرفي ال جدارء يتوقع وجود مناطق ملخمة ومفخخة - وخاصة بالحدود - 
مع خنادق وطرق للدوريات» وفي نقاط العبور تكون مراكز المراقبة مزودة بالأسلاك 
الشائكة» وبأجهزة دفاعية أخرى»” يضاف إلى هذه العناصر الملموسة تقنيات أخرى 
كأنظمة الرؤية الليلية» والأشعة والموجات» وأنظمة المراقبة البيومترية وغيرها.* 


بشكل عام» أصبحت المراقبة أسهل باستعال التقنيات الجديدة في تدعيم الحدود بين 
الدول. فعندما أقرت السياسة الأمنية الأمريكية ضرورة إفامة حاجز لتعزيز مراقبة العبور 
السري للمهاجرين والمهربين على الحدود الأمريكية-المكسيكية» كان ا لجيش الأمريكي 
اضرا منذ البداية إلى جانب مصلحة المجرة والحنسية Immigration and‏ 
*.Naturaisation Service‏ و تحت ذريعة حاربة تجار المخدرات قامت الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ببناء ا لجزء الأول من ال جدار على مستوى سان ديبجو تحديداً بإعادة استخدام 
الأعمدة المعدنية التي استعملت كمهابط للطائرات خلال حرب الخليج الأول» كا تم 
تحويل العديد من أشكال التكنولوجيا الجربة على مسارح العمليات إلى مراقبة الحدود 
وذلك بفضل آعال مكاتب الدراسات العامة والخاصة» المختصة في مسائل الدفاع.* 


والأزمة التي أحدثتها هجات الحادي عشر من سبتمبر 2001ء عمقت هذا التضافر بين 
الجالين المدني والعسكري» في إطار قانون الآأمن Homeland Security Act JlJ‏ 
الصادرعام 2ء ومباذرة تأمين ال جدود Secure Border Initiative‏ لعام 42006 حیث 


يمتزج الماجس الأمني بتجريم الهجرة إلى حد كبير. 
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کا قر قانون تشييد السياج الأمني S0١ ۴٠١ء١ 4٥۲‏ الصادر في أكتوبر 2006 
بناء جدار مزدوج بطول 1000 كيلومتر على طول الحدود المكسيكية كحاجز» وكذا تثبيت 
شبكة قوية للمراقبة الإالكترونية (شبكة مبادرة تأمین |اkحدود Secure Border Initiative‏ 
»)NNetw 0k‏ على طول الحدود البرية بهدف الفرز والانتقاء.“ وشرع وزير الأمن الداخلي 
في إقامة "جدار افتراضي "» مكون من أجهزة إلكترونية للمراقبة الدائمة كحاجز مكون من 
0 برج للمراقبة» معززة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ورادارات فائقة 
الحساسية» وأجهزة الجيل الجديد للرصد» وطائرات من دون طيار» وشبكة للأقمار 
الصناعية وغيرهاء وهذه الأخيرة متصلة بقواعد معلومات تمكن من فرز الأشخاص في 
ختلف موانئ الدخول.” 


نجد التكييف التكنولوجي نفسه في الحالة الإإسبانيةء فيا يتعلق بتدعيم الحدود 
الجنربية من قبل حكومة خوسيه ماريا أزنار (2004-1996). فالحاجزان حول مدينتي 
سبتة ومليلية» تم تدعيمهما وتعزيزهما بنظام جديد ضد التسلل (جدار مزدوج» وتأمين 
وسائل الرصد» وتثبيت شبكة من الأسلاك الفولاذية لمنع الاقتراب» ونظام نشر الغاز 
المسيل للدموع). 


وكانت إسبانيا قد وضعت نظاماً لراقبة شواطئها عام 1998 أطلقت عليه اسم 
"النظام المتكامل للمراقبة الخارجية" 81۷۴ تديره الإدارة العامة للحرس المدني» والذي 
اعر بمنزلة "ستار حديدي تکنولو جي" حقيقي» وشیئاً فشیئاً تم تجهیزه بتكنو لو جیا فائقة 
مؤلفة من أنظمة الرصد عن طريق أبراج مراقبة مجهزة برادارات» وكاميرات حرارية 
وبالأشعة تحت الحمراء» وأجهزة الاستقبال الحسيةء مثبقة على طول جبل طارق 
والساحل الأندلسي وجزر الكناري» بالإضافة إلى نظام مركزي للإبلاغ عن طريق الأقمار 
الصناعية. ويعمل النظام الجديد على طلب وحدات التدخل البحري والجوي» بواسطة 
مركز للمراقبة»* تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي» فهو يشكل حجر الأساس في تأمين 
البحر الأبيض المتوسط "البحر المدعم"» الذي يأتي كمكمل للتعاون بين الدول الأوروبية 
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للتوقيفات والاعتراضات في البحر (عمليات عورالا و٣٥٤٣‏ وعصنامه خلال الموسم 
2003-2)» ثم تمت مأسسة هذه العملية مع إنشاء الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود 
(فرونتكس).* كل هذا يقوم في مجموعه بوظيفة حاجز يدعم البر والبحر» كا تقوم جميع 
سياسات المجرة الوطنية والأوروبية (إجراءات التأشيرةء ونظام الحصص,» والمراقبة عن 
بعد والاتفاقيات الثنائية» وغيرها) بوظيفتي الفرز والانتقاء.“ 


يعد "الجدار" الذي أقامته إسرائيل على طول إقليم الضفة الغربية المحتل وداخله» 
نموذجاً هذه التكنولوجيا اللامتماثلة. فقد تم توظيفها خلال الانتفاضة الأول (1987- 
3 من أجل مراقبة قطاع غزةء وذلك بإحاطة القطاع بحاجز مكهرب» مزود 
بأجهزة رصد» وبمحاذاته طريق للدوريات.” وابتداءً من الانتفاضة الثانية (2000- 
5,) اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيق هذه الأداة في الضفة الغربية» مسوغة 
ذلك بخطر الإرهاب * فمنذ عام 2002 تقرر إقامة جدار دائم» قادر على منع أي عبور 
غير مراقب للفلسطينيين والمواصلات عبر الخط الأخحضر (منطقة التماس). كذلك يتكون 
الجدار الإسرائيلي في الضفة الغخربية» من مجموعة من الجيوب الإسرائيلية المحصنة» 
المسماة بالمستوطنات* ومن شبكة للتواصل خاصة بالمستوطنين الإسرائيليين (طرق 


للسیازرات» وأنفاقوجسون) * 


لا يتم المرور بين إسرائيل والضفة الخربية إلا من خلال نقاط العبور الخاضعة 
للمراقبة من قبل الجيش» والتي يصل عددها إلى نحو 630 نقطة عبور» وبعضها تم تحويله 
بشكل تدريجي لشركات أمنية خاصة»“ وتمت منهجة تصاريح التنقل بالنسبة إلى 
الفلسطينيين» وهو ما يدخل ضمن سياسة للفرز والانتقاء. 


إن الأنظمة التكنولوجية العالية الأداء في تطور مستمر» والجدران في ارتفاع متزايد» 
والمراقبة في تطور متواصل» والزيادة في ا حراس والتمويل في تصاعد؛ كل ذلك مؤشر على 
آهميتها الجلية. فا لجدران والحواجز المزودة بالأجهزة الإلكترونية» تعيد القوة والصلابة 
للحاجز الحدودي» الذي يفترض أن يوفر الأمن في منطق الفصل الخالص أو الانتقاء 
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اللزاقب. "فان دار الذي فر ض وجوه خطر خار ج ؤس س اسقا من الري ةداغل 
المجتمع المدني؛ إذ إنه يعمل وفق مبدأ مزدوج من الردع والمراقبة كحاجز» وجهاز للفرز 
والانتقاء. 


لقد أصبح بناء جدران الفصل مارسة معتادة؛ الأمر الذي ينتج ارتباكاً في عام غدا 
فضاء للقدفقات والأغطار الشاملة؟ وتخاضعا للمراقبة يس يطر عليه نطق تكنو ل ىجيا 
المعلومات الحديدة؛ حيث ١ما‏ يكتسي أهمية ليس هو الحاجز» بل الحاسوب الذي يتعقب 
موضع كل شخص,» نظامي أو غير نظامي» ومحدث تغييراً كونيا».* إلا أن استراتيجية 
الجدران هذه» ومن خلال الأهداف المرسومة ها تبقى محل نقاش» على الأقل من الناحية 
الواقعيةء التي تؤكد أن هناك وسائل مختلفة للتحايل عليها؛ ومن ثم تبقى خطاباً سياسياً 
موجهاً إلى الداخل أكثر من أي شيء آخر؛” وهذا ما يطرح تساؤلات عدة حول فاعليتها 
ضمن السياقات التى أوجدتها. 
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الفصل الخامس 


الجدران الأمنية بين وضوح الهدف وغموض الفاعلية 


يمكن للجدران أن تحمل دلالات عدة في فترات ختلفة من دورة حیاتہا كا يذكرنا 
بذلك سور الصين العظيم» أو جدار الأطلسي مثلاً. وإذا كانت الخطابات التي تعطي 
دلالات وتسويغات للجدران تتبدل عبر الزمن» فإنها تختلف أيضاً بدلالة الأطراف التي 
تنظمها والمناطق التي تعبرها؛ إذ من السهل القول إن الجدار الإسرائيلي تعبير عن الحماية 
والأمن من جهة» وعن العنف والاعتداء والميمنة من جهة آخرى» فإذا كان بالنسبة إلى 
الإسرائيليين يشير إلى الأمن الذي يرون أنه من حقهم» فهو بالنسبة إلى الفلسطينيين من 
أدوات عنف الاحتلال. 


إلا أن هذه اللخطابات» لا تلبث أن تتغير عبر الزمان والمكان» مخبرة بذلك تذرهياً 
شكل وجود الجدارء وآثاره على الفضاءات التي يعبرهاء والشعوب التي يفصلها والتي 
يفرزها.' فال جدران الحقيقية والافتراضية قد تحاول رسم "لوحة لعا م مطمئن" والأمن 
الذي بفضله تحقق تاريخياً "الاندماج السوسيونفسي للكائنات البشرية"» في عصر 
حي فيه تدريجياً الآفاق والحدود؛” كا أنها قد عدف إلى إعادة تبسيط أو فك تعقيد واقع 
عالمي تتم العودة به إلى تمييز واضح بين "نحن" والآخرين» وبين الداخل والخارج» وبين 
صديق وعدو» وبين طرف حسن وآخر سيئ» وبين المعروف والمجهول» وبين الغني 
والفقيرء وبين الأمان والخطرء وبين مطلوب ومرځّب به وآخر غير مرغوب فيه. بهذا 
المعنى فا لجدار يشير إلى اللانماثل» ويجسد الفرق واللاتوازن الناتج من فصل مقصود.* 


لاشك في أن للجدران وظائف ومهام ختلفة تندرج تحت هدف أوحد هو الأمن 
كهدف معلن» لكن هناك وظائف أخرى كامنة تبقى ها تداعياتها المتجلية؛ الأمر الذي 
يطرح تساؤلات حول مدى فاعليتهاء سواء على المدى القريب أو البعيد» وإلى أي حد 
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تكن من تحقيتق أهدافهاء وإلا فما الداعي إلى ظهورها بهذا الشكل اللافت في زمن العولمة 
والانفتاح. 


أول: الهدف الأمني للجدار فى الخطاب المعلن 


أنتجت العولة اختزالاً للمكان والزمان» في عالم تتسارع فيه الحركة» والآراء تبحث 
عن أجوبة سريعة وحلول عاجلة لتهديدات خيفة ومستعصية؛ فإقامة الجدران تعطي 
الحكومات ميزة عظيمة» يظهر من خلا هما أا ليست مكتوفة الأيدي» بل تعمل في اتجاه 
الحل الصحيح. 

هذا الإإثبات يبعث على الاطمئنان حول قدرة الحكومات على التصرف وعلى 
الاعتراف بالخطر في الوقت نفسه» لذلك فإقامة الجدران تتم إذاً بموافقة ضمنية بشكل أو 
بآخر للرأي العام داخل البلد المعني. فبناء الجدار اللإسرائيلي مثلاً تقرر على إثر حملة 
شعبية 1:۴۶ ۴٥٥١ ٥٣‏ تم إطلاقها في يونيو 2001 لتشجيع مبدأ الحاجز غير المتصل 
نسبياً بإشكالية الحدود. جدار القصل هذا لم يكن - في العموم - محل نقاش وجدال داخل 
المجتمع الإسرائيلي برغم تكلفته المالية الباهظة (2.5 مليون يورو للكيلومتر الواحد).“ 

بذلك تعمل الجدران عادةٌ وفق نسق استعراضي» يعرض قوة وفعالية تبقى محل 
نقاش بین مؤيد ومعارض» بين من يبحث عن حاول آنية ومن ينظر بعين المستقبل» لكن 
بين هذا وذاك» ما يمكن ال جزم به أن هذه الاستراتيجية تبقى هما وظائفها المطلوبة» وأخرى 
كامنةء قد تكون مقضودة أحياناًء وقد تكون عرضية أحياناً أخرى.؟ 

فالحدران تقوم بوظائف الماية كدور بدهي» سواء على الصعيد الاستراتيجي أو 
الجيواقتصادي أو المجتمعي. ومنع الدخول والفرز والانتقاء والتحكم بهدف الحايةء يسري 
على الدول وعلى المجتمعاتء ويطبّق على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني.؟ 

تعمل الوحدة السياسية - الدولة غالباً - على الاحتاء ضد هجت قادمة من 
الخارج» أو منع تدفق الأشخاص الذين ليس هحم حق الإقامة على إقليمهاء هكذا حاولت 
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إسرائيل تسويغ إقامتها للجدار في الأراضي الفلسطينيةء لاعتبارات أمنية من أجل ردع 
اجات "الإرهابية" ضد مواطنيها؛ء والولايات المتحدة بدورها أقامت جداراًعلى 
حدودها مع المكسيك لمنع الهجرة السرية التي كانت في تصاعد مستمر؛ إضافة إلى 
حاجزي سبتة ومليلية اللذين بمدفان إلى الاحتاء ضد ظاهرة الهجرة أيضاً؛ والحاجز 
الكهرب المقام على خط المراقبة“ بين جامو كشمير وآزاد كشمير أرادت به السلطات 
الهندية التصدي لتسللات المقاتلين الجهاديين القادمين من باكستان. 


قد توق هذه الجدران إلى حد ما في تحقيق هدفها ا معلن» فققد نجح جدار برلين في 
وضع حد لفرار لاني الشرق نحو الغرب» وعلى حين أن نحو 3.5 ملايين ألماني من 
الجمهورية الديمقراطية الألانية (ألانيا الشرقية) رحلوانحو الخرب مابين 1949 
وأغسطس 1961ء فقد نجح 5079 شخصاً فقط في اختراق الجدار ما بين أغسطس 1961 
ومارس 1989. وفي "الصحراء الخربية" أرغم الجحدار الرملي المقام في المنطقة من قبل 
السلطات المخربية» قوات جبهة البوليساريو على وقف عملياته ا العسكرية على المدن 
لكبرى. وأتاح "الحدار" المقام بين إسراثيل والمناطق المحتلة منذ عام 2003 تحقيق تقليص 
واضح لعدد الهجمات التي يقوم بها القاومون الفلسطينيون» وذلك من خلال تعقيد جدي 
لحركة الأشخاص. كا أن تدعيم السلطات الإسبانية حاجزي سبتة ومليلية» أدى إلى وقف 
الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء نحو هذين الجيبين» وعمل على حاية التوازن الديمغرافي 
للمدينتين المحاصرتين في منطقة صغيرة قبالة البحر» ولو لزمن معين.“ 


عدف الجحدران الحالية في غالبيتها إلى حماية فضاء عام ومجتمع مدني ضد ما من شأنه 
تعكير أمن الدولة الاقتصادي أو المجتمعي أو حتى الثقاني» فهي حاية ضد ما هو جديد أو 
خارجي» سواء كان إرهاباً أو هجرة غير نظاميةء"' أو تجارة غير شرعية أو جريمة منظَّمة 
بشكلها العام. 

وبحسب نوع التهديد الذي أدى إلى إنشاء الجدارء فإن هذا الأخير يمكن أن يتخذ 
أشكالاً ختلفة؛ أوها الحدود المسلحة التي تفصل بين قوة محددة الموية بشكل واضح وعدو 
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منظم نماثل في القوة إن م يكن أقوى؛ كخط ماجينو» وجدار برلين» والمجدار بين 
الكوريتين."' هذه الجدران تمت إقامتها لمواجهة هجوم حدودي» وتبقى آلية من آليات 
حاية الإقليم وشعبه وأمنه بشكل عام» وذلك هو ما يسوغ وجودها. ثانيهاء وهو الأهم 
والسائد بشكل لافت للنظر حالياًء تلك التي لا تفصل بين قوة وأخرى» بل مكان القوة 
من جهة ومن الجحهة المقابلة لا شيء أو تقريباً لا شيء» كوقف تدفق الفقراء والعمال 
وطالبي اللجوء أحياناًء أو إيقاف التجارة غير النظامية أحياناً أخرى» أو صد الإرهاب 
العابر للحدود.”' 


على الرغم من اختلاف التهديدات والمسوغات لإقامة هذه الجدران» فإن منطق 
الحاية الأمنية هو الماجس القوي الحاضر دائ)ًء هذا الطابع الدفاعي والحمائي للجدار 
ينتج تجانساً ويرسخ أو يقوّي لدى المجموعة المحاطة به إحساساً بالتضامن والهوية 
المشتركة. فالتهديد الحقيقي أو المغترض» يبعث على التضامن من خلال الخوف المؤسّس.' 


في جميع الأحوال» ينتج الجدار فضاءَ عمومیاً جدیداً» بتحدیده لما هو داخلل وماهو 
خارجي بشكل يعادل فضاء الخطر وفضاء الحماية» فهو يعرف وحدة اجتماعية وإقليمية 
تستحق الحايةء ويحدّد الفئات التي تشكل تهديداًء والتى جب الاحتاء ضدها.*" 


وبالموازاة مع متطلبات الحماية إلى حد الهوس» فإن ذلك يفرز جدراناً أخرى داخل 
الدول» حول أحياء أو مدن جديدة» يُصطلح على تسميتها في الولايات المتحدة الأمريكية 
"الأحياء ا مغلقة"“' وقد تكون هذه الأحياء أكبر من بعض المدن أحياناً» وتتمتع بخدماتما 
الأمنية الخاصة» وبنوع من الاستقلالية إلى درجة أنها قد تتحول في بعض الأحيان إلى 
بلديات بأكملها. هذه النماذج موجودة بكثرة في المدن الكبرى لأمريكا اللاتينيةء كا توجد 
في إفريقيا وأوروبا با لخصوص.؟' ولعل الجدار الذي أقامه رئيس بلدية بادو #نملة۴ 
الإيطالية عام 2006؛ من أجل فصل الأحياء الغنية عن "الجيتو اللإفريقي" المزعوم؛ حيث 
يتجمع أغلب المهاجرين الجدد"' يدخل بدوره ضمن هذا الصنف. 
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هذا ما يشكل في مجمله خطاباً مغذياً ومسوغاً للجوء إلى هذه السياسة» ويضفي عليها 
طابعاً من الشرعية. لكن هذا ا خطاب اموجه والمقصود في كثير من الأحوال» قد يتغير بتخير 
السياقات التي أفرزته» والزمان الذي أوجده» فعلى إثر الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 
سبتمبر 2001 تمت إقامة العديد من الحواجز حول البنايات الفيدرالية والبيت الأبيض» وقي 
حي "وول ستريت" بنيويورك؛ بهدف منع الهجمات بالسيارات المفخخة."" 


إن وجود هذه الحواجز في هذا السياق قد دف إلى بث الخوف والقلق» وتجسيد حالة 
الطوارئ."" وإذا كانت الجحواجز غير جديرة بتحييد التهديدات التي تثقل كاهل الأمن الوطني» 
فهي بخلاف ذلك فعالة في إناج الإحساس باقتراب الخطر؛ الأمر الذي يسهّل عمل 
الحكومات» التي تجد نفسها حرة في اتخاذ أي إجراء لماية الدولة.” غير أن ا لخطاب عن الأمن 
الوطني في الولايات المخحدة تبر بعد ذلك فقامت بإزالة الحواجز المتحركة (والتي تسمى 
حواجز جیرسي مها رعءءه[) التي کانت منتشرة في کل مکان» مع استمرار وجود قلق 
وخوف من "الإرهاب"؛ حيث كان هناك تخوف من أن تفرز هذه الحواجز إحساساً بالخوف 
والانكفاء على الذات» وتلعْم أساس المجتمع المنفتح والديمقراطي.” 


المنطق نفسه يتم توظيفه عند التعامل مع تهديدات على الصعيد الخارجي؛ حيث بمب 
الرأي العام مطالباً الحكومة بإيجاد حلول لتكون إقامة الحواجز أسهل مايلجأ إليه متخذو 
القرار السياسي» حتى وإن لم يكن ذا فعالية» فهو يطمئن على الأقل» ليقدم ال جدار بذلك حاية 


2 


شبه سحرية. 


وبا أن المهم ليس حل المشكلة وإن| بناء الصورة؛ صورة الحدود نفسهاء» وصورة 
متخذي القرار» وصورة الشعوب التي تعيش على هذا ا لجانب أو الجانب الآخر للجدارء 
فإن «الحكومات لا تراقب الحدود» بل تراقب ما يتصوره الشعب عن الحدود». ” 


إن الجدران كأجهزة للمراقبة» هي تعبير عن وظيفة أمنية دائء مع وجود أهداف 
کا مدا ار گار جاع - اي وإ كانت عة بتطا والخك هي 
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تتطلب تحليلاً خاصاً لكل منها: تحليلً من الناحية السياسية للحدود» وتحليلاً جيوسياسياً 
للنراعات الإقليمية» وتحليلاً لسوسيولو جية الفصل الحضري» على حين أنه من الممكن أن 
تكون وظيفة العزل السياسي المستحدثة والمسببة للتوترات الحالية في سياق العولمة» 


مشتركة بينها.* 


إجالاء يمكن القول إن المنطق الذي يؤدي إلى إقامة جدران دولية أو داخليةء تتعدد 
مسوغاته» كالعنف والخوف والبحث عن الأمن» والتي تبقى تفسيرات نابعة ماهو 
بديي» أو تسويغات شبه ناجزة» لكن إقامة هذه الجدران ترتبط عادة بمراقبة للفضاء من 
قبل مجموعات اجتماعية (طبقات اجتاعية» وإثنيةء... إلخ) بتشارك مع فاعلين اقتصاديين 
وماليين؛ إذ يبدو آنه تم صنع اللإحساس بانعدام الأمن من خلال وسائل عدة»* كا أنه 
يجب دراسة سياقات واسعة أكثر من الأمن بالمعنى الدقيق؛ من أجل فهم الحضور القوي 
الجديد للحواجز ني المشهد السياسي الحالي. 


حتى الآن» يبدو أن إغلاق الفضاء الوطني أو الحضري تم تعميمه. وحتى الآن» فإن 
الفضاءات المغلقة هدفها المعلن هو محاصرة التهديد والخطر» كا تمثله الحالة النموذجية 
لج 25 


وني عصر العولمة» يستحضر هذا الانقلاب في المشاهد مفارقات؛ فالمنطق الذي كان 
سائداً ني العصور الوسطى؛ حيث كانت القلعة اللحصنة ثل حاجزاً ضرورياً للحماية 
أكثر نما تمثل فضاء مفتوحاًء جرى استدعاؤه بشكل طبيعي بعد عام 1989ء مثلم اقتنع 
بذلك الجميع. 

وعلى الرغم من التناقضات المطروحةء فإن صورة العام المنفتح وحقيقة المجتمعات 
المغلقة التي تميزها الحواجز والجدرانء ليست إلا وجهين للسياق نفسه وللسيرورة نفسهاء 
متمثلةً في الأوهام السياسية التي تبني هويات وطنية أو اجتاعية متراصة» تم توظيفها 
بشكل سيئ من طرف سياقات العولة والحراك وانعدام الثبات. وتم استعهال وسائل من 
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قبل فاعلین سیاسیین (حکومات وغیرهم) بتعاون مع فاعلین اقتصادیین ومالیین؛ حيث 
يضح الفاعلون السياسيون هذه الحواجز التي تقوي شرعیتهم السياسة تجاه الناخبين» فيا 
يحول الفاعلون الاقتصاديون وال ماليون هذه السياسات إلى قيم مضافة.” 


ثانياً: الوظائف الكامنة للجدران والحواجز 


تهدف الجدران إلى تعطيل أو منع كلي لحركة الأشخاص بين منطقتين جخرافيتين 
منفصاتين» لذلك فهي تشكل منشآت ذات أبعاد مهمة تحمي حدوداأ على طول امتدادهاء 
بحيث يصبح من الصعب التحايل عليها. وبالضرورةء فإن جداراً بمدف إلى الفصل بين 
تجمعين بشريين يتطلب نوعاً من الصلابة» بحيث يفرض احترامه من خلال منعه عبور 
من ليس له ترخيص بذلك؛* فهو بذلك يعزل الإقليم الذي يسؤره من خلال منع 
الدخول السلس إليه» أو منع الخروج منه. وظيفة الفصل هذه قد تكون بين أطراف 
متنازعة» كما هي الحال في حطوط السلام في بلفاست بين الأحياء الكاثوليكية والأحياء 
لبروتستانتية ثم الجدار في بخداد (جدار الأعظمية) الذي يفصل بين حي الأعظمية ذي 
لأغلبية السنية والأحياء المحيطة ذات الأغلبية الشيعية؛” وقد تكون بين أطراف لانزاع 
بينهاء نا هو فصل بين مجتمعين» او فصل بين ما هو داخلي وما هو خارجي» باعتبار هذا 
لأخير مصدراً لتهديد واقع أو حتمل. 


عبتم أغلب الجدران الحالية بالإبقاء على غير المرغوب فيهم ارجا من خلال إغلاق 
لطريق أمامهم» حتى وإن كانت الفاعلية العملية هذه الجدران بهذا الشكل غير أكيدة إلا 
أنه سياسياً ورمزياً تبقى قطعية: فعلى حين أن الحدود تُعنى بالأجنبي (بشكل متهاثل من 
الطرفين)ء وعلى حين أن خط وقف إطلاق النار يتم تعيينه ورسمه باتفاق مشترك بين 
لأطراف المتنازعة (بشكل متمائل من الطرفين)» وعلى حين أن التمييز بين الأحياء 
يستجيب لمنطق سوسيولوجي (بشكل متماثل من الطرفين)ء فإن المجدار يحدد العنصر 
لمشبوه بشكل غير متماثل." هذا اللاتماثل الناتج من الطابع أحادي الجانب لقرار البناء 
وعن الآثار التعسفية للإقصاء» هو الذي يميز سياسة الجدران. ” 
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في جميع الأحوال» تدل الجدران على السلطةء” لأا هي التي تقرر ما هو داخلي وما 
هو خارجي» وهي التي تقرر بشأن حرية تنقل الآخرين» وتشير إلى سلطة القرار (من 
خلال اتخاذ قرار بشأن الفصل)ء وسلطة المراقبة (من خلال مراقبة تنقلات الآخرين)» ثم 
سلطة التصنيف (من خلال شرعنة الفصل انطلاقاً من تحديد الأنداد):" فالجدار 
لإسرائيلي هو تطور لفعل الاستيطان والاحتلال» وني هذا السياق يشكل استراتيجية 
جديدة للفصل؛ وال حدار الأمريكي يستجيب لمخاوف الشعب الأمريكي من تأثبر فقر 
لجنوب على الاقتصاد والثقافة الأمريكين * 1 


قد يشكل الحدار أيضاً رمزاً للسجن» كا كانت عليه ألمانيا الشرقية» وما عليه كوريا 
لشمالية الآن» وهذا هو الاتجاه الذي تسير نحوه إسرائيل عبر الانغلاق على نفسها داخل 
فضاء مغلق» وداخل هوية إثنية ودينية تعد كل المحيط المجاور عدائباً ومعادياًء فتعيد إنتاج 
جيتو من جديد. بهذه الصيغة قد يؤدي ذلك إلى تأثير عكسي لاهو مرغوب فيه من 
لجدار؛ إذ يحل الانغلاق حل الحايةء والعقاب محل الطمأنينةء والإكراه حل التجانس .* 


كما يدل الانغلاق بدوره على شكل من أشكال القمع» فقد تد الجدران إلى إحاطة 
شعب من أجل إحكام مراقبته» وهنا نميز بين الإغلاق الذي يحقق الحاية ضد الخارج 
والانغلاق الداخلي.“* وهناك نماذج من التاريخ لجدران قامت بهذه الوظيفة المزدوجة» 
وبخاصة تحصينات فرنسا الشهيرة التي بناها تيرز ۲5 أإ؛ بهدف حاية العاصمة ضد 
اهجوم الأجنبي» كا سبقت الإشارة إلى ذلك» على حين أنها سهلت بشكل كبير قمع 
الشعب» غققةً بذلك هدفها الكامن؛ كذلك الأمرء وبشكل جلي أكشرء بالنسبة إلى جدار 
برلين الذي أشار سقوطه إلى بداية اختفاء ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي؛ ومن ثم 
تراجع الاشتراكية الأوروبية في تلك الفترة ولو موقا" 


ليست ولادة الجدران في الوقت الحالي إلا عودة لتصورات تحمل طموحات ليست 
عسكرية بالضرورة» بل سياسية وثقافية.* ولا يمكن للحواجز المقامة حول وحدات 
سياسية إيقافَ وصد الأخطار الخارجية (الحماية)» من دون التأثير في الشعوب التي 
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تسورهاء لتحوّل نمط العيش المحمي إلى انكفاء على الذات ذي طابع نفسي واجتماعي 
وسياسي. في هذا الإطار مازال العالم بأسره حتفل بذكرى سقوط جدار برلين» برغم 
المدة التي تفصلنا عن هذا الحدث والذي كان أكثر من نموذج ظاهر في هذا السياق.” 


فالجدران الحالية تنتج المجتمع الذي تحيط به كمجتمع حاصر بنموذج "للأجنبي" 
مكون من المهاجر والمهرّب والإرهابي. وما يمكن أن يقال عن هذه الحدران ليس تعارضها 
مع حرية التنقل؛ لأن ا لحاجز في النهاية لا يمنع تنقل الأشخاص بالمطلق - فالحاجر 
الأمريكي على الحدود المكسيكية مء يعبره على الرغم من وجود ال جدار عشرات آلاف 
العمال والسياح في الاتجاهين سنوياً - وإنها ينتج تصوراً عن الآخر وعن الذات» لا يرتكز 
على أساس متين من الناحية المعنوية» ومن الناحية السياسية يبدو مثقلاً بالتهديدات.“ 

"فاهمج" الذين يراد الاحتاء ضدهم» يلبّون أحياناً ويستجيبون لرغبات المستهلكين 
في بلد الاستقبال؛ ومن ثم فتلك الحدران تستهدف حركات أفراد وبضائع ليست مدفوعة 
نحو وجهتها المطلوبة نتيجة ضخوط خارجيةء بل هي استجابة لطلب داخلي من قبل البلد 
المستقبل؛ من يد عاملة مهاجرة» ومخدرات» وأسلحة» وسلع أخرى مهرّبة."“ 

إن اللجوء إلى الانعزال والفصل عاولة لإمجاد طريقة أسهل» بدلا من حل مشكلة 
بالغة التعقيد» وعادة ما تكون متعددة الأبعاد» يتم التحايل عليها عن طريق إقامة 
جدران.* فال جدار بذلك تعبير عن فشل السياسة» كما عبر عن ذلك المحامي الإسرائيلي 
الشهيء دانيال سيدمان ١صة٣#لاةS :03«i61‏ «الجدار هو صب يرتفع عند فشل 
السياسة). وبشكل أساسي أيضاًء «يظهر الجدار كلما فشلت ثقافة أو حضارة في التفكير في 
الآخرء والتفكير مع الآخر».“ 

وإذا كان الجدار رمزاً لقوة من أقدم على بنائه (إذا فكرنا في الإمبراطورية الصينية» 
والرومانية» وحتى السوفيتية في عهد قريب)» فإنه يحمل حت دلالة عكسية» وهي العجز؛ 
فالذي يحيط إقليمه بجدار» إنا يدل على عجزه عن التحكم في مستقبله» وعلى هاجسه في 
عزل الأجنبي؛ لأن مسوغ وجود الجدار والحاجز هو الخوف."“ 
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تقشم هذه الجدران إذاً وتفصل» وهي بذلك تعبير عن تواصل مشش ومشوه» فهي 
تمشل الخوف كشعور غير منطقي لا جد تفسيراً مقنعاً له.“ وهي تجسيد للانغلاق مقابل 
الانفتاح» وللجمود مقابل الحركةء وللموت مقابل الحياة؛““ لأن «إقامة الجدران بمدف 
العزل والتعارض والتقسيم» بواسطة اللإسمنت والكتل والأسلاك الشائكة وأبراج 
المراقبةء إنما هو تجسيد للتمزق» ووقف لحركة العا والاحتماء والانطواء والانغلاق 
وراء إغلاقه وجداره وبلده وإمبراطوریته وأیدیولوجیته. لکن هذه الجدران تتداعی ونتعثر 
دائ)ً في نہاية المطاف؛ لأا تدعو إلى الازدراء والعصيان والتجاوز» وإلى التحايل عليهاء 
وتقويض السلطة» والمقاومة».“ 


إذا كانت استراتيجية الجدران تغطي أهدافاً أمنية؛ كرد على تمديدات واضحة 
- فرضتها إكراهات وسياقات معينة - فإنها قد تضطلع بمهام أخرى ذات آثار ختلفة» من 
شأنها خدمة هذا التوجه الأمني من جهة» أو ترسيخ المشكلة من خلال وظائف العزل» 
والانغلاق والفصل» والتمييز» وغير ذلك. وهذا مايفسر ظاهرة التحايل عليها؛ لأن 
التهديد لا يمكن إيقافه بحاجز» ولاسيا إذا كانت دوافعه تحمل أبعاداً مهمة اقتصادية أو 
سياسية مثلاً. 


ثالغاً: فاعلية الجدران بين الإطلاق والنسبية 


تمتد الجحدران عادةٌ على طول خطوط اللاتوازن وخطوط التصدع الناتج من العولمة» 
نظراً إلى انعدام التوازن في الثروةء أو انعدام التوازن في القوة. فحالات تدعيم الحدود تشير 
على الأغلب إلى لاتكافؤ اقتصادي كبير؛ كالفارق في مستوى الدخل الفردي بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والمكسيك» وبين إسبانيا والمخرب» وبين اليونان (وإيطاليا) ودول 
جنوب البلقان» وبين ماليزيا وإندونيسيا.“ وفي حالات أخرى» فإن اللاتوازن سياسي 
مثلم هو اقتصادي» ومتعلق بوضعية محلية» ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة يفصل 
الجدار دولة غنية وفائقة التسلح عن إقليم منكوب ومن دون سيادة سياسية حقيقية.“ كا 
أن الحاجز بين بوتسوانا وزيمبابوي» يهدف إلى حاية إقليم الدولة الأولى ضد تداعيات 
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الوهن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الثانية. والمند التي تشهد نموا اقتصادياً 
واضحاًء تقيم حاجزاً بين إقليمها وبين عدم الاستقرار الاقتصادي والسباسي والديني 
والبيئي عند جارتہا بنجلادیش . 


قد يتعلق انعدام التوازن أيضاً بالفوضى الاجتاعية التي تفرزها الحرب» كما هي 
حال الجمهورية العراقية حاليا؛ حيث عملت بعض الدول المجاورة على تعزيز حدودها 
معها بجدران (المملكة العربية السعودية وتركيا). وفي حالة الأحياء المغلقة» فإن الجدران 
تحط مجموعات متجانسة اجتهاعياً» وذلك لعز هما عن الآخرين من فقراء رومهاجرين» بل 
حتى من مجموعات اجتماعية مختلفة عنها.“ يوجد على طرفي ال جدار دائ انعدام التوازن 
الناجم عن فارق القوة الكامنةء إضافة إلى حذر غير متكافئ. هذا السياق الذي يعرف 
اختلالاً في التوازن على عدة أصعدةء له تداعياته التي تدفع إلى المطالبة بحلول ملموسة 
ومستعجلة وذات فعالية في الوقت نفسه. فسياسة الجدران كرد على هذه الوضعيات أثبتت 
فاعليتها في تحقيق الحاية الطلوبة» وإن كان بعض الباحثين يرى أنها مؤقتة وأمدها قصير. 


قد توجد الجدران ني التفكير قبل أن تكون على أرض الواقع أحياناًء نتيجة للعداء 
المتبادل» والخوف من الأجنبي» والفصل والعزل وهاجس الحذر من التهديدات الخارجية 
والداخلية أيضاً. لكنْ بمجرد إقامة هذه الجدران والحواجز» فإن هدمها المادي لا يمكن أن 
يتم إلا إذا سبقته تحولات فكرية وسياسية ومعنوية» إلا أنه في أغلب الحالات يوقّق في 
التحايل عليها وتجاوزها.* 


ما لا شك فيه أنه في وضعيات قديمة» سابقة على مرحلة سقوط جدار برلين» وفي 
وجه نزاعات ضعيفة التوتر بل مجمدة» يمكن للجدار أن يشكل نوعاً من الإجراءات 
الاحترازيةء بل إنه يعمل على تمدئة التوترات كوسيلة تول دون تجدد الصراع» ويسهل 
استئناف مفاوضات جديدة وإن كانت بطيئة» كما هي عليه الحال في "الصحراء الغربية" 
وآيرلندا الشمالية وقبرص.” قد تبدو بعض هذه الجدران ذات فعالية» وتأخذ طابعاً مؤقتاًء 
فهي تتعلق بفشل دبلوماسي أو سياسي وليس بوضعيات يمكن فيها ضعان السلم 
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والأمن على الدوام.“ وني الحالات التي تعلق فيها الجدران بنزاعات متدة» يعود بعضها 
إلى أكثر من 60 عاماً (تقسيم شبه القارة المنديةء واحتلال فلسطين)ء بل أكثر من ذلك خط 
"دوراند" المتنازع عليه بين أفخانستان واهند منذ عام 1921ء ثم من جديد بين أفخانستان 
وباکستان عام 1947ء فإن الهدف يأخذ ولا طابعاً أمنياً.* 


نجاح هذه الجدران» بعيداً عن وجودها الممتد بشكل أو بآخر» يتمشل في تحقيق 
الاستقرار وإضفاء الشرعية على الوضع القائم الذي بلورته» ثم التحول إلى حدود 
حقيقية؛ لأنه من الناحية التاريخية لا يمكن إلا أن تكون الحدران عابرة»“ يتعين تجاوزها 
بتحوها إلى وسائل تضفي الصفة القانونية على الحدود التي يتعبن وضعهاء والتي لا تقترن 
بالشرورة بمسارغا: فتفوق ال جدران الدائم ليس ناتجاً من الحفاظ عليهاء بل بتجاوزها 
واختفاتها؛” لأن تجميد الوضعية من شأنه أن يقود إلى الاعتراف بحدود مفروضة في 
النهاية مع الوقت» وهذا ما تمثله وضعية شبه الجزيرة الكورية المقسّمة منذ عام 1953 
وجزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974ء ووضعية إقليم كشمير كمنطقة تعرف توترات 
دائمة بين الهند وباكستان. قد بخخلف الوضع قليلاً ني الشرق الأوسط بين الإسراظلييق 
والفلسطينيين» فمع توقف "مفاوضات السلام" يريد الإسرائيليون» من بناء الجدار» 
قق مكاسب إقليمية وتجسيد خدود ليس معترفاً باابعده والأمر امثير للإشكال هو آن 
الجدار لا بجترم مسار الخط الأخضر (خط المدنة لعام 1949). 


تفرز الجدران وضعاً قائ وتشير إلى خلافات ل يتم التوصل إلى حلهاء لكنها بهذا 
المعنى تعزز الأمر الواقع» وهذا مايُعاب عادة على عمليات حفظ السلام أو بعثات 
مراقبي منظمة الأمم المتحدة: مثل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة المدنة 1۲80 الموجودة في 
القدس منذ عام 1948؛ وكا هي الحال بالنسبة إلى حجموعة مراقبي الأمم المتحدة في لهند 
وباکستان N06۲۴‏ 1 فی زریناکا ومظفر أباد؛ وبعثة الأمم المححدة من أجل الاستفتاء في 
"الصحراء الخربية" 11N0۸80‏ الموجودة في منطقة العيون منذ عام 1991ء والمكلفة 
بتنظيم استفتاء تقرير المصير؛ كا أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 
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N۴۴‏ حاضرة في نيقوسيا منذ عام 1964ء وتقوم بمراقبة الخحط الأخضر (على 
امتداد 180 كيلومتراً) منذ عام 1974. * وهناك أيضاً قيادة الأمم المتحدة في بانمونجوم 
١ Mun Jom‏ في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين» المفترض سهرهاعلى احترام 
الهدنة. لكن الاحتفاظ بهذ البعثات يشير أيضاً إلى غياب حل سياسي» مادامت الأطراف 
المتنازعة ليست على استعداد للإحلال السلام أو راضية بالوضع القائم. 


تجدر الإشارة إلى حالة حاصة تتمثل في خطوط السلام ي بلفاست» التي أأسهمت 
فعلياً ني التخفيف من التوترات بين المجموعات الوطنية والموالية؛ حيث لم تكن تمدف أبداً 
إلى منع حرية الحركة؛ بل كانت وسيلة لحاية المجموعتين ومنع الاحتكاكات في مناطق 
جغرافية حددة» واليوم وعلى الرغم من التطورات المسجلة على المستوى السياسي» فإخا م 
سقًط؛ لأا تستمر في بث الاطمئنان.“ 


كا أن الجدار الرملي في "الصحراء الغربية" كجدار دفاعي» والذي يعكس الانتقال 
من استراتيجية هجومية للمغرب إلى استراتيجية دفاعية» كان بمتزلة تحوّل في مسار 
الصراع في الإقليم» أدى في النهاية إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين» ودفع جبهة 
البوليساريو إلى التخلي عن الخيار العسكري والدخول في مفاوضات مع المخرب. من هنا 
یمکن الحزم بأن هذا ال جدار أدى دوراً مزدوجاًء فإلى جانب وظيفة الحماية كان له دور عام 
في تحقيق الاستقرار خلال العقدين الأخيرين.“ 


وبالنسبة إلى إسرائيل» فقد تراجع عدد هجمات الفلسطينيين منذ بناء ا لجدار» لكن 
هذا قد يكون راجعاًني بعض جوانبه إلى عدد من الأمور التي تم التفاوض حومامع 
الرئيس الفلسطيني عحمود عباس منذ عام 2005 أو إلى تغييرات في استراتيجية مجموعات 
المقاومة الفلسطينية.“ وني جميع الأحوال» فإن مصدر الخطر الذي يحوم حول إسرائيل 
بالأساس هو الإحباط السياسي للفلسطينيين» وهذا يتم ترسيخه وتعزيزه بالجدار. فهذا 
الأخير تم تقديمه كحل لمشكلة العنف» وقد يكون ذلك صحيحاً على المدى القريب» لك 
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من شأنه على المدى البعيد مفاقمة الوضع» وذلك بترسيخ استياء الفلسطينيين؛ لأن ا لجدار 


يصادر جزءاً من أراضيهم؛ ما يجعل الحياة أكثر استحالة من ذي قبل.* 


للجدران أيضاً تأثيرات حقيفية في الموية والذاتية السياسية للأطراف التي تفصل بينها 
الجدران» وني حياة وأراضي مَّن يستقرون بالقرب من مسارهاء وني الأمل في الاندماج» 
وإمكانيات السلم في النزاعات التي ترسخها. فالجدار الإسرائيلي» مثلا لم يمنع عداء 
الفلسطينيين تجاه الإسرائيلين» ول يزد حظوظ الحل السياسي» ول يقو تعاطف العالم تجاه هذا 
البلدء بل أفرز تزاعات سياسية جديدة لكلا الطرفين» وأسهم في هندسة عامة للاحتلال الذي 
دف إلى فصل الفلسطينيين عن اللإسراثيليين» وإلى قلب مصادر العنف ودوائره.“ 


والأمر نفسه ينطبق على ختلف ال جدران التي دف إلى صد هجرة العال وحاربة تجارة 
المخدرات أو التهريب. فخلال السنوات العشرين الأخيرة أنتجت العولة نموا كبيراني عدد 
لمهاجرين؛ حيث تلجأ دول الشمال إلى اليد العاملة الرخيصة» والتي يتم استغلا ها بأكبر قدر 
مكن» من دون استفادة هؤلاء من أنظمة الحاية الاجتاعية» ويسهل التخلص منهافي حال 
لفائض» وهذا في جميع القطاعات (البناءء والفلاحةء والصناعة). بل أكثر من ذلك فشركة 
«Golden State Fence Company‏ التي بدت جزءأمه)ً من الجدار المحدودي جنوب 
كاليفورتياء انمت 3 مرات خلال 10 سنوات» بتشغيلها مغات العمال من المهاجرين غير 
لنظاميين.* وني إسرايل عمل العديد من الفلسطينيين في أشغال بناء ا لجدار» في الوقت الذي 
عترض فيه عدد من المستوطنين على مسار هذا الجدار؛ لأنه يعرقل وصول الفلسطينيين الذين 
یعملون لدہم!.“ 


وبالنسبة إلى تجارة المخدرات بيّنت العديد من الدراسات أنه من أجل خفض الطلب على 
المخدرات في الشمال» قإن العمل على معالجة مدمني المخدرات يكون ذا مردودية أكثر من 
تعزيز الحدود الذي يعمل فقط على رفع ثمن المخدرات."“ لكن من الناحية السياسية» ما يباع 
بشكل جيد هو الجدران» وليس مراكز استقبال المدمنين» ولا الإجراءات التي من شأا مجامة 
أسباب وجود سوق للمخدرات في أمريكا الشمالية.“ 
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بشكل عام» عندما يتعلتق الأمر بضعف الدولة أو إمكانبة اختفائهاء فإن ا لجدران تعرز 
ويتم ترسيخ أميتها من جانب السلطة العمومية؛ دف تقوية الدولة. فأرماند جان دو 
بلاسیس دو ريشيليو (الذي کان رئيس الوزراء لدى لويس الثالث عشر)» حطم التحصينات 
التي كانت قائمة في تلك الفترة. وقلاع القرن السابع عشر أو الثامن عشرء المغتوحة والمحاطة 
بالحدائق والمنتزهات» عوضت القلاع المحاطة با لجدران والمحاصرة بالخنادق» وقلعة الباستيل 
نفسها ليست إلا مثالاً مضاداً؛ حيث تم تحطيمها عند قيام دولة قانونية وشرعية خلفاً لأخرى 


69 
استبدادية. 


وفيا يتعلق با لجدران الاستراتيجية» تلك التي تحمي الدولة في سياق نزاع كلاسيكي بين 
دولثین» فیدو جلياً أا جسدت صورة رمزية لسباق القذيفة والدرع؛ حيث خضعت لانتصار 


القذيفة» وأوضحت تفوق الحركية على الثبات. 


وفيم) يتعلق با لحدران المجتمعية التي تمثل الصورة المهيمنة على الحدران الحالية» فهي 
معز ضة للتحايل عليهاء على اعتبار أا لا يمكن أن تكون كاملة ولا حكمة» فقد تعمد وتبطع 
وتؤخر العبور من دون أن توقفه بشكل حقيقي. وتبقى تكلفتها عالية ليس بالمعنى ال مالي فقط 
بل بامعنى القانوني أيضاًء فيا يتعلق بمساسها بحقوق الإنسان» ومساهمتها في توسيع فشات 
المهاجرين السريين."” كا ها تثبر شكوكاً حول فاعليتها وشرعيتها؛ بسبب تناقضها أحياناً 
مع القيم التي ينادي بها المجتمع؛ ومن ثم تعمل على إثارة مشكلات مستعصية في المجتمعات 
الديمقراطية. لكن مهما يكن» وإن كان هناك مَن يرى أن هذه الجدران هشة» فإنا لا تسير في 
اتجاه تراجعها واختفائهاء بل هي في انتشار وتوسع ملموسين. 


رابعاً: نسبية الفاعلية فى ظل وجود عمليات مضادة 
تبقى السياقات السالفة الذكر تفرض نفسها بقوة؛ الأمر الذي يفرز استراتيجيات 


مقابلة للتحايل على هذه الأجهزة الأمنبة على اختلافهاء لتكون هذه الأخيرة بذلك سيباً ني 
تغيبر مسار التهديد بدلاً من حل المشكلة بالقضاء عليها. فلا يمكن للجدار أو الجحاجز 
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بمفرده أن يحل نزاعاًء ويعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً؛ لأن تأثيره ينحصر في بعض 
النتاتج الأمنية للأزمةء ولمدة زمنية حدودةء والحاية التي يؤهنها تبقى مؤقتة أو مزيفة. 

إذا كان الجدار يرمز إلى استحالة الاعتراف بحقوق الأقليات» وتقاسم السلطة 
ويقدم حلولاً أمنية فقط لمشكلات سياسية واقتصادية وإنسانية واجتهاعية"" فإنه يرمز إلى 
فشل في العيش المنسجم مع الجيران» وفشل تدبير مشكلة الهجرة» وفشل وضع حد 
للشبكات غير القانونية» وفشل في التغلب على المخاوف المتعلقة بحصار الدولة» وفي 
النهاية يبقى الجدار مرادفاً لفشل السياسة.” 


إذا كانت الحدران تبث الاطمئنان والأمن على المدى القريب» فإنما على المدى البعيد 
تزيد الوضع تعقيدأً» وقد يكون ها تأثير عكسي» فهي بذلك حل ناقص لمشكلة بُفترض 
أن تحلهاء وكا عبرت عن ذلك جانيت نابوليتانو 0١114همة‏ 4«6۲ل» وزيرة الأمن 
الداخلي الآمريكيةء بقوها: «أروني جداراً بعلو 16 متراً» وسأريكم سلا من17 مترأً»* 
حيث يلجأ من يعيشون مكرهين على "الجانب السيئ" من الجدارء إل إعداد 
استراتيجيات للتحايل. فقد قبل سابقاًء بشأن جدار برلين: «يمكنكم إيقاف الشعوب» 
يمكنكم أن تضعوا محم حدوداً لکنهم سیجدون سبلا أخرى)." فالوقت يلعب 
لمصلحتهم» والحافز وراء التحايل على الحواجز ينتهي بتغلبه» والنماذج كثيرة في هذا الباب. 

فعلى الرغم من الحدود المحكمة على المنطقة العازلة بين الكوريتين» والمراقبة أكثر 
فأکثر على نهر يالو ۲۵111 في شمال شبه الجحزيرة الكورية» فإن آلاف الكوريين الشماليين 
نجحواني الالتحاق بكوريا الجنوبية» وذلك بالتحايل على الصعوبات عن طريق الصين 
وباقي دول جنوب شرقي آسيا.” 

وني الولايات المححدة الأمريكيةء أسهم الجدار الحدودي مع المكسيك في تطوير 


وتعقيد الاقتصاد الموازي؛ حيث تمتزج وتختلط تجارة الملخدرات مع الهجرة السرية أكشر 
فأكثر." إذا كان الجدار الأمريكي ي البداية» يبدو وكأنه أوقف الرغبة في الدخول بشكل 
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غير نظامي إلى التراب الأمريكي» فإن سنوات 2003 و2004 عرفت ارتفاعاً في عدد 
عاولات العبور؛ ومن ثم» وعلى الرغم من تعزيز الحدود» فإن عدد المهاجرين غير 
النظاميين الذين يعملون» على سبيل المشال» في القطاع الزراعي في كاليفورنيافي ارتفاع 
مستمر."" ومنذ 11 سبتمبر 2001 تم اكتشاف أكثر من أربعين نفا وبعض هذه الأنفاق 
مزود بأنظمة الإنارة والصرف الصحي والتهويةء ورافعات للاأثقال» وهي تربط بين 
مرافئ ومستودعات على جانبي الحدود.* 


إذا كان التدفق السنوي للمهاجرين السريين في تلك المنطقة» انخفض إلى 500 لف 
بين عامي 5 و2008 بدلاً من 800 الف بين عامي 2000 و2004 فإن ذلك راجع 
بالأساس إلى التطبيق الصارم لقوانين الهجرةء وبخاصة المتعلقة بالترحيل الذي بلغ 300 
ألف حالة عام 8 وليس مرتبطا مباش رة بالحذار إضافة إلى أنه مذ بداية الأزمة 
الاقتصادية (2008)» أصبح من الصعب على العائلات المكسيكية توفير التكاليف التي 
تود للمهریین.* 


وعندما قامت إسرائيل بفرض الحصار البري والبحري على قطاع غزة» وقامت 
مصر بإغلاق معبر رفح» بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 وجدت 
غزة نفسها معزولة تماما فكانت الأنفاق هي الوسيلة الوحيدة لتهريب السلع والمواد 
الأساسيةء ما أدى إلى ارتفاع عدد الأنفاق بشكل كبير» والذي قدر ب 400-350 نفق. 
وإزاء الحصار المتزايد والمعاناة المستمرة للفلسطينيين»› تم إحداث ثغرات عدة في الجدار 
الفولاذي» كا شهد على ذلك يوم 23 يناير 2008ء وذلك بهدف التزود بالمؤن من المدن 
المصرية المتاخة ° 


في "الصحراء الغربية ٠"‏ تمكن بعض الأفراد من إمجاد وسائل وطرق لاختراق 
الجدار الرملي» وإقامة علاقات ضيقة مع بعض العائلات الصحراوية التي تعيش في 
الأقاليم التابعة للسلطة المخربية.* كا أن تعزيز الحواجز المقامة في سبتة ومايلية» عمل على 
نقل طرق المجرة من إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروباء والتي أصبحت وجهتها 
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جزر الكناري أو بعض ال جزر الأوروبية على البحر الأبيض المتوسط ."" فالحكومة الإسبانية 
وظفت نحدي المجرة غير النظامية في إضفاء الشرعية على مشروع تعزيز الحواجزفي 
ثخري سبتة ومليلية» على حين أن عدد المهاجرين السريين الذين يعحبرون إلى إسبانيا عن 
طريق المدينتين ارتفع خلال العقدين الأخيرين» برغم إقامة الحواجز ني بداية سنوات 
التسعينيات. فالقاعدة تفيد أنه كلا تضاعفت إجراءات مراقبة الحدود وتشددت» نجح 
المهاجرون السريون في إمجاد سبل أخرى لعبور الحدود.“ ومع التعزيزات الحديدة هذه 
الحواجزء أصبح اختراقها حفوفاً بالمخاطر» بل إنه يعد مجازفة» ليس لأا فعالة في القضاء 
على مشكلة الهجرة» بل لأن المهاجرين جوا إلى طرق أخرىء منها المرور عبر طريق البحر 
في تجاه بعض ال جزر وني اتجاه إسبانيا مباشرة» أو لفترة عبر ليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا أو 
مالطا في إيطالياء* أو عن طريق الشرق الأوسط وتركياء وهو ما دفع اليونان إلى اللإعلان 
عن رغبتها في إقامة جدار على جزء من حدودها البرية مع تركيا.“ 


يمكن القول إن الجدران والحواجز ليست غير فعالة فقط بل قد تشكل عوامل لعدم 
الاستقرار أكثر خطورة غلى المدى البعيد أيضاً؛ إذ تعد ردا ذا وجهين على إشكاليات معقدة 
وأزمات عميقةء من خلال نہذ وإبعاد من هم على الجانب الآخر من الجدارء فهذاالأخير 
يغذي الحرمان والأحقاد ني الجانب الآخرء فيا ينغلق المحاطون بالجدران في خوفهم 
وهواجسهم»"" ويختل نظام التداول الاقتصادي» وتنكسر الروابط الاجتاعية» وتتعطل 
العلاقات الأسرية. 


بها أن هذه الجدران والحواجز تقام عادة من قبل "أقوياء المرحلة"» فإنها تزيد حدة 
التوترات» وتجعل من الصعوبة إيجاد حل للمشكلة بتعقيدها للوضع؛ حيث يتم التخلي 
عن يوجد في الطرف الآخرء كا تبقى المشكلات التي كانت أساساً لبناء هذه الجحواجز 
طي التجاهل؛" لاعتقاد بناة الجدار أن التهديدات قد تم عزها مادیاًء ماججعلهم يظنون 
نهم تجاوزوا صعوبانها؛ ومن ثم يتجنبون طرح أسئلة حقيقية» كتلك المتعلقة بإعادة توزيع 
العائدات المرتبطة بالعولمةء والمبادلات الاقتصادية العادلة والمنصفة التي تتطلب تضحيات 


الجدران الأمنية بين وضوح ادف وغموض الفاعلية 


من قبل الدول الأكثر غنى» والمساواة التدرمجية في المستويات المعيشيةء" إضافة إلى معالجة 
قضية الأقليات على الصعيد السياسي. وهنا يظهر العجز السياسي في مواجهة هذه 
الإشكاليات الجديدة» كا تعبر عن ذلك هذه الحدران. ° 


لكن في انتظار المستقبل المشرق الذي تتراجع فيه نسبة الفقر والتوتر» وفي انتظار حل 
للعداوات التي هي وراء الكثير من الجدران» في فلسطين و "الصحراء الغربية" وغيرهاء يبدو 
ن الجحدران كاستراتيجية دفاعية وأمنية تفرض نفسها بقوةء” من الناحية الواقعية على الأقل. 


يعود الالتجاء إلى استراتيجية الجدران إلى قرون عدة» وأغلب تلك الجحدران تمت 
إقامته في فترات النزاع» ورسم الحدود الإقليمية» وتعيين وتحديد المناطق الواقعة تحت 
النفوذ والسيطرةء وبعض هذه النماذج مايزال حاضرأً ني الوقت الحالي» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. هذه الاستراتيجية مازالت متبعة حالياًء وي طريقها نحو التطور 
والتكاثر» كا تدل على ذلك العديد من المشروعات التي هي في طور الإنجاز؛ حيث 
أعلنت إسرائيل على سبيل المال» عن رغبتها في إقامة جدار على حدودها مع الأردن. 
وفي السنوات الأخيرة» وتحديداً بعد هجات 11 سبتمبر 2001ء وتصاعد نبرة الحديث عن 
الإرهاب» تبرت طبيعة الرهانات الأمنيةء فلم يعد الأمر يتعلق بإيقاف المسلحين عند 
الحدود» ولكن بالتصدي لتهديدات غير متماثلةء عابرة للحدود وللاقاليم.” 


إذا كانت التقديرات تشبر إلى أن هذه الأداة قد حققت أهدافهاء فإن ذلك قديكون 
مؤشراًعلى حالة هدنة فقط» كا هو عليه الوضع في قطاع غزة المعروف بأنفاقه. ففي إقليم 
كشمير» مازالت هجمات المسلحين الإسلاميين متكررة شرق خط المراقبة ضدالجيش 
الهندي» والأمر نفسه في شمال شرقي المند. لكن في هاتين الحالتين من المرجح أن الجدران 
ستعزز الأمر الواقع في تحديد الحدود السياسية عند التسوية السلمة.* 


وني وضعيات جيوسياسية أكثر تعقيداًء فإن تحليلاً تاريخياً يمكن أن يقود إلى 
استخلاص أن الجحكومات قد تغدو مدعوة إلى الاستغناء عن استراتيجية إنشاء الحدران 
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على شاكلة النموذج الألماني (جدار برلين). فا منطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين مدانة» 
وجرى إنشاء أول منطقة حرة شال المنطقة العازلة. ك أن الانقسام السوسيوسياسي 
الذي تعرفه بعض المدن في آيرلندا الشمالية» ليس إلا انعكاساً لغياب الوحدة في آيرلندا 


برمتهاء نظراً لأن الماجس اهوياني مايزال حاضراً بقوة.* 


لكن تبقى هذه اللحدران والحواجز على اختلافها تطرح تساؤلات متداخلة فيا يتعلق 
بوضعها القانوني» والمغارقات التي تطرحها فيم| يتعاق بالحدود والسيادة» ثم تداعياتا على 
حقوق الإنسان. فإذا كان للدولة الحرية في إقامة جدران في بعض الحالات» فإنه بالمقابل لا 
بد من احترام حقوق الإنسان والحريات» ومراعاة ألا تتسبب هذه الجدران في أضرار قد 
تستدعي تحريك المسؤولية الدولية للدولة. 
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القسم الثالكث 
الأقاليم المسيجة وإشكالات الحدود والسيادة ف القانون 
الدولي العام 


لا يعطي القانون الدولي تعريفاً دقيقاً للجدران؛ لأن الجدار ليس له نظام قانوني 
خاص به» عدا كونه منشأة مقامة على إقليم؛ أي إن أهميته القانونية نابعة من علاقته 
بالإقليم حيث يوجد» كا سبقت الإشارة إلى ذلك. فإذا كان القانون لايقول الكثير عن 
الجدران» فإن هذه الأخيرة تقول الكثير عن القانون الدولي عموماًء وعن العلاقة بالإقليم 
آخاضة: 


وانطلاقاً من التعارض بين الحدود أو الخطوط "العادية" من جهة» والجدران من 
جهة أخرى» فإن هذه الأخيرة تفرض إعادة قراءة أكثر إنسانية وأقل سيادية للصلاحيات 
"الكلاسيكية" للسيادة الإقليمية للدولة. فالتأثير الذي تعكسه الجدران على الحدود» يجب 
أن يقود إلى إعادة النظر في طبيعة هذه الأخيرة. 


فالحدود وخطوط الترسيم العادية تتميز بسهولة اختراقهاء وتعرف درجة معينة من 
حرية الحركة والتنقل خارج مراقبة الدول» والتي لم تسلط عليها النظرية الكلاسيكية 
للحدود الضوءَ بشكل كافي. لذلك فالجدران تعكّن من إدراك أن سلطة الدولة في مراقبة 
الدخول إلى إقليمها والخروج منه» ربما لا تكون حقاً مطلقاً لسيادتما مشلا بعتقد عادة. 
فالمفهوم الوستفالي للنظام الدولي لن يكون كافياً للقضاء على الحق القديم في التواصل.' 


وباعتبار الجدار منشأة عامة يتميز أولاً ببنائه المادي» فإنه يعد حايداً ني إطار القانون 
الداخلي؛ حيث الفضاء لا يعود إلا «لشخص واحد ينظم في أحسن الأحوال مجال 
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سلطته).* هذا الإنشاء الإقليمي من شأنه أن تكون له آثار حاسمة في السياق المحدد 
للقانون الدولي العام؛ حيث لإقامة الجدران حظوظ أكبر في التساؤل حول الوضع القانوني 
للأقاليم المقامة عليها.“ ومنه تثار إشكالية الوضع القانوني للعلاقة بين المجدار والإقليم 
والمفغارقات التى تطرحها حول الحدود واعتبارات السيادة. 
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الفصل السادس 


الوضع القانوني للعلاقة بين الجدار والإقليم 


يعد وجود الجدران» مع التساؤلات الفلسفية والجيوسياسية التى تطرحهاء ذا أحمية 
بالغة من جهة حاجتها إلى الدراسة والتحليلء كا أن الآثار القانونية المرتبطة بها أمر لا يقل 
أشمية؛ حيث تستحق تحليلاً وذراسة مقضصلين. 


والمسألة الجوهرية تطرح من زاوية العلاقات التي تربط الجدران بالأقاليم المقامة 
عليها؛ لأن الجدران تتفاعل بالتأكيد مع الوضعية القانونية للأقاليم الموجودة عليهاء 
وانطلاقاً من موقعها فقط تكتسب الأهمية القانونية» كما يشير إلى ذلك أوليفي رازاك 
iie R4‏ حول الأسلاك الشائكة بقوله: «[...] هي ليست إلا أداة على اعتبار أنها 
لا توفر وظيفةء بل تحقق وتقوم بشكل دد بوظيفة عامة سابقة عن وجودهاء وهي تحديد 
الفضاء»“ ويمكن إسقاط هذا القول على الجدران بشكل عام. هذا لايمنع من أن محكمة 
العدل الدولية أقرت أيضاً أن جداراً بسيطاً قد تكون له نعائج مهمة ني القانون الدولي» 
ولكنها نتائج مؤذية في هذه الحالة. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح ال جدار تسويغاً 
دائ لظروف يراد هما أن تكون استثنائية؛ ومن ثم يبقى هذا الطرح وارداً.؟ 

لذلك فالقانون الدول لا يعلق أي آثر خاص بالجدران في العلاقات التي ينتجها مع 
وضعية الأقاليم والمناطق التي تفيمها عليها الدول؛ ومن ثم فالدراسة القانونية في هذا 
الإطار» يمكن تنا وها في اتجاهين مهمين؛ يرتبط أوهما بالآثار القانونية لوضعية الإقليم على 
الجدار» وثانيهما ُستخلص من أن الجدار بدوره له آثار على وضعية الإقليم. 
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أولا: تأثير وضعية الإقليم ق الجدار 


من الصعب إنكار أن وضعية الإقليم تنتج آثاراً قانونية على الجدار» فالقواعد المطبفة 
في ذلك تختلف» مثا بحسب إذا ما كان الجدار مقاماً على طول حدود معترف بها دولياً 
أو على إقليم حتل. فالقانون الدولي لزمن السلم ومبدأً السيادة الإقليميةء يطبق في الحالة 
الأولى» فيما يتم اللجوء إلى قانون النزاعات المسلحة في الحالة الثائية." ومن َم فا لجدران 
تخضع بالضرورة لقواعد ختلفة» اعتباراً للطبيعة الخاصة لوضعية الإقليم؛ حيث أقيم كل 
واحدمنها. 

إذا كان وضع الإقليم يعد حدّداً لنظام الجدار من هذه الزاويةء فتجب الإشارة إلى أنه 
ليس كذلك بسبب الجدارء» ذلك أن هذا الأخير» أو بالأحرى نتائج وجوده» تخضع لقواعد 
تطبق على جميع النشاطات والأعمال التي تجري على الإقليم الذي آقيمت عليه؛ ومن ثم 
فالجدار ليس متفرداً في هذا الجانب» وما ينطبق على الجدران ينطبق على كل مايوجد على 
هذا الإقليم. وإذا كانت الجدران تخضع لنظام قانوني» فإن ذلك يفرضه وضع الإقليم 
حيث توجد» وليس نظامها القانوني. فالقانون الدولي لا بخصها بمعاملة خاصة؛ لأنه لا 
ينظًمها کا هي 

وهنا لا بختلف الأمر فيا يرتبط بالصفة القانونية للجدار» شرعيةً كانت أو غير 
شرعية» من حيث وجودها الإقليمي. لذلك واعتباراً لوضعية الإقليم» يمكن التمييز بين 
الجدران المقامة على أقاليم ليست موضوع نزاع إقليمي» وبين أخرى مايزال الإقليم فيها 
يعرف نزاعات» أغلبها م بحسم فيها بعد. 


1. الجدران المقامة على أقاليم ليست موضوع نزاع 


إن الأثر الذي تنتجه وضعية الإقليم على الجدران» إن لم يكن هنا معيارياًء فإنه ليس 
مسألة أقل إثارة للاهتام؛ لأنه يسمح بتوضيح الظاهرة السوسيولوجية للجدران» 
باستخدام عناصر قانونية. 
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من خلال ملاحظة الواقع يمكن اعتبار أنه خلال فترة ما بعد عام 1945 أقيمت 
جدران على أقاليم تعرف أوضاعاً قانونية ختلفة؛ أي في ظل وجود نزاع إقليمي أو غيابه» 
مع ارتفاع ملموس في الحالات الخاصة بالوضعية الأول (وجود نزاع إقليمي). من هذا 
التنوع في الوضعيات يظهر أن وضعية الأقاليم المقامة عليها الجدران لا تؤدي أي دور محدد 
في تنميتها وتطويرها. بل من المرجح أيضاً أن تجد هذه الظاهرة تفسيراً ها خارج هذا 
الإطارء وإن كانت بعض الجدران الخاصة قد آقيمت لأسباب إقليمية» كحالة الجدار 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثلاً. 


فنماذج الجدران المقامة على إقليم من دون أن تكون موضوع نزاع إقليمي كثيرة 
ومنها المنشآة التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الأجزاء من حدودها مع 
المكسيك» التي صّممت كجدار ليمتد فقط على طول الحدود الدولية الرية والبحرية 
للولايات المتحدة"' ومن تَمّ لا ينطوي على أي تطاول إقليمي على إقليم أجنبي. وعندما 
تبين في يونيو 2007 أن جزءاً من الجدار كان قد بني خطاً على الإقليم المكسيكي» تم نقله 
فوراً وتصحيح مساره» مع تحمل الولايات المتحدة تكاليف ذلك" 


ينطبق الأمر ذاته على بعض الأجزاء من الجدار الإسرائيلي و'"جدار" شنجن» لكن مع 
بعض الغموض أو الالتباس. فبخصوص الحدار الإسرائيليء فإن حكمة العدل الدولية 
میزت عن عمد بين نوعين من أجزاء ا لجدار» كا جاء في رأا الاستشاري لعام 2004؛ من 
أجل إخضاعه) لنظامين ختلفين بشكل واضح: الأجزاء الواقعة في الإقليم الفلسطيني 
لمحتل من جهةء”' والتي تدخل وحدها في المسألة المطروحة من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على المحكمة» ومن جهة ثانية تلك الأجزاء المقامة على "إقليم إسرائيل نفسها" 
التي اعتبرت المحكمة أنها لن «تنظر في نتائجها القانونية+"' لأنه بحكم موقع تلك الأجزاء 
فإغا لا تثير أي نزاع إقليمي بحسب المحكمة» فهي واقعة على "إقليم إسرائيل نفسها". 


هذا المنطق الذي يميل ضمنياً إلى التمييز بين أجزاء أو مقاطع الجدار الإسرائيليء 
يحتاج بدوره إلى بعض التوضيحات. فمحكمة العدل الدولية بطرحها لققاطع الجدار 
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المقامة على "إقليم إسرائيل نفسها"» فهي تقصد تلك المقامة على طول الخط الأخحضر."" 
بذلك» كأن المحكمة اعتبرت أن هذا الأخير (الخط الأحضر) بمنزلة حدود دولية 
معترف اء على حين أنها منذ عام 1949 ليست إلا خط تاس (خحطاً فاصاد) للهدنة؛' أي 
خطاً ذا طبيعة مؤقتة أقيم في انتظار حل نهائي للصراع» وإن كانت فلس طين نفسها ‏ تشر 
المسألة في عرضها الكتابي الموجه إلى المحكمة.' 


من جهة أحرى» ل يشر مجلس الأمن في قراره رقم 242 لعام 1967ء إلا إلى 
الانسحاب من الأراضي المحتلة "خلال النراع الأخير"» وهو ما قد يُستنتج منه أن 
الانسحاب من الأقاليم» بم ني ذلك الواقعة غرب الخط الأخحضرء ليس مطلوباً من قبل 
الجهاز الكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين."' غير أن هذا لايمكن أذيكون 
كافياء فعدا عن الخلط بينهم)ء فإن تحويل خط المدنة إلى حدود رسمية يسمح بضم المقاطع 
من الجدار المقامة على طول الخط الأخضر "داخل إقليم إسرائيل "." 

إن الحفاظ على هذا التمييز يشهد عليه أيضاً اتاق السلام المبرم بين الأردن 
وإسرائيل (اتفاق وادي عربة لعام 1994)» الذي حل حل اتفاق المدنة السابق» والذي 
يفود إلى تثبيت حدود رسمية بين الإقليمين»' على حين أن اتفاقاً للسلام كهذا مايزال غير 
موجود في العلاقات بين فلسطين وإسرائيل. 

يلف الخموض أيضاً جداراً آخر من نوع آخر» هو "جدار" شنجن. وعلى الرغم من 
أنه من التعسف إضفاء صفة "ا لجدار" على مجموع أنظمة الحدود الخارجية للدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي» إلا إذا قللنا من قيمة المغهوم» فإنه يبقى في بعض المواقع على الأقل 
وجو ماديٰ فعلنّ لجدار لا جدال فيه: حول ثخرَّي سبتة ومليلية أولاً ثم حول موقع 
"يورو تانل" Eure‏ في فرنسا i‏ 


فوفقاً للاتفاقية الموقعة في 19 يونيو 1990ء التي أدخلت اتفاق شنجن المبرم في 14 


يونيو 1985 حيز النفاذء"” وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2007/2004 في 26 أكتوبر 
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4 المؤسّس للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)ء” يبدو أن "'حدود شنجن" 
ومن تم "جدران شنجن"٠‏ لا يمكنها إلا أن تد على طول الحدود الدولية المعترف بها 
للدول الأعضاء»” على شاكلة الحدار المقام بين الولايات المحدة الأمريكية والمكسيك. 
ونشير هنا إلى آن هذا الماجس في احترام الحدود الموجودة» يفسر من جهة أخرى آن 
القرار 2004/ 2007ء يعلق قابليته للتطبیق "على حدود جبل طارق'؛ بسب «اخلاف بين 
اللملكة الإسبانية والمملكة المتحدة فيا يتعلق بترسيم حدود جبل طارق».* 


يدافع الاتحاد الأوروبي في الواقع في ختلف هذه النصوص» عن تصور أحادي الجانب 
لحدود دوله الأعضاء مع بلدان أخرى. فمن الخير مثلاً اعتبار أن هذه النصوص لا تفرد سبتة 
ومليلية مثلاً بمعاملة خاصة» على حين أن وضعية هذين الإقليمين هي موضوع نزاع بين 
إسبانيا والمخرب» وبشكل أوسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات 
الإفريقية كالاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية. وني الوقت الذي يطالب فيه بعض 
الأطراف بالسيادة الإسبانية الكاملة على الثغرينء المعترف بهاء خاصة في عقود انخراط 
إسبانيا في المجموعة الأوروبية» يرفض آخرون مايعدونه احتلالاً أجنبياً غالفاً للقانون 
الدولي.* فالنصوص الأوروبية تنأى بنفسها عن هذا النزاع» وتلتزم الصمت حياله. 


كما أن قرار الاتحاد الأوروي رة م 2006/ 1931 الصادر في 20 ديسمبر 2006» 
والمتعلتق بالتجارة الحدودية البسيطة على الحدود الخارجية البرية للدول الأعضاء يعرف 
في الفقرة الأولى من مادته الثالثة هذه الحدود على أنها تضم «كل الحدود البرية المشتركة بين 
دولة عضو وبلد آخر جار!» من دون استثناء ولا عفظ على حالتي سبتة ومليلية» مكتفية 
في المادة السادسة بضان نظام حاص «للقانون الأوروبي المشترك» في المنطقتين.* 

لعله من الواضح أن هذه النهاذج المختلفةء تُظهر جلياً التعقيد الذي يكتنف تعريف 
وضعية الإقليم حيث يوجد الجدار» وإن كان يدو للوهلة الأول أنه لا وجود لحلاف أو 
نزاع إقليمي» وهذا يؤكد أيضاً أن ا لجدران هي انعكاس لوضعيات إقليمية جد ختلفة.” 
وهذا الاختلاف» يكون عادة كامناً تحت الوحدة الظاهرية للعديد من الوضعيات. فانتماء 
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الإقليم لمنطقة اندماج جهوي» يمكن في الوقت نفسه أن يمارس تأثيراً» لكنه في الحقيقة لا 
يبدو أنه يقوم بأي دور حيال إقامة الجدران.* 


قد يكون لحدران شنجن والجدار الأمريكي-المكسيكي» بعض التسويغات المشتركة 
في أخطار الهجرة الناجمة عن فتح الحدود نتيجة للاندماج الجهوي (الاتحاد الأوروي 
بالنسبة إلى جدران شنجن» واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشعالية بالنسبة إلى الجدار 
الأمريكي-المكسيكي). ففي حالة الاتحاد الأوروبي» قاد الانفتاح إلى إقامة جدار حارج 
منطقة الاندماج ا لجهوي» على حين أنه في حالة الولايات المتحدة أقيم الجدار داخل هذه 
المنطقة بين دولتين؛ الأمر الذي يرى فيه البعض «مفارقة التبادل الحر». * 


انطلاقاً من هذا التحليل حول وضعية الإقليم يجب التأكيد أنه ليس من السهل 
الارتكاز على هذه الوضعية من أجل إاد تفسير حصري أو مشترك لبناء الجدران» لكن 
ذلك قد يكون صحيحاً عندما تكون الأقاليم حور نزاعات إقليمية واضحة. 


2. الجدران المقامة على أقاليم تشكل موضوع نزاع إقليمي 


كثيرة هي حالات الجدران من هذاالنوع» التي مجمعها عنصر مشترك برغم 
اختلافهاء بتلخص في أن كل هذه الجدران تقريباً تم إنشاؤها ليس على طول الحدودء بل 
على طول خحطوط التماس (خحطوط المدنة» أو حطوط وقف إطلاق النار» أو غيرها)» والتي 
تبقى ذات طبيعة قانونية خاصة." فقد نص الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي 
المرتبطة بالعلاقة الودية والتعاون بين الدول صراحة على أن الدول مطالبة بعدم اللجوء 
إلى التهديد أو استعمال القوة من أجل انتهاك الخطوط الدولية الفاصلة كخطوط الهدنة. 
على أن ذلك لن يفسر كطعن في موقف الأطراف المعنية حيال وضعية هذه الخطوط 
وآثارهاء كا هو معروف في الأنظمة الخاصة المطابقة ماء ولا يؤثر في طابعها المؤقت. '” 


في جميع الأحوال» فإن وجود خحطوط كهذ» إذا كانت ناتجة من اتفاق هدنة أو وقف 
إطلاق النار» يستلزم تطبيقاً مستمراً لقانون النزاعات المسلحة.” فعلى قاعدة اختصاص 
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"قانون اللجوء إلى القوة أو قانون الحرب" ٠‏ لا يمكن أن يؤدي وجود هذه الخطوط وحده 
إلى تحويل السيادة على الإقليم المحتل.* 


هذه العلاقة المتبادلة بين الجدران وخطوط الفصل» لايمكن أن تحجب اختلاف 


الوضعيات الإقليمية التي تتطلب تعمقاً في قلب الأزمات الدولية المعروفة» لاستخراج 
العناصر الخاصة التي تميز وضعبة الأقاليم المعنية من وجهة نظر قانونية. من هنايمكن 
التمييز بين خمسة أصناف رئيسية للوضعيات الإقليمية» كا يآي: 


الأقاليم التي تتمتع فيها الشعوب بحق تقربر المصيرء وهنا تمكن الإشارة مباشرة إلى 
إقليم فلسطين المحتل؛ حيث استند الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 
بخصوص الجدار الإسرائيلي إلى المشكلات الفانونية التي يطرحها بناؤه على "إقليم 
فلسطين المحتل" من ناحية القانون الدولي العرفي» كا عبر عن ذلك قانون لاهاي لعام 
7 ومن بين أهم الأسباب التي استندت إليها المحكمة ني الحكم بعدم قانونية بناء 
الجدار الإسرائيلي» أنه ايشكل عائقاً حطيراً لمارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير 
مصيره»» ويخرق بذلك الواجب المغروض على إسرائيل في احترام هذا احق 


آما فيم يتعلق بالجدار الرملي في "الصحراء الغربية"٠‏ فإن الوضعية لا تلو من بعض 
التعقيد. فجبهة البوليساريو تسعى للاستفادة من حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
وقد عبرت حكمة العدل الدولبةء في رأيما الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر 1975» عن 
أن الشعب الصحراوي يجب أن يارس حقه ي تقرير مصيره بموجب قرار الجمعية 
العامة رقم 1514 لعام 1960ء بشآن منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمَرة* 
وقد قبلت الأطراف في النزاع تنظيم استفتاء هذا الغرض» وبخاصة من خلال خطط 
السلام لعام 1990 المدرج من قبل مجلس الأمن في قراره رقم 690 لعام 1990. 7 


إلا أن التمسك بحق الشعوب لا يكفي لتوصيف الوضعية القانونية الحالية لإقليم 
"الصحراء الغرببة"» نتيجة لظهور بعض التعقيدات. فمن جهة» لايعبر قيام 
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"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"" عن الرغبة الحرة والصحيحة 
والموثوق بها للشعب الصحراوي؛ ومن جهة أخحرى» فإن هناك من يشكك قانونياً 
ني طبيعة اللإدارة التي يارسها المغرب على الجزء الواقع غرب الجدار من إقليم 
"الصحراء الغربية".* إضافة إلى أن الاتفاق الثلاثي المبرم في 14 نوفمير 1975ء 
من طرف إسبانيا والغرب وموريتانياء سلَّم للدولتين الأخيرتين إدارة الإقليم 
المستعمر سابقاً من قبل إسبائياء كا سبقت الإشارة إلى ذلك. 


وقد عرض مجلس الأمن القضية على المستشار القانوني للأمم المتحدة ني 13 نوفمبر 
1 حول قانونية قرارات مغربية متعلقة بعقود للتنقيب عن الشروات المعدنية في 
"الصحراء الغربية"» ووجد المستشار القانوني نفسه مضطراً إلى الرد على مسألة 
قانونية هذه القرارات» انطلاقاً من تحليل وضعية إقليم "الصحراء الغربية" ووضعية 
المغرب حيال الإقليم.“ 

فهو لم يعتبر وجود المغرب في الإقليم احتلالاً أجنبياًء كا يصوره البعض» كما أنه 
اعتمد منطقاً «على أساس القياس في إطار مسألة معرفية بشكل أعم» حول إذاما 
كانت نشاطات قوة إدارية متعلقة بالثروات المعدنية لإأقليم غير مستقل» تعد غير 
قانونية في حد ذاتما».'“ من هنا يظهر إلى أي حد يصعب أحياناً التوصل إلى وصف 
محمل دلالة واحدة لوضعية اللإقليم الذي يوجد عليه الجدار.“ 

ب. هناك حالأت ذات علاقةء لكن يبقى فيه ا حق الشعوب معترضا عليه وخاضعاً 
للتقاش» عندما لا يكون جهاز خارجي (الأمم المتحدة بالدرجة الأول)» قد اتخذ 
موقفاً حول وضعية الإقليم المتنازع عليه. في هذه الحالةء قد يتعارض ادعاءان 
متنافسان» من دون إمكانية الفصل بينهماء إلا بإرغام الأطراف على إحالة النزاع إلى 
جهاز قضائي دولي. وتعد سبتة ومليلية خير نموذج هذه الحالةء بم أن انتاء هما 
لإسبانيا مرفوض من قبل المخرب» على حين أا في الوقت نفسه لا تندرجان ضمن 
لائحة الآقاليم غير المستقلة.“ 
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وقد يكون الإقليم الذي يوجد عليه ا لجدار خاضعاً لوضع خاص» وإن کان قريباً من 
حالات تطبيق حق الشعوب في تفرير مصيرهاء إلا أنه ييقى ختلفاً. فطبقاً لخطط تقسيم 
هند عام 1947 تم منح الدولة الأميرية القديمة لجامو كشمير حرية اختيار الانضمام إلى 
اهند أو باكستان. وتحت ضغط تدخل عسكري باكستاني» تم اختيار الانضمام إلى اهند 
بالإكراه» وكانت كلفة ذلك اندلاع نزاع مسلح بين الدولتين» أدى إلى إقامة خط لوقف 
إطلاق النارء يقسم كشمير إلى قسمين. منذ ذلك التاريخ» فإن القرارات الصادرةعن 
مجلس الأمن ذات الصاة بالموضوع» عدف إلى ننيجة واحدة متمثلة في تنظيم استفتاء 
لاختيار الانضام إلى هند أو إلى باكستان؛“ إذ يقرب سبيل الاستفتاء حالة كشمير من 
حق الشعوب في تقرير مصيرهاء على حين أن حصرية الخيار المقدم تبعده.“ 


ج. في يتعلق بالأقاليم غير المستعمرة الخاضعة لاحتلال أجنبي»يقدم لنا جدار قبرص 
خير نموذج؛ إذ إن إرسال قوات أجنبية (تركية) إلى الإقليم القبرصي عام 1974ء ثم 
إقامة دولة في شمال الجزيرةء والمدانة من دون تحفظ من قبل مجلس الأمن»““ تبعه عدم 
اعتراف عام بهذه المحاولة الانفصاليةء“ ومن ثم اعتبار وجود وضعية احتلال أجنبي 
على هذا الجزء من الإقليم لدولة قرص» وبخاصة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان؛ ومن ثم» لا يطرح جدار قبرص مشكلة خاصة في| يرتبط بتعريف وضع 
الإقليم حيث يوجد فهو يقطع إقليم دولة ذات سيادة يخضع جزء منها لاحتلال 
أجنبي مؤقت بطبيعته (لأنه لا ينقل السيادة). 


الدول المقسّمة: فالحدار الكوري يقترب في بعض جوانبه من وضعية قبرص» بها آنه 
يمدف إلى تقسيم كيان كان معداً لأن يكون دولة واحدة خارج إطار إزالة الاستعيار. 
فتبعاً لاتفاق بين الحلفاء كان مقرراً حصول إقليم شبه الجزيرة الكورية على الاستقلال 
بعد احتلال مؤقت هذا الإقليم من قبل الاتحاد السوفيتي في الشمال والولايات 
المححدة الأمريكية في الحنوب." نتيجة لذلك تم رسم خط فاصل على امتداد خط 
العرض 38. * وجراء الحرب الباردة وإقامة حكومة اشتراكية في الجزء الشاي لكوريا 
عام 1946 أصبحت الوحدة مستحيلة. ومنذ اتفاق الهدنة في بانمونجوم 
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عام 1953 صار الجدار يقسم دولتين مستقلتين أصبحتا عضوين معا في الأمم 
المحدة (وفقاً لقرار ا لجمعية العامة للأمم ا لمححدةفي 17 سبتمبر 1991).'لذامن 
الصعب تحديد الوضعية الحالية للإقليم الكوري في هذه الظروف: هل يجب اعتبار أنه 
لا وجود لوضعية احتلال؟* وبخصوص الوضع المستقبلي» هل تم التخلي بشكل 
غهائي عن فكرة الوحدة؟ 

ه. تبقى الإشارة إلى الجدران المقامة على أقاليم» وتحديداً داخل مدن» تتمتع بوضع دولي» 
مثل برلين والقدس وبغداد. فإذا كانت هذه المدن لا تشكل بالمعنى الدقيق» أو على 
الأقل في حالة القدس ليست كذلك "مدناً تم تدويلها" بامعنى الخاص ها في القانون 
الدولي» فهذا لا يمنع من أنها تتمتع بنظام دولي خاص. 


كان الوضع الخاص لبرلين كمنطقة دولية؛ حيث م يكن مكنا تغيير وضعها من جانب 
واحد» موضوع آراء ختلفة بين الكتلتين الشرقية والخربية بحد إعلان استقلال 
جمهورية الألمانية الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) عام 1949 وقرارها باتخاذ برلين 
لشرقية عاصمة ها“ كا أن الاتفاق الرباعي» الموقع في 3 سبتمبر 1971 لإ يسمح 
بالتوفيق بين المواقف.* وفي نہاية المطاف» تم ترجيح الأطروحة الغربية“ عندعقد 
تفاقيات الوحدة بين الألمانيتين عام 1990. 7 من هنا بُستنتج أنه إلى حدود مرحالة 
إزالة جدار برلين» فإن نظام الإقليم كان يجب أن يميّز بشكل حصري من ناحية 
لنظام ا لخاص المطبق في برلين»"” وليس من خلال قواعد عرفية أو اتفاقية معمول بها 
في مناطق أخحرى من الإقليم الألماني. 


ما بخصوص الجدار امقام حول "المنطقة الخضراء" في بغداد لحاية السلطات 
العراقية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية من هجمات "الإرهابيين"» فقد كان نتاج 
العديد من الوضعيات المتتالية: من احتلال عسكري» بداية باهجوم الأمريكي- 
البريطاني على الإقليم العراقي في ربيع 3 ثم الإدارة الدوليةء بعدما كان يبدو أن 
مجلس الأمن كلف القوات المحتلة بتنفيذ مهات تحت غطائه؛ ثم أخيراً قبول التدخل» 
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بيا أن الوجود الأمريكي ي العراق سيجد فيا بعد سنده الحصري في طلب وموافقة 
السلطات العراقية.* 


ويبقى أن وضعية القدس يلف تقويمها شيء من التعقيد. فقد جاء في عرض فلسطين 
الكتابي في قضية الجدار امقام في إقليم فلسطين المحتل الآي: «بمقتضى القرار 11(181) 
المتعلتق بالتقسيم فإن مدينة القدس تم تعريفها ككيان منفصل C0 $eP4۲311١‏ 
تحت نظام دولي خاص» وتدار من قبل الأمم المتتحدة)." فحرب 1948-1947 
والأحداث التي تلتها هي التي منعت تنفيذ خطط التقسيم؛ ومن ثم تنفيذ المشروع. 
لكن هذا لن يؤدي إلى الموافقة على هذا العمل» بم أن الأمم المتحدة اهتمت دائ بطلب 
انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في القدس» وأدانت بشدة المحاولات 
الإسرائيلية المادفة إلى «تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة». ° 

وتحتاج الإشارة إلى "المدينة المقدسة" إلى بعض التوضيح؛ لأا تحمل نعائج قانونية 
لصالح الطابع الدولي لوضعيتها. فقد أقرت محكمة العدل الدولية في رها 
الاستشاري بخصوص الجدار الإسرائيلي أن الوضعية الدولية الخاصة للأماكن 
المقدسة في فلسطينء وتحديداً ني القدس منذ القرن التاسع عشر 1 تنقه» اعتباراً 
لالتزام إسرائيل في اتفاقية المدنة مع الأردن لعام 1949 والمكرر في اتفاقية السلام 
لعام 1994ء «بضبان حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة».* 


كا تبين» فإنه من الصعب تفسير تطور ظاهرة الجدران من خلال طبيعة الأقاليم التي 
توجد عليها؛ لآن كل جدار ينفرد بتاريخه الإقليمى المختلف» كا أن الأمر قديكون كذلك 
في اتجاه معاكس عند تحديد الأثر القانوني للجدران على وضعية الأقاليم المقامة عليها. 


ثانيا: تأثير الجدار فى وضعية الإقليم 
كا سبقت الإشارة إليه» فعلى الصعيد الدولي لا تكون هناك إشكالية عندما يكون 


الجدار مقاماً على طول حدود معترف ا دولياًء لكن ني جميع الحالات التي يمد فيها 
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الجدار على منطقة معينة بحيث تكون للجدار واجهتان» مع وجود مسافة فاصلة بينههاء 
فإنه ما لا شك فيه أن هذه الأخيرة تكون موضوع نظام دولي خاص» على اعتبار أن هذه 
المسافة لا تمتد على بضعة أمتار فقط» وإلا فإغها لا تدخل في هذا الإطارء بل لمايمكن أن 
يتسع لمارسة نشاطات بشرية داخل الجدار»“* وتقع على عاتق الدول المعنية مسؤولية 


تنظیم سیرها. 

من جهة أخرى يُطرح التساؤل حول إذا ما كان بناء الجدران من شأنه أن يعدل أو 
يغير وضعية الإقليم الذي يوجد عليه» من خلال نقل للحدود ينجم عنه تقسيم جديد 
لاإقليم.“ 

وني محاولة لا تخلو من صعوبات» سيتم البحث في تعريف الآثار القانونية للجدران 
على وضعية الأقاليم حيث توجد» وذلك من خلال تحليل وضعية الإقليم المحاط با لجدارء 
ثم وضعية الإقليم الذي يعبره الجدار. 


1. تأثير الجدار فى وضعية الإقليم الذي يحيطه 


يحكم القانون الداخلي نظام "المنطقة الجدار" ١207-إuص‏ ما المقامة على حدود 
معترف بها دولياً» بم أن الجدار لا يتعدى على إقليم أجنبي. لكن في المقابل» فإن الجدار 
امقام على إقليم حتل» أو على طول خط فاصل» تكون النشاطات التي تازس عليه 
خاضعة بالضرورة لقوانين مُرساة في النظام القانوني الدولي» بها أنها حك منطقة دولية؛ 
ومن ثم ستكون "المنطقة الجدار" حكومة بحسب الصيغ المعروفة للمنطقة ومنزوعة 
السلاح»“ ولادارة المشتركةء“ بل لاإدارة الدولية أيضاً.“ 

ينظّم القانون الدولي حالة "المنطقة الجدار" بمعزل تماماً عن الجدارء وإذا كانت هناك 
"منطقة عازلة" ونظام مرتبط بهاء فإن ذلك راجع إلى وجود خطوط فاصلة تحط بهاء على 
حين أن كون هذه الخطوط مضاعفة بجدار يبقى من دون تأثير خاص؛ فالخط الفاصل 
المرسوم في سياق نزاع مسلح ينطوي فعلاً على قوة إحكامه» ويعترف قانون التزاععات 
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المسلحة في بعض نصوصه باختصاص المتنازعين بتحديد «العلاقات التي قد تنتج [...] 
بين الشعوب».“ 


لكن الواقع أبان عن أن هذا الاختصاص تمت مارسته بشكل عام مع جدار أو من 
دونه» في اتجاه منع أي علاقة بين الشعبين المفصولين على كل جانب من خطوط الفصل. 
كا أن اتفاقيات ادنة تنص عملياً على «وقف العدوان» ووضع خط فاصل ومنطقة عايدة 
1...] ومنع التواصل بين المدنيين من كل جانب للجبهة».“ 


في هذا اللإطار» يمكن التطرق إلى بعض الجدران المعنية مباشرة. فاتفاق المدنة المبرم 
في بانمونجوم بين الكوريتين (1953)» نص صراحة على "ترسيم خط عسكري" وإقامة 
منطقة منزوعة السلاح»" فمن كلتا جهتي الخط الفاصل توجد منطقة منزوعة السلاح 
بعرض كيلومترين (من كل جانب)." فا جدار الكوري ليس إلا نتاجاً هذا الفصل 
الحدودي وللنظام الذي يصاحبه» والذي ينص على أنه: 


٠‏ لايُسمح لآي شخص عسكري أو مدني» بعبور خط الفصل العسكريء إلا 
بترخيص صريح بذلك من قبل نة الهدنة العسكرية.” 


٠ه‏ لايسمح لآي شخص عسكري أو مدني ني المنطقة المنزوعة السلاح» بالدخول إلى 
الإقليم الخاضع للسيطرة الحسكرية من طرفي الجدار» إلا برخيص خاص هذا 
الغرض من قبل قيادة اللإقليم المطلوب دخوله.*” 

٠‏ لايُسمح لأي شخص» عسكري أو مدني» بالدخول إلى المنطقة المنزوعة السلاح» 
باستقتاء الأشخاص العنيين بتسيير الإدارة المدئية والإغاثة والأشخاص المرخص 
هم بذلك بشكل صريح من قبل لحنة الهدنة العسكرية.” 


على حين أن الفقرة 11 من المادة الأولى» تحتفظ لفئة حدودة من الأشخاص» بحرية 
الدخول إلى المنطقة منزوعة السلاح والخروج منهاء والتنقل داخلهاء ومنها أعضاء لجنة 
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المدنة والمراقبين المحايدين» نشير أيضاً إلى أنه داخل هذه المنطقةء تمت إقامة "منطقة الأمن 
المشتركة" +١١ ؟ءهuاار ۸٥2‏ حيث تقع قريتان داخل المنطقة المنزوعة السلاح*” 
يخضع سكاني) لنظام حاص» على حين أن كوريا ال جنوبية أضافت إلى جزئها في المنطقة 
منزوعة السلاح منطقة عازلة ثانية تقول إنها «للمراقبة المدنية».” 

لا تختلف الوضعية في قبرص كثيراً باستثناء خصوصية واحدة» فالمنطقة العازلة التي 
تعمل فيها قوات الأمم المتحدة في قبرص» ليست ثمرة قرار بالاتفاق بين طرفي النراع؛ 
حيث ل يكن هناك فعلياً اتفاق صريح لوقف إطلاق النار في عام 1974ء بل جرد قرارين 
من جانب واحد بهذا ا لخصوص. لذلك فولاية الأمم المححدة في قبرص» المؤسّسة مبدئياً 
على قرار مجلس الأمن رقم 186 لعام 1964 تكن قط صريحة قطعاًء بل كانت عملية 
فقط» تكيفاً مع الوضعية التي أفرزها اهجوم التركي على الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 
7,194 


منذ ذلك التاريخ» يوجد خطان لوقف إطلاق النارء تعتد بينه| منطقة عازلة" تقوم 
داخلها قوات الأمم المتحدة بدور مركزي إلى درجة أنه ليس من المغالاة وصفها بالسلطة 
الإدارية.” هذه الأخيرة ليست فقط الوحيدة التي هما سلطة القيام بدوريات في المنطقة 
العازلةء بل يجب عليها الحفاظ على الوضع القائم العسكري والمدني هناك."“ 


فيما يتعالتق بال جدار الرملي في "الصحراء الخربية"» فهو لا يشكل منطقة عازلة 
با مغهوم القانوني للم صطلح» إلا أنه منذ سنوات التسعينيات استعمل كنقطة مرجعية 
للإقامة منطقة كهذه. فبعد اتفاق وقف إطلاق النار في السادس من سبتمبر 1991ء تم 
النص مبدئياً على نىشر مراقبين للأمم المتحدة على طول الجدار الرملي."" وفي ديسمبر 
7 ويناير 1998ء تم إبرام اتفاق عسكري بهدف تنظيم آليات مراقبة خط وقف إطلاق 
النار بشكل دقيق؛ ولأجل ذلك عمد الاتفاق إلى تقسيم إقليم "الصحراء الغربية" إلى 
خس مناطق» هي: 
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٠‏ قطاع من خسة كيلومترات عَرْضاً على امتداد الطرفين الجنوبي والشرقي للجدار 
الرملي. 


٠‏ منطفتان بعرض 30 كيلومتراً حدودتا الولوج (المناطق المحظورة) على امتداد ا لجدار 
الرملي. ويدخل القطاع (الشريط) العازل ضمن منطقة الحظر من جانب جبهة 
البوليساريوء ويدخل الجدار الرملي ضمن المنطقة المحظورة من جانب الجيش الملكي 
اخري: 


٠ه‏ منطقتان تخضعان لقيود حدودة» وهما المنطقتان الواسعتان الممتدتان من "الصحراء 
الخربية" من كلا الجانبين على التوال. 


٠‏ ولكل من المناطق الخمس قيود خاصة ومحددة على كلا الطرفين لنشاطاشي) 
العسكرية. * 


وفي صنف ختلف تاماً؛ لأنه حاص بزمن السلم ولا ينطوي على نزاع إقليمي» ب أي 
"ادا" الذي يوجد فيه موقع "يورو تان ل" un e1‏ ا Eu‏ في فرنسا والمملكة المتحدة؛ 
لأن النفق المار تحت المانش يشكل منشأة ذات طبيعة دولية من جهة»* ولأن المملكة 
المتتحدة غير منخرطة في نظام شنجن من جهة أخرى؛" لذلك كان على الدولتين إخضاع 
الموقع» المحمي بجدار حقيقي» لنظام دولي خاص؛ حيث استنتجت هيئة التحكيم في هذه 
القضية» أن المسؤولية الدولبة في جال المراقبة الأمنية للموقع تفع على عاتق الدولتين معاً.“ 


وأخذاً ني الاعتبار الفارق الموجود بين الحيازة السيادية للإقليم ووضعيته الخاصة 
فإن السؤال المطروح يتمحور حول تطبيق قواعد دولية تربط الدولة المالكة لصفة الإقليم 
والتي لا تمارس في الوقت الحاضر ولاية فعلية على الإقليم ا معني من جهة“ ومن جهة 
أخرى وبشكل معاكس. القواعد الدولية التي تربط الدولة التي تمارس الاختصاص على 
هذا الإقليم من دون امتلاكها الصفة الإقليمية. 
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في حالة نفق المانش مثلاًء كان من الضروري تحديد الكيفية التي يمكن بها لكل من 
فرنسا والمملكة المتحدة تحويل توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنقل عبر السكك 
الحديدية الأوروبيةء حيال منشأة خاضعة لنظام دولي ثنائي» ليتم التوصل إلى حل عبر 
تبني أنظمة وقوانين من قبل لجحنة حكومية ثنائية (فرنسية-بريطانية)""وهذه القوانين تمت 
الموافقة عليها من قبل كل دولة بحسب إجراءات ا الداخلية المطبقة على الاتفاقات 
الدولة 8 وهكذا تم التوصل إلى نظام اللجنة الحكومية الثنائية المتعلق باستعهال نفق 
المانش من قبل تجمعات دولية أو شركات السكك الحديدية في 25 أكتوبر 2005 ° 
وقانون اللجنة نفسه المتعلتق بأمن الرابط الثابت عبر القناة في 24 يناير 2007" وبذلك 
تطبق القوانين عن طريق آلية دولية؛ الأمر الذي سينتج منه أن كل وضع سيئ سيكون 
منسوباً إلى الدولتين معاً.* 


قد بختلف الأمر عند الحديث عن جدار قبرص»” فوضعيته طرحت مشكلة خحاصة 
فيا يتعلتق بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المنطقة العازلة. فالصعوبة التي 
وجدتها كل من اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
لرد بوضوح على هذه المسألة» ترجمت كل التعقيد الذي يلف الوضعية الإقليمية 
للجدران؛ حيث أثيرت المشكلة في قضية شهيرة هي قضية تيتينا لوازيدو 
010ا 4ا1 ضد تركيا التي حدثت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. ففي هذه 
لقضية أثارت المدعيةء التي اعتقلت في 19 مارس 1989 ني مظاهرة شال قبرص» حجتين 
حرق الاتفاقية ذات العلاقة مع وجود منطقة عازلة: أولاهماء غياب أساس قانوني 
لتوقيفها عند حاولتها عبور خطوط وقف إطلاق النار للالتحاق بالشمال؛ وثانيتهماء 
لمساس بحريتها في التنقل الناتجة من وجود هذه الخطوط في حد ذاعها. 

من وجهة نظر "قانون الحرب" قد ينجح هذا التسويخ من دون شك» شرط إثيات 


أن احتلال شال الجزيرة من قبل تركيا كان غالفاً للقانون الدولي. وهذا يوجب أن تفصل 
للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أولاً في مسألة شرعية الاجتياح التركي عام 1974ء 
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والنتائج الدبلوماسية التي ترتبت على ذلك. ومن المعروف أن المحكمة امتنعت عن ذلك 
في قرارها حول الدفوع الأولية في 23 مارس 1995ء وقرارها في الموضوع في 18 ديسمبر 
7,1996 


لكن هذا لم يستوف المسألةء فقد كان من الضروري أيضاً تحديد إذا ما كان يمكن 
- من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني هذه المرة» أو القانون المختص المطبق -اعتبار 
وجود حطوط وقف إطلاق الثار والنظام المرافق ها كافياً لإعطاء أساس قانوني للإجراء 
لتوقيف المتخذ» وني الوقت نفسه لكسر حجة المساس بحرية التنقل؛ حيث جاء في تقرير 
للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 8 يوليو 1993: «ترى اللجنة أنه ليس من 
لضروري في هذا الصدد» دراسة وضعية "جمهورية شال قبرص التركية"؛ وأن المظاهرة 
لتي اعتقلت فيها صاحبة الدعوى لوازيدوء تشكل خرقاً للمقتضيات المتعلقة باحترام 
لمنطقة العازلة في قبرص [...]ء فالمقتضيات التي تم توقيف واعتقال المدعية وفقها [...] 
تهدف إلى حاية هذه المنطقة» وهذا لا يمكن أن يعد تعسفاً.[...]. وترى اللجنة أن اعتقال 
لمدعية كان مسوغاً طبقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة» كا هو مطبق في النظام المؤسس 
من قبل قبرص من خلال اتفاقات دولية تعلق بالمنطقة العازلة».“” 


على هذا الأساس نفسه» رفضت اللجنة دعوى تتعلق بحدوث انتهاك لحرية التنقل» 
بالتمييز بين احق في تمتع | شخص بممتلكاته»* والحق في حرية التنقل الذي يجب أن 
يكون مطبقاً هناء مع الأخذ في الاعتبار وجود منطقة عازلة مراقبة.“ 


وتذكر قضية تیتینا لوازیدو ضد ترکیاء بدورها بقضيتي بهرامي 81۱۲۹۳ وساراماي 
°"+Saramati‏ حیث تجمع متظاهرون» بتاريخ 11 أغسطس 1996ء من كلا طرفي المنطقة 
العازلة» وتمكن بعضهم من الدخول إلى هذه الأخيرة من الجنوب» مانتج منه دخول 
الشماليين بدورهم» ثم اندلاع صدامات داخل المنطقة العازلةء أدت إلى وفاة شخص؛ 
جراء الضرب من قبل بعض المتظاهرين تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تتحرك 
والتي دخلت بدورها إلى المنطقة. 
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رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول الدعوى في قرارها بتاريخ 28 سبتمبر 
6 لكن مع تفضيلها معيار الاختصاص الشخصي على حساب معيار الاختصاص 
الإقليمي أو "المناطقي"؛" ليتم تطبيق الاتفاقبة؛ ليس لأن تركيا تمارس ولاية ذات طبيعة 
إقليمية على المنطقة العازلةء بل لأن الضحية كانت توجد "تحت السلطة و/ أو المراقبة 
الفعلية للدولة عليها من خلال موظفيها".* 


يصب توظيف معيار الاختصاص الشخصي في مصلحة المحكمةء كي تنأى بنفسها 
عن البت في الوضعية الإفليمية للمنطقة العازلة بالنسبة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان. وفي الواقع» من شأن الاعتراف الصريح بأن المنطقة تخضع لولاية الأمم المتحدة 
أن يدفع المحكمة إلى القبول» في سياق قضيتي بهرامي وسراماتي» بعدم سريان تطبيق 
الاتفاقية على هذه المنطقة. 


من حيث الجوهر» لا تطفو مشكلة الوضعية الإقليمية للمنطقة العازلة على السطح 
إلا بشكل عرضي» لكن بصيغ تعبر بشكل خاص عن الخموض الذي يلفها. وقد شعرت 
قبرص» كطرف آخر متدخل في هذه القضية» في رد فعل ها بالحاجة إلى توضيح 
الصطلحات المستخدمة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها لعام 
6 بالقول إنه: «لا يمكن اعتبار المنطقة العازلة منطقة حايدة» كا جاء في قرار المحكمة 
حول المقبولية» بل هي جزء من إقليم قبرص» الذي قرر الطرفان ألا يمارسا عليه ولايتها 
العسكرية. فقبرص لم توافق قط على مراقبة المنطقة من قبل قوات الأمم المتحدة 
)UN۴(‏ ولا على وجود حطوط وقف إطلاق النار» وم تكن هناك حدود معترف 
بها دولياً بين الشمال وال جنوب» ٠.‏ 


يظهر هنا أيضاً احتلاف التصور من منظوري قانون الحرب أو القانون الدولي 
الإنساني» ويظهر إل أي حدٌ يصعب ضبط نظام "المنطقة الجدار" الواقعة بين الخطوط 
الفاصلة» فالصعوبة تكتنف جيع المناطق العازلة المحاطة بخطوط فاصلة مؤقتة» سواء 
كانت معززة با لحدران أو لا. 
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2. تأثير الجدار فى وضعية الإقليم الذي يعبره 


لا شك في أن هناك هدفاً وراء إقامة بض الجحدران» يتمشل في تغيير الحدود من 
خلال إعادة تقسيم إقليمي؛ فال جدار الإسرائيلي على سبيل الثال «يتوقع تماما ومن دون 
شك عن عمد» تغيير وضعية الإقليم الفلسطيني المحتل».""' بحيث يؤدي إلى ضمه. 


كا أن هناك من يرى الجدار الرملي ني "الصحراء الغربية" ضمن هذا الصنف» 
فا مغرب من خلال بنائه للجدار كان دف إلى «تعزيز موقعه ني "الصحراء الغربية" من 
خلال هذه الخطوط »."' إلا أن هذا الطرح لا يجد ما يسوغه» على اعتبار أن لغرب لا 
بحتاج إلى ذلك؛ فقد كان تاريخ المنطقة يؤكد أن الملوك والسلاطين مارسوا تلف 
أشكال السلطة المرتبطة بالسيادة الداخلية والخارجية على الإقليم»*' وولاء الشعب 
الصحراوي للسلطان المخربي أخذ طابعا سياسيا ودستوريا (كما كانت عليه الحال في 
بعض الدول الخاضعة لنظام الإقطاع العسكري). بالإضافة إلى أنه في زمن الاستعار 
الإسباني (نحو نهاية القرن التاسع عشر)» كان السلطان يجمع بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية إلى جانب السلطة الروحية» وذلك من خلال الظهائر (أي المراسيم 
السلطانية) التي تحمل توقيع السلطان فقط*' ومن تَمّ فالروابط القانونية للمغرب مع 
"الصحراء الغربية" المعترف بها من قبل محكمة العدل الدولية»*' تترجم بروابط 
سياسية» وبروابط السيادة أيضاً. 


لقدشکل هذا المنطلتق الإطار القانوني لحميع المبادرات المغربية التي تسعى لإيجاد 
حل لقضية "الصحراء الغربية"»“' وعزز موقف المغخرب في المغاوضات مع جبهة 
البوليساريو تحت الرعاية المباشرة للأمم المتحدة» وقبول قرار الأمم المتحدة بشأن تنظيم 
استفتاء تقرير المصير الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع» وإرسال بعثة آمية في هذا 
الشأن»”' ثم قبول المغرب خطة بيكر الأولى كإطار للمفارضات» ثم "خطة السلام من 
أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي"٠‏ التي وافق عليها مجلس الأمن في قراره 1495 
عام 2003ء" والتي تعترض تطبیقها صعوبات کسابقتها. 
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وني ظل التراجع تارة والجمود تارة أحرى» في ملف "الصحراء الخربية"» تقدم 
المخرب باقتراح "المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء"»*"' 
والتي لقيت ترحيباً من قبل مجلس الأمن الذي أشاد صراحة بالجهود المبذولة من قبل 
ا مغرب لتحريك الملف في اتجاء إيجاد حل له» وذلك من خلال القرار رقم 1754 لعام 
7 *'' والقرارات اللاحقة '"' 


انطلاقاً ما سبق» ونظراً إلى الخصوصية المميزة لقضبة الصحراء» وللعديد من 
المميزات التي تجعل من الجدار الرملي حالة خاصةء لعل أهمها يكمن في أن هذا الأخير لا 
يشكل في حد ذاته حدوداً دولية بين المغغرب وموريتانيا أو الجزائر» بل يشكل جداراً 
دفاعياً شيد لأسباب أمنية صرف. وهذا من بين أهم الأسباب التي جعلت الأمم المتحدة 
تحرص على التمييز بوضوح بين الحدود الدولية وا لحدار الرمليء”'' ك جاء ذلك في الفقرة 
65 من خحطة السلام التي تقدم با الأمين العام للأمم المتحدة حينهاء خحافيرر بيريز دي 
كويلار»*"" وفي الاتجاه نفسه» أشار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس 
غالي» إلى التمييز بين الحدود الدولية للمغرب والجدار الرملي في الفقرة 25 من تقريره 
لمجلس الأمن في سبتمير 1995 *'' 


فا لجدار المقام عموماً على طول حدود معترف بها دولياء أو اللحصرر كلياً داخل 
إقليم دولة ذات سيادة هي التي أنشأته» لا يمكن أن يتنج أي تأثير ني وضعية الإقليم إلا 
أن الأمر بختلف في الحالات الأخرى» فال جدار سيكون - حت) - مقاماً على طول خط 
فاصل (حط المدنة أو حط وقف إطلاق النار» أو حط جبهة)ء أو داخل إقليم محتل؛ إذ 
ليس هناك احتال ثالث. لكن في ظروف كهذهء فإن القانون الدولي جمد وضعية الإقليم 
وذلك من خلال التركيز على الطابع المؤقت هذه االخطوط؛ ومن ثم على حيادها فيا يتعلق 
بالوضعية النهائية للإقليم» وكذا على طابعها غير المنشئ للسيادة» وهو ما ينطبق على 
الاحتلال.ة'' 


126 


الوضع القانوني للعلاقة بين الجدار والإقليم 


إذا تم القبول بأن الحفاظ على الوضع القائم هذه الوضعية المؤقتة» في نهاية الملطاف» 
هو المرجح» فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا بفعل الظروف التي لا تقتصر على وجود 
الجدار» والتي لا يمكن أن تكون ها آثار قانونيةء إلا من خلال تفنيات كلاسيكية للقانون 
الدولي لا تلزم تحديداً ظاهرة الجدران في شيء.“'' 


لايمكن للجدار في حد ذاته أن ينتج أي "فاعلية" إقليمية؛ إذ لا يمكنه تفعيل 
"ممارسة مستمرة للسلطة ٠"‏ كا لا يمكنه تعزيز الاحتلال إلا بفضل النشاطات البشرية؛ 
من منع للدخول» ومراقبة بشرية» وعقوبة جنائية» وغيرها. فالحجارة ليست ها حياة» 
وخير دليل على ذلك أنه عندما تتخلى الدولة المنشئة عن الجدار نتيجة انسحاما مثلاً من 
إقليم الدولة الأجنبية التي كانت قد أنشأت الجدار عليه» فإن هذا الأخير يفقد كل تأثير 
إقليمي."" 


في الواقع» من الصعب استيعاب الطبيعة التي سيكون عليها استيلاء المحتل بشكل 
يمكن معه بسهولة تقل الصفة الإقليمية بحجة أنها تتجلى بواسطة بناء الجحدار. لكن في 
الحقيقة» يبقى شكل الاستيلاء غبر ذي أهمية""'' كا ذكرت بذلك القاضية البريطانية 
روزالین هیجینز 5«عع۳1 «اهءه ۸ في رأيا الانفرادي حول الرآي الاستشاري محكمة 
العدل الدولية بخصوص الجدار اللإسرائيلي لعام 2004. ”"' ومجلس الأمن بدوره 1 
ينتظر بناء الجدار في إقليم فلسطين المحتل» ليدين المحاولات الإسرائيلية لتغيير وضعية 
الأراضى الفلسطينية المحتلة .0" 


على أي حال» فإنه حتى عندما يكون الجدار مصحوباً هذه النشاطات البشريةء 
كتلك التي يمكن اعتبار آنه من المستحيل أن يتم فصلهاعنه؛ لأها تشكل جزءأ منه 
وعنصراً ميزاً له" يبقى أن القانون الدولي لا يسمح للاحتلال من دون صفة أن ينقل 
الصفة له وحده» كا جاء في قرارات لمحكمة العدل الدولية»* وتأكد أيضاً في رأها 
الاستشاري في 9 يوليو 2004 الذي جاء فيه: 
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ترى المحكمة أن بناء الجدار والنظام المرتبط بذلك ينتجان أمراً واقعاً على الأرض» من 
الممكن جداً أن يصبح دائ. وني هذه الحالة» وعلى الرغم من التوصبف الرسمي الذي 
تعطيه إسرائيل للجدارء فإن بناء هذا الأخير يعادل ضمه [أي الإقليم الفلسطيني] 
f‏ 1 


لم تتوصل المحكمة إلى وصف الضم بحكم الواقع؛ إلا بسبب الآثار التي يشكلها 
احتمال بقاء ا لجدار والنظام المرتبط بذلك؛ وني جميع الأحوال» فإن مجرد الاحتفاظ بوصف 
الضم لا يعني تغيير الوضعية القانونية للإقليم من وجهة نظر القانون الدولي. لكن في 
المقابلء رأت المحكمة في نصها أن إقامة الجدار والنظام المرتبط به بسبب أثره في الضم 
با لخصوص «المخالف للقانون الدولي» ينجم عنه؛ نظراً إلى أهمية الحقوق التي هي على 
الملحك» «واجبٌ كل الدول بعدم الاعتراف بالوضعية غير القانونية الناتجة من بناء الجدار»؛ 
ومن ثم لم يكن ني وسع المحكمة أن تعر بشكل أفضل عن عجر الجدار عن تغيير الوضعية 
القانونية لاإقليم الفلسطيني. 


بالسبة إلى القبائل المندية التي يتاخم إقليمها إقليمي الولايات المتحدة الأمريكية 
والمكسيك» جاء بناء ا لجدار الآمريكي ليمنع حرية التنقل الفترض ضانها بمقتضى الاتفاق 
الأمريكي-المكسيكي لعام 1848 على حين أن هؤلاء المنود لا يرغبون في عبور الحدودء 
بل إن الحدود الدولية هي التي تعبرهم».*' 


وكا بظهر من خلال المثال» يعد تشابك الأقاليم والتنظيم المتتالي للتنقل بينها منذ زمن» 
معطى ثابتاً ني القانون الدولي.“' والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» لم تتردد بدورهافي 
تذكير الدول» بأا (أي الدول) قبل كل شيء مجموعات من الأفراد قبل أن تكون أدوات 
وعرائض قانونيةء ون نظام حدودها يجب أن يحذّد وفق هدفها الإنساني. ٠7‏ 
يمكن أن نخلص إلى أنه إذا كانت ا لجدران تمم القانون الدوليء فإنها تغير تساؤلات حول 
الانغلاق الإقليمي الذي يعد في العادة طبيعة ملازمة ولصيقة بمجتمع دولي منظم حول 
العديد من الدول ذات السيادة» أكثر نما هو بسبب المشكلات الإقليمية التي يفرزها بناؤها. 
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إذا كانت الحدود السياسية هي الفاصل بين نطاقين من نطاقات ممارسة النفوذ 
والقوة» أو هي العلامات الدالة على نهاية إطار من تلك الأطر التي تمارَس خلاهاعملية 
التخصيص السلطوي للقيم السياسية أو القوة والنفوذ وبداية آخر»" فإن وظائفها مشتقة 
في جوهرها من تبيان النطاق الإقليمي للدولة.” وتعد هذه الوظيفة الأخيرة المفترض 
الأساسي أو العلة الحقيقية لقيام الحدود» والإطار العام الذي يمكن من خلاله وطبقاًله 
أن تضطلع الحدود بمهامها ووظائفها في النواحي والمجالات العديدة الأخرى.” 


انطلاقاً من كون الحدود تحدّد نهاية الاختصاص الإقليمي لدولةء وبداية هذا 
اللاختصاص بالنسبة إلى دولة أخرى من جهة حدود الدولتين المشتركة“ فإنه من 
الضروري في هذا الصدد التمييز بين مفهوم الحدود السياسية ومفاهيم أخرى تتصل با 
يسمى "الاطوط "» وتحديداً حطوط الهدنة وخطوط وقف إطلاق النارء ذلك أنه وإن 
كانت هذه الأخيرة تتفق مع الحدود السياسية في كونها تفصل بين إقليمين متجاورين» فإنا 
لا أثر ها في تعيين حقوق الدول السيادية فيم يتعلتق بإقليم الدولة في مواجهة دولة أخرى. 

ومن بين المظاهر الأساسية لمفهوم السيادةء وارتباطاً بالوظيفة الأمنية للحدود» تأمين 
الإقليم ضد كل ما من شأنه أن يعكر أمن الدولةء سواء على الصعيد العسكري أو 
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتهاعي» وهو ما يفسر حرص الدول على إقامة حواجز 
ونقاط مراقبة وتفتيش» با يكفل ها حرية استبعاد أي شيء» ترى في وجوده خطراً على 


المجتمع والإقليم.“ 
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هذه القدرة طرحت مرة أخرى للبحث» ليس مراعاة لكثرة تدفقات الغولةء با فيها 
الآشخاص والأموال والأفكار آو المعلومات فقط» بل بسبب الجهود الفكرية المبذولة 
بهدف "إعادة التنظير" إلى مفهوم الدولة الوطنية وأبعادها أيضاًء” بما فيه ا مفهوم الحدود 
الإقليمية» ومفهوم السيادة. 


أولا: الجدران ومبداً ثبات الحدود 


ثمة اختلاف في التعريفات الاصطلاحية لمفهوم الحدود السياسية» بين من يرى آنا 
كظاهرة سياسية ليست إلا علاقات مؤقتة وحكومة بتوازن القوى؛ أي إن الحدود الدولية 
ظاهرة حية لا تخضع لعوامل الثبات والاستقرار بقدر ما تخضع لتغيرات شتى تعكس 
التطور الحادث من جانب من الجوانب العديدة والمتنوعة التي تنطوي عليها الظاهرة* 
ومن يرى نقيض ذلك» بآن الحدود السياسية ظاهرة تعكس قدراً من الثبات والاستقرار* 
وأنه متى تم تعيين الحدود فإنه يغلق الباب أمام أي إمكانية للإعادة النظر في الحدود؛""' ومن 
يوفق بين الاتجاهين؛ باعتبار الحدود السياسية ذات طابع مزدوج سياسي وقانوني» فهي 
سياسية لأنما خطوط للفصل بين سيادات الدول المتجاورة» وهي ظاهرة قانونية لأنها 
تتضمن امتداد القانون الداخلي للدولة عبر أرجائها على النخو الذي يعبر عن وحدة 
الذولةوتاسكها " 


وهناك شبه اتفاق عام على اعتبار الحد السياسي الدولي هو ذلك الخط المتصور 
الفاصل بين إقليم دولة ما وإقليم دولة أخرى. ويحدّد هذا الخط الفاصل بمقتضى اتفاق 
يعين نهاية الاختصاص الإقليمي لدولةء وبداية هذا الاختصاص بالنسبة إلى الدولة 
الأخرى من جهة حدودهما المشتركةء* اعتباراً للعوامل المؤثرة في إنشاء الحدود» معبراً 
عنها بجميع الاتفاقات التي تخضع لاعتبارات وموازين القوى بين الأطراف من جهة 
وللآثار المترتبة على تعيين الحدود من حيث الثبات والاستقرار والحجية في مواجهة الآخر 


من جهة أخرى." 
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وإذا كان المعيار الحاكم في الاتجاه القانوني» هو مدى الإقرار الدولي بقيام هذه 
الحدود» انطلاقاً من اعتراف القانون الدولي بهاء فإن الجدران التي لا تطابق حدوداً دولية» 
تطرح مفارقة فيم يتعلق بكونا لا تتمتع بمبدأ الات كا هي عليه الحال بالنسبة إلى الحدود 
المعترف بها دولياً من جهة» ومن جهة أخرى بشأن أثرها بالنسبة إلى تحديد مراكز الأطراف 
فيا يتعلق بحقوقها إزاء الأقاليم أو المناطق المعنية. 


1. مبدأثبات الحدود فى القانون الدولي 


تاريخياًء كانت الحدود بمنزلة خطوط جبهات مدعمة ومعرزة» وقد توصح مفهومها 
العصري منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر في أوروبا؛ حيث تسجل معاهدة 
وستفالبا (1648) بشكل من الأشكال» نشأته مع الاعتراف بسيادة الدول على أقاليمها 


الخاصة.“"' 


وتختلف تصنيفات الحدود باختلاف الاتجاهات» إما اعتماداً على المعيار ال جغراني» من 
خلال الاستعانة بالظراهر الطبيعية في تعيين الحدود؛ ومن ثم تصنيفها إلى حدود طبيعية 
وآخرى اصطناعية؛ أو اعتماداً على المعيار القانوني؛ آي مدى الإقرار الدولي بقيام هذه 
الحدود» ووفقاً لذلك يتم التمييز بين حدود معترف با من قبل القانون الدولي»' وأخرى 
لا تحظى بالمشروعية الدولية؛' أو اعتماداً عل المعيار السياسي من خلال دور الإرادة 
السياسية في تعيين الحدود. وهذا الاتجاه الأخير بدوره يصتف الحدود السياسية إلى ثلاثة 
أصناف: (أ) حدود مفروضة بالإرادة المتفردة» التي شكلت أقدم أنواع الحدود التي عرفتها 
المجتمعات البشرية والكيانات السياسية على اختلاف درجتها وقوتها؛ حيث كان 
العنصر الحاسم في تعيين الحدود هو "السيف" و"الفراغ" أو الحواجز التي يصغعب 
اجتيازهاء وهو تجسيد لنظرية القوة في العلاقات الدولية» وإليه تستند نظريات "الحدود 
الوطنية" و"الحدود المتحركة أو العائمة"» و" الحدود الآمنة"."' (ب) الحدود الاتفاقية التي 
يتم التوصل إليها من خلال إبرام اتفاقية أو معاهدة بشأن الوضع النهائي خط الحدودء وهر 
ما بات يشكل أهم أنواع الحدود السياسية في الوقت الحاضر."' (ج) الحدود الموروثة» وهي 
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تلك التي قررتبا القوى الاستعارية من خلال تقسيمها لأراضي المستعمرات الخاضعة 
نهما؛ حيث تحولت الخطوط الإدارية بين هذه الأخيرة إلى حدود سياسية دولية مع 
الاستقلال ' 


برز مفهوم الحدود إِذاً بمعناه الدقيق في العهود الحديثة» ومفاده أن الحدود هي»براً 
وبحرا وجواًء التخوم التي ينتهي عندها جال صلاحيات الدولةء أو آنا بعبارة أخرى خط 
يقصل بين مجالات سيادية ختلفة (بين دولتين أو أكثر)؛" ومن كم فهي تمشل نماية سيادة 
وبداية أخرى» لكنْ قد تكون هناك حدود تحيط أقاليم ذات وضعيات قانونية ختلفة» 
کالحدود بين دولة ذات سيادة وإقليم مستعمر أو "إقلیم غر مىتقJ‏ " Territoire non‏ 
06 بحسب تعبير الأمم المتحدة؛" أو الحدود كا في السابق» بين دولة ذات سيادة 
وإقليم تحت الوصاية أو الحمايةء أو بين إقليمين خاضعين للوصاية أو الحمايةء إلا أن 
القاعدة العامة تبقى الحدود بين دولتين سياديتين. 

يتمشل المبداً ا لحاضر أساساً للحدودء في الثبات الذي يقتضي ماهو أكيد وظاهر. 
وخلال القرن التاسع عشرء» كانت الفكرة المادفة ضمنياً إلى إقامة الحدود هي مفهوم 
الحدود الطبيعية» من أنهار وسلاسل جبلية» ومعايير جغرافية أخرى واضحة.” لكن هذا 
م يكن إلا وَهْماً؛ لأنه كان من الضروري توافر معرفة دقيقة للخط الحدودي في النهرء أو 
في أي نقطة من السلسلة الجبلية. فهذه الحدود م تكن طبيعية إلافي مظهرها؛ لآن حيع 
الحدودء في الواقع» ما هي إلا ناج لفعل بشري» وهذا ينطبق على أكشر الحدود الطبيعية 


23 ۴ 


وهناك عنصر آخر مهم يؤسس لمفهوم الحدود» يتطلب انطلاقاً منه تعيين الحدودء 
هو تعاون الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية الأقاليم موضوع الفصل. فهذا الفصل 
حك لا يمكن أن يتم من جانب واحد» وإلا فسيكون بذلك قد وضع بنفسه حدود 
سيادته» بل أكثر من ذلك بجحدد من جانب واحد جال سيادة الدولة المجاورة له؛ فالحدود 
من الناحية القانونيةء هي نتاج لاتاق بين الدول المتجاورة أو تفويض لطرف ثالث هذه 
العملية من قبل هذه الدول.*” 
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يوجد في القانون الدولي مبداً راسخ في القضاءء يتمثل بالحدود الثابتة والنهائية؛ أي 
إن الدول عندما تضع حدودهاء فإنا تأمل دوام ترسيمهاء وألا تكون مؤقتة. فمبدأ دوام 
الحدود واستمراریتها يفسر بشكل واضح ال بب وراء إشارة اتفاقيات المدنة أو وقف 
إطلاق النار إلى أن الخطوط الموضوعة لا تمثل حدوداً» ولا تمس حدود الدولة المعنية.* كا 
أن الفكرة ال جوهرية لمفهوم الحدود تتمثل في الاستمرارية والدوام؛ حيث لا يتم وضع 
حدود بنيّة تغييرها لاحقاً. من المؤكد أن الحدود لا تحمل طابعاً ثابتاً وقازاً با معنى المطلق» 
بها أنه يمكن تغييرهاء لكن هذا جب أن يتم وفق القانون الدولي» باتفاق أو من جهة 
خارجية أخرى خولة بذلك.* 


يعد مبدأ ثبات الحدود ني جوهره امتداداً لفكرة قدسية الحدود التي شهدت تطبيقاً ها 
عبر الزمان والمكان» فقد عرفت المجتمغات البدائية فكرة قدسية الحدود» وعرفتها 
لجتمعات الحديثة على اختلاف المضمون والأهداف المبتغاة من إضفاء القداسة على 
لخد ود27 


ومن ناحية أخرى» شهد المبدأ تطبيقاً له في الدول الناحمة عن تحرر المستعمرات 
لإسبانية ف آمريكا اللاتينية: والذي سفند بالأساس إل قاغدة "لكل ماي رزه" اا 
sناءل‏ وهم“ الذي يرى الناس بعض آنه المصدر الرئيسي لمبدأ ثبات الحدود الواردفي 
لقرار رقم 16 الصادر عن القمة الإفريقية في مؤتمر القاهرة لعام 1964. وقد جرى ترسيخ 
عالمية المبدأ الذي تم تأكيده فيا بعد في قضية الخلاف الحدودي البري والبحري بين 
لسلفادور وهندوراس»” ثم في إطار التفكك والانفصال الذي حصل للاتحاد السوفيتي. 


إن فكرة قدسية الحدود قديمة قدم علاقات الجاعات الإنسانية بالأقاليم التي 
تقطنهاء إلا أنه مع التمسك بهذه الفكرة» والحرص على عدم المساس بسلامة إقليم الجاعة 
فإن ذلك كان يتم من جانب واحد فقط» وني اتجاه واحد؛ بمعنى أن ال جاعة المعنية هي التي 
كانت تضع الحدود لذاتهاء وكان حفاظها عليها ينطلق من التزامات ذاتية وليس عبر 
اتفاقية مع غيرها من الجماعات؛ ومن ثم كان من السهل التحلل من هذا الالتزام» وتوسيع 
الإقليم على نحو مدد سلامة الغيرء بل وجوده في أغلب الأحوال."” 
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وني المجتمعات الحديشة» ظهر مبدأ قدسية الحدودء كتعبير عن سيادة الدولة 
واستقلا ها وحريتهاء فضلاً عن المساواة بينها وبين الدول» فهذه المبادئ الأربعة: السيادة 
والاستقلال» والحرية» والمساواة» اعثّرت الضان الأساسى؛ لا لقدسية حدود الدولة 


فقط» بل لوجودها وشرعيتها واستمرارها أيضاً. 


لا شك في أن هناك علاقة تفاعل بين الإقرار بقدسية الحدود القائمة والتسليم بهاء 
وبين تحقيتق غايات القانون الدولي وأهدافه." وفيا يتصل بعوامل إقرار حرمة الحدود» فإن 
الاتجاه القانوني في تفسير السلامة الإقليمية يعزو ذلك إلى كونا نابعة من الطبيعة الاتفاقية 
للحدود القائمة في الوقت الراهن؛ حيث تول قواعد القانون الدولي بشأن المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية من دون تنصل الدول من تنفيذ الترامات ا الدولية» وبخاصة فيا 
يتصل بقضايا ا لحدود التي تكتسب أهمية خاصة مها تغيرت الظروف» لارتباط احترامها 
وتطبيقها بضرورات حفظ السلم والأمن الدولبين.” 


لقد أصبح مبدأ عدم المساس بالحدود الدوليةء يشكل قاعدة أساسية من قواعد 
القانون الدولي لا يجوز الإخلال بها؛ الأمر الذي يعني آن آي انتهاك هذه القاعدة يعد آمراً 
غير منج لآثاره بعد أن أضحى واضحاً أن احترام الحدود الدولية وتقديسها أمر 
ضروري» ولاسيم| بعد تحريم استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المححدة» والارتباط 
الوثيق بين احترام الحدود القائمة والمبادئ القانونية الأخرى التي تحرّم المساس بالأوضاع 
القائمة؛ مشل مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية» ومبدأ حسن الجوارء 


وغیرها.* 


ويمكن الإشارة إلى تمييز على طريقة بول دو لا براديل de 14 ۴e1‏ اهم“ 
وهو أحد علاء القانون الدول البارزين في القرن الفائت» بین الحدود کخ ط -۵ )۴0۸ 
#nع1اء‏ والحدود كمنطقة ١إةنا#ه۲؟-7z0«8.‏ لكنْ من وجهة نظر قانونية عندما نتحدث عن 
الحدود فإننا نشير إلى الحدود كخط؛ أي الحدود بين سيادة وأخرى. فهي خط مع أن هذا 
لايمنع أبداً وجود أنظمة حدودية» وهنا نشير إلى الحدود كمنطقة. 
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يحمل دلالات سلبية؛ لأنه مع التسليح الكامل للحدود فإنه يتم التركيز على فكرة 
الفصل. لكن هناك نماذج عديدة في العام تفيد تصوراً خالفاًء يتمثل في التعاون الذي يتم 
من خلال المنطقة الحدودية.* 


إن مبدآ قدسية الحدود وحرمتهاء يكتسي أهمية أساسية باعتباره ركيزة أساسية يقوم 
عليها الاتجاه القانوني في تفسير السلامة الإقليمية» ويتعلق ثبات الحدود بمبدأ "لكل مافي 
حوزته"٠“‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك؛ حيث مل هذا المبداأ الأخير السابقة التاريخية التي 
استالهمتها الدول الإفريقية في سعيها للبحث عن سبيل لتجنب المخاطر المتوقعة في 
نزاعات الحدود. 


الواقع أن الأصل القانوني للمبدأ يكشف عن جوانب الصلة بينه وبين مساعي 
لحفاظ على الحدود والسلامة الإقليمية للدول التي اتفقت على تبني هذااالبداءگسبیل 
لتسوية المنازعات بشأن الحدودء وذلك نظراً إلى ما يتسم به المبدأ وتأكيده استقرار 
لأوضاع وتتبیتها. 


فاذااكاف ةا اليد لأر اد سيلا اسرية مشنكات الد رد بين درق مركا 
للاتينية في مطلع القرن التاسع عشر؛ حيث اتفقت تلك البلدان على تبني قانون مشترك 
للحدود؛ بوصف ذلك أمراً لازماً للحفاظ عل الأمن والاستقرار في القارة فقد أصبح 
قاعدة عامة؛ بوصفه من أفضل السبل للحفاظ على السلامة الإقليمية للدول؛* ماجعل 
المبدأ يرقى إلى مرتبة القواعد القانونية الدولية الآمرة» ولاسيا أن الممارسات القضائية 
لدولية عمدت إلى تأكيد هذا التصور بالتزامها مضمون المبدأ عند تصديا للفصل في 
المنازعات» إضافة إلى أنه ل يعد بإمکان أي دولة أن تحرج عل 3 


انطلاقاً من مبدأ ثبات الحدود واستقرارها في مضامين القانون الدولي» قإن الجدران 
المقامة على حدود دولية تشكل تعزيزاً هذا المبدأ و ترسيخاً له» با لا يطرح أي إشكالية 
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قانونيةء لكونه خطاً حدودياً مدع لفضاء إقليمي تستطيع فيه جماعة من الناس أن تعيش 
فيه حياتها ا لمماعية متحررة من التدخل» كا يمكن بذلك أن ستخدم بصور مشروعة 
تماما مع الأجانب من الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتاعيةء عل بذلك 
بأمنها. وما قوانين المجرة واللجوء إلا خدمة لذلك الخرض المشروع»" إلا أنه من الممكن 
أن تستخدم» كجدار برلين» لسجن الشعب وقمعه. 


أما ا لجحدران المقامة بعيداً عن الخطوط الحدوديةء فهي تأخذ طابعاً موقا وقابلاً 
للتغيير» ولا يمكن إضفاء صفة الحدود الدولية عليهاء ولا يمكن التعامل معها بصفة 
قانونية كحدود دوليةء كا سبق لمحكمة العدل الدولية أن ذكرت ذلك في رأيا الاستشاري 
حول قضية "الصحراء الخربية" (1975)ء ثم حول الجدار الإسرائيلي (2004). 


كا أن إحدى المشكلات الأساسية للجدران تحديداًء تكمن في أنه غالباً ما تكون هذه 
الأخيرة نتيجة فعل أحادي الجانب لأحد الأطراف المعنيين» بخلاف الحدود التي يتم 
ترسيمها بشكل توافقي بين الأطراف المعنية. 


2. الحدود والأهمية القانونية لموقع الجدار 


ربا لا تعني الحدود الفصل أو الترسيم فحسب» بل الاعتراف والالتقاء مع الآخر 
أيضاًء فهي لا تأحذ دائ معنى سلبياًء بل قد يكون إيجابياً أيضاً. وهذا ينطبق على المستوى 
النفسي» وعلى المستوى الأخلاقي» وعلى المستوى السياسي (الانتماء إلى الوطن بختلف عن 
الانتاء إلى العالم). وإذا كانت الحدود على المستوى القانوني تشير إلى المجال الإقليمي المحدد 
للحقوق والواجبات الدوليةء فإنه يجب التمييز بين الحدود والجدران؛ إذ لا يمكن وضع 
المفهرمين في الخانة نفسهاء واعتبار كل الحدود جدراناًء ولا اعتبار كل الجدران حدوداًء إذ إن 


هناك حدوداً من دون جدران» وجدراناً من دون حدود» وجدراناً في انتظار الخحدود. 


تعد الحدود موضوعَ اعتراف متبادل لمسارها من قبل الأطراف المعنية» على حين أن 
الجدار في جل الأحوال» إن لم يكن في كلهاء أحادي الجانب. ومن الناحية الجيوسياسية» 
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يتبين أن هناك علاقة متبادلة بين الحبهات والحدود؛ فالحبهة العسكرية المتحر كة بين جيشين 
متحاربين» تنتهي بأن تصبح حدوداً يقرا اتفاق أو معاهدة» جرى تحديدها وتعيينها 
بعلامات وحواجز وحطات. إلا أنه يمكن للحدود أیضاً آن تصیر جبهات عندمايكوت 
مسارها محل تشكيك» ویمتد أو یعاد ترسیمه وفق مصیر الحرب.* 


لكن هذه الحدود أصبحت اليوم نقاطاً للتواصل أكثر منها آليات للإغلاق؛ فحجم 
العبور والتبادل تغلب على الرغبة في اللإغلاق. فقد أعادت أن الحدود تحديد وظائفها أكثر 
من توجُهها نحو الزوال ني زمن العولةء وعلى حين أن بعضاً من الحدود تشهد تفكيكاً 
وإزالة للحواجز الجحمركيةء فإن أخرى تتعزز بجدران على اختلافهاء وهذه هي مفارقة 
الحدود في الوقت الراهن.“ 

يبقى أنه من الناحية القانونيةء لا بد من دراسة مسألة أساسية تتعلق دائماً بموقع 
الجدران؛ أي خط مسار الجدار بالنسبة إلى الخط الحدودي وللإقليم الذي يوجد عليه؛ 
ومن ثم يمكن التطرق إلى حالتي جدار برلين والجدار الإسرائيلي. 


سبقت الإإشارة إلى أن وقف نزوح شعب ألانيا الشرقية كان الهدف الأساسي من 
جدار برلين» لكن يبقى هناك سبب آخر لوجود هذا الجدار» وهو سبب مرتبط بتعارض 
التصور بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية من جهة» والأهداف الغربية من جهة 
أخرى» حول وضعية برلين.“ 

أرادت سلطات ألمانيا الشرقية» من خلال بناء اللجدار» ليس وضع حد للعدفق في 
الاتجاه الآخر فقط» بل تقوية وضعيتها القانونية وتعزيزها أيضاً؛ فهذه الأخيرة تشمل من 
جهة اعتبار برلين الغربية مدينة حرة ومستقلة» ومن جهة أخرى اعتبار برلين الشرقية 
جزءاً من ألانيا الشرقة.“ 

كان جدار برلين مبنياً بالكامل على الجزء الشرقي للمدينة أو على الإقليم غير المنازع 
عليه لألمانيا الشرقية. وعليه» يتعلق الأمر پچ Un mur limitrophe pla‏ أقيم سن 
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طرف وآخك ولم يكن مقاماً ني داخل الإقليم المجاور. ومع ذلك» وجد الخرييون أن البناء 
کان غير شرعي وغير قانوني؛ لأنهم كانوا يرون أن برلين كانت مدينة واحدة خاضعة 
لاحتلال القوى الأربع»“ التي كانت تضطلع بمسؤولية جماعية على كل برلين» وإن كانت 
المدينة بحكم الراقع تدار بشكل منفصل منذ عام 1948. 

لم يكن المدف من وراء الجدار الإغلاق والمنع فقط» بل كان تثبيتاً لوضعية قانونية 
أيضاً؛ من أجل اعتبار برلين مدينة حرة» لا تنتمي إلى جمهورية ألانيا الفيدرالية (ألمانيا 
الغربية). وبإغلاق إقليم برلين الغربية سيتم قطعاً فصل المدينة إلى جزأين ختلفين تماما 
ومن ثم نجرى تصور أن تلك حقيقة نهائية. 

النموذج الثاني هو الجدار الذي نظر فيه من قبل حكمة العدل الدولية» من خلال 
رأاالاستشاري؛ آي الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع 
غزة بدوره حاط بجدار (سياج)ء إلا أنه م تتم الإشارة إليه على الإطلاق» وذلك راجع إلى 
أن هذا الجدار الأخير كان بمنزلة جدار توافقي لكنه مؤقت تماما ولا يحمل طابعاً 
حدودياً. فالاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول قطاع غزة وأريجا 
(اتفاق القاهرة» مايو 1994) ينص على أنه «يثفتق الطرفان» على أنه طوال سريان هذه 
الاتفاقية يستمر السياج الأمني الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة مكانه» ويعد الخط 
الذي يجدده السياج» كا هو مبين على الخريطة رقم 1 المرفقة بالاتفاقية» رسمياً لغرض هذه 
الاتفاقية فقط».“ 


وارتباطاً بالجدار في الضفة الغربية» يُطرح التساؤل العميق حول موقع الجدار من 
الإقليم» ماذا لو أن الجدار تم بناؤه فقط على "ال جانب الإسرائيلي"؟ من الناحية القانونية» 
لم يكن الإشكال ليُطرح لو أنه تم بناء الجدار بشكل حصري على طول الخط الأخضر؛"* 
إذ كان بالإمكان عدّه جداراً حدودياً متاخْاًء وهذا ما عت إثارته من خلال بعض العروض 
في أثناء استعراض حكمة العدل الدولية للقضية. * 
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يطرح الإقليم المحتل إشكاليات عدة من الناحية القانونية» فمن المؤكد أن الإقليم 
الواحد قد يشهد وضعيتين أو وضعيات قانونية ختلفة؛ ففي حالة الحاية» تبقى السيادة 
على الإقليم لدى الدولة المحميةء وهذا ما قد مجعل ما قاله بول دو لا براديل من أن هناك 
«تونس تونسية» وتونس فرنسية)٠"‏ عند الحديث عن فترة الحاية الفرنسية على الإقليم 
التونسي» محل نقاش إن لم نقل أنه جائَبَ الصواب في ذلك» على الأقل من الناحية 
القانونية. فالإقليم ببقى للدولة المحمية» والدولة الحامية لا ارس السيادة على الإقليم 
المحتل أو تحت الحماية» بل هناك نظام حاية فقط» وهو يتطلب تييزا في الاختصاصات بين 
الدولتين أو الدول المعنية. وينطبق المبدأ نفسه على الإقليم المحتل. فحك)ء لايمكن أن 
يوجد إقليم حيث الوضعية القانونية هي فقط وضعية احتلال عسكري» بل لابد من أن 


يمكن أن يقع احتلال عسكري على أرض لا مالك هاء وهذامايتم تجاهله دائ عند 
الحديث عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الإسرائيلي."“ 


وقد جاء سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة واضحاً فهو يشير إلى "الإقليم 
لفلسطيني المحتل"» وكل التحليلات ركزت على مسألة معرفة إذاما كان اللإقليم 
لغلسطيني محتلاً أو لا؛ لأن الموقف الإسرائيلي معروف» وإن كان الأمر م يعد مطروحاً في 
لوقت الحالي» وهذا بدوره يشكل إحدى نتائج الرأي الاستشاري.” إلا أنه حالياً من 
لصعب إنكار كون الإقليم الفلسطيني عتلاً. 


غير أن التحليلات القانونية أهملت كون الإقليم الذي يوجد عليه الجدارء إقليم 
لضفة الخربية» إقليً فلسطينياً. وإن لم تعد هناك دولة فلسطينيةء فهناك شعب فلسطيني له 
احق في تقرير مصيره» وله ا لحق في التصرف بذه الصفةء وهو وحده من يملك الإقليم؛ 
لأن الخط المحدد لصاحب السيادة يتمثل فيمن يملك الإقليم فقط» ومن يملك إقليم 
الضفة الغربية وقطاع غزة هو الشعب الفلسطيني؛ إذأ هناك احتلال» لكن يبقى أن 
لإقليم المحتل هو فلسطيني.* 
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ويبقى التساؤل حول إذا ما كان التحليل القانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل 
الدولية حول الجدار الإسرائيلي يقبل إسقاطه على جدران أخرى» بها أن الفيصل في هذا 
الأمر هو الوضعية القانونية للإقليم الذي يوجد عليه الجدار. إن الجواب سيكون قطعاً 
بالنفي» على اعتبار أن الأقاليم جيعاً تحمل الوضعية نفسها. 


في الواقع» يرتبط المشكل الرئيسي الذي يطرحه الجدار» بعيدا عن المظهر الإنساني 
الذي يعد مه)ً جداء با لمدف الذي يطمح إليه؛ فمحكمة العدل الدولية أكدت تبعات 
جدار الفصل على حق الشعب في تقرير مصيره. وني هذا السياق سجلت المحكمة الوعد 
الذي قطعته إسرائيل» في استعمال جدار الفصل كوسيلة أمنية مؤقة* ومع هذافقد 
أشارت المحكمة إلى وجود خاوف كبيرة من أن يؤدي مسار جدار الفصل إلى إبجاد 
"حقائق على الأرض ٠"‏ تؤدي إلى الضم الفعلي للمساحات والأراضي؛ ما يؤدي إلى 
التأثبر في الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وترى المحكمة أن الضم 
الفعلي من قبل إسراتيل لأجزاء من الضفة الخربية يشكل خرقاً لحق تقرير المصير. 


ومن المؤكد أن المجدار الإسرائيلي تم تعديل مساره في مواضع عدة؛ نتيجة 
للالتاسات التي قدمت من مواطنين فلسطينيين ومؤسسات حقو قية مناهضة للجدارء إلى 
المحكمة العليا الإإسرائيلية»“ وما هذا إلا دليل على أن الجدران غير ثابتةء وأن مسارها قد 
يخضع للتغيير» بخلاف مبدأ الثبات الذي تتمتع به الحدود. 


وعتدما تار مش روعات للسلام ني الإقليم حالياًء فإن الجداريبقى حاضرً 
وكذلك» فإن فكرة اتخاذه حدوداً مستقبلية حاضرة أيضاً لدى الطرف الإسرائيل. لكن 
على المستوى القانوني» فالوضعية واضحة» هناك خط وحيد "مقبول" هو الخط الأخحضرء 
وإن كان ني الأصل يعد خط هدنةء وعلى الرغم ما أشرنا إليه سابقاً من أن خطوط الهدنة 
تختلف تحديداً عن الحدود لانعدام تميزها بطابع الثبات والقطع» لكنّ هناك عنصراً آخر 
لا يقل أهمية في تعريف "الط الأحضر" وتحديده؛ فجميع قرارات الحمعية العامة للأمم 
المتحدة ومجلس الأمن» التي تشير إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أو إلى إقليم 
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فلسطين المحتل» تشير إلى إقليم فلسطين الواقع شرق الخط الأخحضر الذي تمت إقامته 
باتفاق للهدنة* وبذلك أصبح هذا ا لخط يجدد النضاء الإقليمي لمارسة حق الشعب 
الفلسطيني تقرير مصيره. ويمكن أن نخلص إلى القول إن الإشكال لا يلف الجدار في حد 
ذاته» بل موقعه» من الناحية القانونيةء وتحديداً الوضعية القانونية للإقليم حيث يوجد. 
على حين أن الجدران» خلافاً للصورة التي قد نتبناهاء ليست بنايات صلبة وقوية» وليست 
نهائية» ولا تتمتع بمبدأ ثبات الحدود. 

ونتيجة للطابع المؤقت للجدران» والقابل للتغيير في أي حين» تبقى وفق القائون 


الدولي غير ذات مفعول قانوني؛ ومن ثم لا لزم الأطراف التي تنقاسمهافي شي 
باستئناء الجدران الممتدة على طول حدود معترف بها دولياء والتي تعد خطوطاً معرّزة 


ومدعّمة هذه الحدود» وليست جدراناً منفردة؛ ومن ثم فهي تقوم مقام الحدود» ويسري 
غلیهااماایسري على ادود گا أن المساس اعد ساسا بخ دودادولي ةله قدافیاته 
القانونية وفق القانون الدولي. 


وإذا كانت الحدود من الناحية القانونية خطوطاً تصورية تفصل بين سيادتين دوليّين» 
فهي ليست بالضرورة مجسّدة مادياًء وقد تعمل كمنطقة تواصل أو عبور بين وحدتين 
دوليتين أكثر ما تعمل على الفصل بينههاء وهذا البعد يعبر عن العبور والتواصل» إلا أن 
نسبية هذا البعد تجعل الحدود أكثر هشاشة» وتؤدي إلى طرح مسألة همايتها بأساليب 
جديدة. وني هذا السياق» يمكن أن تظهر الجدران في وظيفة داعمة وتعزيزية للحدود» ما 
قد يؤدي إلى ترسيخ هذه اهشاشة بدلاً من تقليصهاء وهنا نجد أتفسنا أمام قضية الحدود. 
لكن ليس با معنى القانوني للمصطلح» بل نتحدث عن خطوط مؤقنة فاصلة أو تحديدية 
ی خطوط الندنةء آی خدود مناطق احتادل :مغ ۶ 


ثانيا: الجدران واعتبارات السيادة 
إن جوهر فكرة الدولة كشخص معنوي» يتمثل في قيام سلطة سياسية عليا تستأثر 


باختصاصات السلطة ومظاهرها كافة» من دون الخضوع لجحهة أعلى ومن دون مشاركة من 
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جهة ماثلة أو أدنى» وهو ما يعبر عنه إجالاً بالسيادة." وتنجلى هذه الأخبرة عادة في تولي 
تلك الدولة داخل اما ا لجغرافي نمارسة سلطتها وصلاحيتها على نحو حصري مستقل 
عن أي دولة أخرى. وتضطاع الحدود الدولية بمهمة تحديد المجالات الإقليمية ذات 
الاستقلال السياسي المحلي» لذلك تبقى الحدود الدولية وثيقة الارتباط بقيمة الحرية 
السياسية بمعنى عدم التدخل السابي للعبارة؛” حيث بحظر ميشاق الأمم المتحدة“ 
النشاطات الدولية التعسفية القائمة على التطفل التي تنتهك حرمة الحدود الدولية؛ ومن 
ثم فهو يؤيد القيمة المحمثلة في سيادة الدولة ويدعمها. 


واستئثار الدولة بالاختصاص القانوني السيادي والأمني يتجلى في صورتين: السيادة 
الداخليةء والسيادة الخارجية. ومن هذا الإطارء تنطالق الدولة في ممارسة سلطاتها في جال 
الأمن الوطني» وف بختص بتأكيد سيادتما في هذا الجانب نصت المادة الثانية» السالفة 
الذكر من ميثاق الأمم المتتحدة» على عدم الدخل في الشؤون الداخلية للدولة تأكيداً 
لسيادتها؛"“ ومن ثم تندرج الجدران الأمنية التي تمدف إلى حماية الأمن الوطني للوحدة 
السياسية ضمن هذا الإطار» وهو ما لا يطرح إشكالاً من الناحية القانونيةء لتظهر أهمية 
موقع الجدار بالنسبة إلى الإقليم ووضعيته القانونية من جديد» وهو مايمكن تحليله وفق 
القانون الدولي. 


1. الجدران الأمنية ضمن المجال الإقليمي لسيادة الدولة 


عد السيادة من الأفكاز التي أشس عليها صرح الق اثون الدرلي المعاص »وقد 
مرت نظرية السيادة بمراحل متعددة»“ فبعد أن كان نطاق سيادة الدولة على شعبها 
وإقليمها مطلقاًء فإن تطور العلاقات الدولية على مر الزمن هل معه تعديلاً على هذا 


66 


النطاق بصورة تدرحية. 


ويمكن تعريف السيادة بأها السلطة العليا واللامتناهية التي تيز الدولة» فهي 
العنصر الأول والأساسي للدولةء بل يمكن اعتبارها حجر الزاوية في القانون الدولي 
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العام؛ إذ إنها تعني أو تساوي الاستقلال في العلاقات ما بين الدول» وقلا يفرق الاجتهاد 
الدولي والفقه بين سيادة الدولة واستقلاها." 


إن الأساس الذي ارتكز عليه القانون الدولي العام منذ نشأته» كان يتعلق بمبدا 
سيادة الدول» وذلك منذ معاهدة وستفالياء* لذلك يمكن القول إن مفهرم السيادة قديم 
قدم الدولة ذاعهاء إلا أنه في العصر الحديث» تعرضت نظرية السيادة لانتقادات جوهرية» 
والواقع أن هذه النظرية ايء استخدامها لتسويغ الاستبداد الداخلي والفوضى 
الدولية. وقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي» وعرقلة عمل العديدمن 


المنظات الدوليةء وإلى تسلط بعض الدول على حساب أخرى.* 


وقد اتجه مفهوم السيادة في الوقت الحاضر نحو منحى جديد» ذلك أن تحولات 
النظام الدولي في الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية» أدت إلى انحسار فكرة سيادة 
الدولة الوطنية وتآكلها. وفي الوقت الراهن» يجب أن تكون هذه الصفة الأساسية من 
صفات الدولة محدّدة ليس بسبب إرادة الدول نفسهاء بل لضرورة التعايش السلميء 
والتعاون بين مختلف الدول.” 


من وجهة نظر قانونية صرف فإن السيادة هي أساس اختصاص الدولة في القانون 
الدول العام والمعيار الأساسي والأول للدولة. وخضوع الدولة للقانون العام» لا يتأتى 
من عمل إرادي» بل من احترام الالتزامات القانونية الدولية فالقانون الدولي هو الذي 
يعد وينظم الاختصاصات السيادية للدولة» سواء بشكل إبجابي أو بشكل سلبي. ومن 
جهة» تنح السيادة إلى الدولة صفة صانع القاعدة القانونية." ومن جهة أخرى» فالسيادة 
تجعل من الدولة شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام بصورة مباشرة.” 


هذا الازدواج الوظيفي للدولة على الصعيد الدوليء” يؤدي إلى اعتبار صفة الدولة 
"السيّدة"" هي الشرط الأساسي والكافي لتأمين دخول الدولة مباشرة إلى عام القانون 
الدولي العام» هذا من حيث أساس اختصاص الدولة. 
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ومن حيث السيادة كعنصر دول للدولة» فإن هذه الأخيرة هي الكيان الوحيد الذي 
يتمتع بكامل السيادة في القانون الدوليء ذلك أن تحقيق هذه السيادة يسمح لنا أن نميز بين 
الدولة وفقاً للقانون الدستوري والدولة في إطار القانون الدولي العام. فبحسب الفهوم 
الأول» فإنه يكفي لأي كيان أن تتوافر له العناصر الثلاثة الأساسية» من إقليم وشعب 
وسلطةء لكي يتمتع بصفة الدولة؛ ولكن هذا الأمر لا يسمح هذا الكيان بأن يدخل عالم 
العلاقات الدولية مباشرة؛ ومن ثم أن يكون أحد أشخاص القانون الدول العام. ولكي 
يتوافر له ذلك» يجب أن يتمتع بالإضافة إلى هذه الحناصر» بعنصر السيادة الذي يسمح له 
بالدخول مباشرة ومن دون أي وسيط إلى المجتمع الدولي وقانونه. وخير مثال على ذلك 
نجده في الدولة الخاضعة للانتداب؛ فهذه الدولة كانت تتمتع بصفة الدولة على الصعيد 
الداخلي أو الدستوري؛ أي إن ها إقلي وشعباً وحكومة» ولكنها ليست كذلك بالنسبة إلى 
القانون الدرلي العام؛ إذإن سياستها الخارجية وعلاقاتما بالدول الأحرى كانت تقر حك 
بدولة الانتداب التي تمارس عنها السيادة تجاه الدول الأخرى.*” 


كذلك الأمر بالنسبة إلى الدولة الاتحاديةء فوفقاً لصيغة الدولة الاتحادية فإنها تعألف 
من مجموعة من "الدول" تخلت عن سيادتها الخارجيةء واند جت في إطار دولة اتحادية ذات 
سيادة واحدة. ووفق القانون الدستوري» يمكن لكل كيان من الدولة الاتحادية أن يشكل 
دولة» ولكن بالنسبة إلى القانون الدولي لا توجد سوى دولة واحدة ذات سيادة. ففي 
الولايات المتحدة الآمريكية» لكل ولاية إقليمها وشعبها وسلطتهاء لكن السيادة حكر على 
الدولة الاتحادية.* 


واقعياً ختلف الأمر أحياناً؛ إذ إن بعض الدول المتحدة بدأ يتم الاعتراف ها بہعض 
الاختصاصات أو السلطات السيادية التي تمارسها مباشرة في القانون الدولي» ومن دون 
المرور عبر السلطة الاتحادية المركزية» وهذا ما نجده لدى بعض المقاطعات الألانية أو 
الويسرية وما كان موجودا لدى "عض الدول" ف الاغاد السونش سابقا وتقى 
الإشارة إلى أن الوضع يختلف كلياً بالسبة إلى النظام الكونفدرالي؛ حيث تحنفظ كل دولة 
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بسيادتها سواء الداخلية أو الخارجية» وتبقى دولا مستقلة بكل ماللكلمة من معنى 
(الاتحاد الأوروبي). 


تمثل السيادة» من بين أهم ما تمثله» «ما للدولة من سلطة على اللإقليم الذي تختص بهء 
فهي نبت للدولة نتيجة ملكيتها للإقليم ذاته» بل هي المظهر الرئيسي هذه الملكية»»“” 
ذلك أن الإقليم هو المحدد لمجال السيادة وخدودها الإقليمية؛ ومن ثم هناك علاقة 
متداخلة بين الحدود والسيادة في القانون الدولي» وهنا نشير إلى مفارقتين يطرحها مفهوم 
السيادة في علاقته بالإقليم. 


إذا كان القانون الدولي يفرض احترام سيادة كيان معين على إقليم معين» وحماية هذا 
الأخير من الانتقاص أو التجزؤ» فإن القانون نفسه مايزال يشير إشكالات من خلال 
احتفاظه "ببقايا" قواعد القانون الدول التقليدي» والتي ماتزال سارية المفعول.” 


أول هذين الإشكالين» ما بُصطلح بالتعبير عنه ب "الأرض السائبة ٠"‏ أو الأراضي 
التي لا مالك ھا e٣تص‏ مء ۶٣01ا‏ ؛ حيث يطلتق هذا التعبير على إقليم يوجد فيه 
تنظيم اجتماعي معين»“" ولكنه ليس تابعاً لسلطة أي دولة» بمعنى أنه ليس خاضعاً لسيادة 
أي دولة" ويتم استعمال هذا التعبير بخصوص الاحتلال» وبوصفه إحدى الوسائل 
القانونية ا معترف بها لاكتساب السيادة على أراض معنة.“ 


ثاني هذين الإشكالين» يتمثل في نظام الاحتلال؛ إذ يمكن لدولة ما أن تكتسب أرضاً 
لا مالك نما عن طريق الاحتلال الفعلي. ومع الزمنء فإن الاحتلال الفعلي قد يفرض 
نفسه» وهو يتضمن علاقات سلطوية بين الدولة التي تمارس السيادة والسكان المحليّين» 
ويؤدي إلى أن تقوم الأولى بضم واكتساب الأرض." هذه النظرية تستند إلى تسويغ 
وظيفي؛ إذ إن مارسة وظاتف الدولة هي العنصر الأساسي الذي يؤدي إلى اكتساب 
السيادة والمحافظة عليهاء وأما عدم المارسة فإنه ينهيها ويطفتها. 
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صحيح أن هذه المغاهيم المرتبطة بالإقليم والسيادة ماتزال قائمة» لكن بشكل نادر في 
القانون الدولي المعاصر. فوفقاً ما هو مطبّق دولياًء يمكن ملاحظة أن القانون والقضاء 
الدوليين يتقبلان بصعوبة مثل هذه النظريات» وبخاصة بعد تبني مبادئ كحق تقرير 
الصير» وحق الشعوب في الاستقلال والتحرر من الاستعارء ولا أدل على ذلك من 
قضبة "الصحراء الخربية"؛ حيث انسحبت إسبانيا"" تطبيقاً بدأ التحرر من الاستعار 
الذي تم تبنيه من قبل الحمعية العامة للأمم المتحدة» لكن المخرب طالب باسترجاع هذا 
الإقليم؛ ومن ثم استرجاع سيادته التاريخية على المنطقة من خلال وحدة أراضيه» التي 
قامت إسبانيا (كقوة مستعمرة) بتجزتتها وتقسيمها. وبالنسبة إلى حكمة العحدل الدولية 
فإن فكرة أن الإقليم م يكن يشكل لحظة غزوه "إقلياً دولياً"» لا تكفي لاعتبارها أرضاً 
غير مملوكة أو سائبة» فقد كانت المنطقة بالفعل مأهولة بسكان منظمين» ضمن سيادة 
السلطان المغريي.“ 


إذا كانت الأحكام المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة» تحافظ على سيادة الدولة في 
المجال الداخلي وكفالة المجتمع الدولي لذلك مثلاً ني أعلى منظماته بضان عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدولةء فإن اختصاصها الداخلي النابع من سيادتهاء ومفهوم الأمن 
الوطني المخصص لم ايتهاء يكفل نما أن تستخدم كل قواه إلى أقصى حدودهاء سواء 
كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنبة أو ثقافية أو معنوية لخدمة الأغراض التي 


تنشدهاالذولة °5 


لذلك فعندما تتصدى الدولة لوضع استراتيجيتها الأمنية» يجب عليها أن تراعي كل 
هذه المعطيات المتاحة ها؛ إذ إن الاستراتيجية التي تهمل استخدام أي عنصر من عناصر 
القوى الشاملة» لايمكن هما أن تحقق ما تصبو إليه من أهداف قوية.“ ولمًا كان الأمن 
الوطني للدولة يستوعب مجالات نشاط الدولة كافة» فإن التعرض بالعدوان على 
نشاطات الدولة المختلفة يعني عدواناً على سيادتماء والتي يحق هما أن تحشد كل قواها لصد 
هذا العدوان» متسلحة في ذلك بما ما من سلطات» وما تتمتع به من سيادة." 
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والأمن الوطني إنا هو نابع من صميم سيادة الدولة» ذلك أنه يستجيب للحاجة 
الأساسية لخياة أي مجتمعات سياسية منظمة» والتي يعد الأمن بالنسبة إليها أحد عناصر 
وجودهاء" فالأمن دف في أساسه إلى حماية كيان الدولة بدعم الجهد اليومي الذي يصدر 
عن أجهزة الدولة لتنمية ودعم نشاطاتما السياسية والعسكرية والفكرية والاقتصادية 
والاجتاعيةء ودفع أي تبديد أو تعويق يضر بتلك النشاطات؛” ومن نَم فالدولة تملك 
الحق في أن تتخذ أي تصرفات تسعى من خلاهما لتأكيد حقها في الوجود» مع الاستخدام 
الأمثل لكل قوى الدولة لتحقيق هذا المدف. 


إن فكرة الأمن الوطني فكرة قانونية» وهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة» على 
النحو الذي يؤدي إلى حايتها لحدودها وصيانة الأمن والاستقرار فيها. وهذاما تسوغ به 
الدول اللجوء إلى استراتيجية الجحدران» وبخاصة في مواجهة التهديدات الجديدة؛ 
كاهجرة» والإرهاب» والجريمة المنظمة على اختلاف أصنافها. 


فمن الناحية القانونيةء مادامت هذه الجدران لا تحرج على نطاق حدود الإقليم 
العارف اادولياء ولا ثل اعنداء على سيادة دولة أحرى» فان لا يمكن منازعة الدول في 
ذلك. في هذه الحالة» تكون الجدران» من الناحية القانونية وبشكل دائم» آلية مشروعة 
للقصدي لتهديد واقع أو حتمل لمجال اختصاص الدولة؛ ومن ثم حايةً وصون لسيادتها. 


في هذا السياق» يمكن القول إن ا جدران التي تقيمها الدول لمكافحة الهجرة غير 
لنظامية أو تسلل "الإرهابيين"» وغير هما مما ترى فيه تمديداً لأمنها الوطني بجميع 
مكوناته» إن يدخل في صميم صلاحياتها السيادية؛ إذ يمكن اعتبار ذلك ضرورة أمنية لا 
تشوبها أي شبهة من الناحية القانونية؛ لأا تدخل ضمن المجال الإقليمي لسيادتها 
لمكفولة ها وف القانون الدولي. 


وإن كان هناك من الناحية السياسية من جزم بأنه مع الجدران نصل إلى أقصى مظهر 
سلبي للسيادة. ومادامت هذه الجدران تشكل أجهزة عسكريةء فهي تعبير عن توترات 
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تحيط بالسيادة؛ فهي سيادة مفرطة ومرفوضة» ذلك أنها تسلط الضوء على فشل تعزيز 
الأمن. 


2. الجدران ومتطلبات السيادة 


يمل مبدأ السيادة الفاعل الرئيسي في بلورة مبدأً قدسية الحدود» ذلك أنه لايمكن 
تصور قدسية لحدود دولة ماني ظل الحرية المطلقة جيرانها في انتهاك إقليم هذه الدولة. 
وهذا ما جعل السيادة المغيدة هي أساس وجود القانون الدولي» والمعيار السليم لإقامة 
نظام العلاقات المتبادلة والتعاون بين الدولء وتحديد الواجبات الملقاة على عاتق الدولة في 
الحقل العا مي بصدد احترام الحقوق الأساسية للدول الأخرى. * 


فإذا كانت الحدود عنصراً مؤسساً لسيادة الدولة» فإنه يمكن القول إنها تنم عن تمييز 
معياري واضح بين ماعات داخلية وأخرى خارجية في العلاقات الدولية» كأحد أبعاد 
سيادة الدولة. ° 


كانت حكمة العدل الدولية الدائمة قد اعتبرت في حكم صادر بخصوص قضية 
"لرتس "10۲08 عام 1927.”” أن «القانون الدولي العام ينظم العلاقات بين دول 
مستقلة). وفي السنة التالبة صدر حكم أصبح ذا شهرة كبيرة بخصوص جزيرة بالماس» 
التي تنازعت عليه ا أمريكا وهولنداء وقد صار متعارفاً عليه أن هذا الحكم أوجد 
خصائص السيادة وفق ما أكده ا لمحكم ماكس هوبر 0۲ط ×1: «السيادة في العلاقات 
بين الدول تعني الاستقلالء والاستقلال نسبياً على جزء من الكرة الأرضية هو الحق في 
ممارسة وظائف الدول من دون تدخل أي دولة أخرى. وإن تطور القانون الدولي العام قد 
أسس مبدأ الصلاحية ا لحصرية للدولة فيا بخص أرضها أو إقليمها بطريقة تجعل منها 
نقطة البداية لحل معظم المشكلات التي تمس العلاقات الدولية».* 


يمكن استنتاج صفتين أساسيتين تميزان السيادة الإقليمية: أن تكون كاملة في عتواهاء 
وحصرية في معاملتها. فالصفة الأول تقوم على أساس أن السيادة على الإقليم تتكون من 
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رزمة واسعة ومتعددة من الصلاحيات» ذلك أن الاختصاص الإقليمي للدولة كل 
وكامل» وهو ما يشكل مبداً أساسياً في القانون الدولي.* 


والقانون الدولي يعترف للدولة بحقها في أن ققارس» ونقاً لتقويمهاء كل وظائف 
القيادة التي من شأما تشجیع النشاطات والأعمال المشروعة بنظر القانون الدولي» والتي 
تجري على إقليمهاء بمعنى أن كل ما يجري ويحصل على أرض الدولة» سواء كان عاماً أو 
خاصاًء إن يعود اخحتصاصاً وسلطة لأجهزة ومؤسسات الدولة تفسها 5 


وفيما يتعلق بالصفة الثانية» فإن حصرية الاختصاص الإقليمي للدولة كمبدأعرفي» 
تلجأ إليه حكمة العدل الدولية وتطبقه باستمرار. فعلى سبيل المغال في القضية المعروفة 
"لوتس" أوردت خحكمة العدل الدائمة ما يأتي: «إن التحديد الذي يفرضه القانون 
الدولي العام» هو استبعاد تمارسة أي سلطة لأي دولة على أراضي دولة أخرى»» ما يعني 
أن كون دولة ما "سيدة" على إقليمها وأرضها بصورة حصرية» يمنع على دولة أخرى أن 
تمارس أي عمل ذي سلطة على آراضي الدولة الأولى. 


في مقابل الحقوق التي تتمتع بها الدولة في مارستها للسيادة على إقليمهاء فإها 
تضطلع أيضاً بواجبات ترتبط أيضاً بسيادتها الإقليمية. هذه الالتزامات المشتقة من القانون 
الدولي تعود إلى ضرورة احترام الدول الأخرى. ويشكل هذا الاحترام التزاماًعاماً 
بالنسبة إلى الدولة الإقليميةء والذي يمكن تحليله وفق شقين. 


يتعلق الشق الأول» بألا تسمح الدولة بأي عمل ينطلق من أراضيها يمكن أن يؤدي 
إلى الإضرار بسيادة دول أجنبية» ومثال ذلك عدم قبول الدولة بأن يقام على أراضيها 
تدريب "مسلحين" أو "مقاتلين" بقومون بعبور الحدود والإخلال بالأمن الإقليمي لدولة 
جاورة. فالدولة عليها واجب عدم تشجيع» وعدم قبول» أن يقوم على أراضيها آي نشاط 
إرهابي. إن إقليم دولة ما جب ألا بُستخدم كمأوى أو ملاذ لأعمال الإرهاب» وألا تحعصلء 
انطلاقاً من أراضيهاء أعال عدائية تجاه دول أجنبية» وهذا ما يفسر إقامة العديد من 
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الدول جدراناً على حدودها مع دول أخرى تعد مصدر تمديد ها. وإذا كان ذلك يدخل 
ضمن صميم الصلاحيات للدولةء فإن إجراءً ماثلاً عادة ما يلقى الشجب والاستنكارء 
من الجانب الآخر للجدار. 


ولا تراجع دور الدولة» في الواقع» في التزامها بواجباعها نحو الدول الأخحرى في هذا 
الجانب» الذي يتسم بالحساسية لارتباطه مباشرة بسيادة دول أخرى غالباً مجاورة"” فإن 
الدول المهدّدة تعمل على تحصين نفسها بجدران» على شاكلة الجدار السعودي على الخدود 
مع اليمن» لما يشكله اليمن» مع وجود تنظيمات مسلحة على أراضيه» من تجديد لأراضيها؛ 
وكذا الجدار بين اند وباكستان في بعض جوانبه؛ وعلى شاكلتهما جميع الجدران التي عدف 
إلى صد تهديد آمني. 


ويمكن إدراج جيع الجدران التي تقام مكافحة وإيقاف التسللات غير النظامية 
بجميع نواعهاء كتسلل المهاجرين والمهربين والإرهابيين» ومنها أيضاً الجدران التي 
تتصدى للتهريب» والتجارة غير الشرعية جميع السلع والبضائع» والتي تعداعتداءً 
سافراً على سيادة دول أخرى» ضمن الإطار ذاته. 


ويتعلتق الشتق الثاني بأنه جب على الدولة تطبيق علاقات "حسن الجوار" مع 
جيرانهاء من خلال عدم قبوها بشكل عام بالأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بالمصالح 
المحمية قانونباً للدول الأخرى.* 


إذا كان هذا هم ما تتضمنه اعتبارات السيادة» من حقوق وواجبات» تجاه سيادات 
الدول الأخرى» فإن الواقع 2 بالخروقات للحقوق والإخلال بالالترامات. کا آنه مع 
دخول عصر العولة والانفتاح» وما ترتب عليه بالأساس من صعوبة فصل متزايد بين ما 
هو داخلي وما هو خارجي» ونتيجة لتنامي ظاهرة الاعتماد الدول المتبادل» لم يحد ينظر إلى 
الحدود كحاجز أو عائق يحول دون التفاعلات الدولية؛ وهو ما أدى إلى ظهور الفكرة التي 
عرفت بسياسات الترابط» بمعنى الترابط بين الأوضاع الدولية العالمية والأوضاع المحلية 
الداخليةء والعكس.” 
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بشكل عام» يمكن القول إن ظاهرة العولة قد نأت بالعلاقات الدولية عن صورة 
النسق الدولي التقليدية القائمة على جَّمع من دول ذات سيادة. وقد تباينت آراء الحللين في 
هذا الصدد» بين من يرى أن العام حالياً يشهد ما يمكن أن يسمى "أفول السيادة"» على 
حون يرى آخرون أن النسق العا مي قد انتقل بالفعل إلى ما بعد السيادة."' وكان للوضع 
الحالي للسيادة تأثيره في الجدرانء وبخاصة الجديدة منها. 


فبخلاف ما يدعيه بعض المختصين» فإن الحدران الحالية ربا لا تعبر عن عودة سيادة 
الدولة الوطنية بقدر ما نمثل صوراً لتأكلهاء على اعتبار أا تبدو نهاذج مبالغ فيها للدولة 
الوطنية؛ فهي تكشف» ككل شيء مبالغ فيه» عن أن شيئاً من الريبة والضعف وعدم 
الاستقرار مقيم في قلب ما تمدف إلى التعبير عنه. 
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تعد الحواجز والتدفقات مجتمعة مكوناً هذا المشهد الجديد» وتشير إلى أن القانون 
والسيادة يقفان عاجزين عن تسيير القوى المتعددة والمتحررة من قبل العولة. فاللجوء إلى 
المراقبة والتقييد بمدف إلى معالجة وضعية الفوضى. وبالرغم من أن هذه القوى تستجيب 
نطق معين» فإنها مجردة من شكل أو تنظيم سياسي» بل أكثر من ذلك من هدف 
موضوعي ومنظم. 

وعلى اعتبار أن الجدران "الجديدة" التي تحد الدول الوطنية» تتوقف على حواجز 
أخرى» وعلى أشكال آخرى للمراقبة الخاصة والعموميةء فهي تشير إلى غياب التمييز بين 
المراقبة الداخلية والمراقبة الخارجيةء بل أيضاً بين رجال الأمن والحيش.' وهذا الغياب 
يشير بدوره إلى تشويش متزايد على التمييز بين الداخل والخارج للدولة» وليس فقط بين 
المجرم الداخلي والعدو الخارجي. 

ترز جدران العصر صورة السلطة القضائية السياديةء كما رز صورة الدولة الآمنة 
داخل حدودهاء وذلك على الرغم من نها تسهم في إضعافهاء من خلال وجودها. فبرغم 
الوجود المادي الكبير للجدران» فإنها تعمل عادة بطريقة مشبرة في إبراز السلطة التي لا 
يمكن أن تمارسها فعاياًء والتي تناقضها عملياً. 


151 


الحدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان 


إحالاًءيمكن القول إن الجدران الأمنية هي نتاج سياقات سياسية واقتصادية ختلفة 
ومتباينةء ونابعة من تاريخ ختلف» وتعرض أهدافاً وآثاراً متنوعة» وكقاعدة عامة لا 
تؤسس للحدث لنفسه» ذلك أن كل حالة هي وليدة ضغوط يارس على الدول من طرف 
نظام العولة. فجميع الجدران نتج آثاراً كثيرة تتجاوز أهدافها امعلنةء إن | تتناقض معها 
كليا؛ لأنه ي الواقع ليس هناك جدار يسير في الاتجاه الذي يجحقق من خلاله الأهداف 
المعلنةء كحل للنزاعات والصراعات أو التخفيف منهاء ووقف الحركة أو الحد منها؛ 
وكلها يُفترض أن تكون مؤقتة» لكنها تأخذ شكلاً دائ)؛ وكلها تكلف ثروات من دون أن 
يفقدها ذلك شهرتہا. کل هذه العناصر تشترك فيها معظم الجدران التي أقامتها الدول 
الوطنية خلال السنوات العشرين الأخيرة ' 


إن السيادة حاضرة لا حالة في قلب الصراع اللإسرائيلي الفلسطيني؛ حيث يحارب 
الفلسطينيون من أجلها؛ فهناك قضية احتلال أجنبي» وسيادات متنازع عليهاعلى 
الصعيدين الداخلي والخارجي» وهنا تطرح مسألة إذا ما كان الحل يتمحور حول سيادة 
واحدة أو سيادتين» أو سيادتين مركبتين إقليميً." 


من المعلوم آنه بعزل فلسطين عن ! ائيل» فإن جدار الفصل يستجيب ومجحل 
مشكل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» أكثر مما يحل مشكل التهديدات 
التي يمثلها المقاومون الفلسطينيون» أو الثورات كالانتفاضة. على الرغم من أن الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبةء نظرت إلى بناء الجدار على أنه مهم لحاية المستوطنات وإدماجهاء فإنه 
لا يمكن القول إن سيادة الدولة هي التي حددت اختصاصهاء والمنطقة التي بحب أن 
تغطيهاء كا لا يمكن القول إن الجدار مدافع عنه رسمياً كحدود قائونية لدولة ذات 
سيادة.*' فال جدار هو تكنولوجيا تدخل ضمن مقاربة هندسية متخيرة هذه الوضعية 
الوحيدة في العا؛ لشعب تلط ولسيادات مشوهةء و لإقليم مغتصب. 


يبدو أن مقاربة متعددة التخصصات هذا الموضوع الحاضر بقوة في الفترة الحالية أكثر 


من أي وقت مضى» ضرورية لإغناء ا لجانب القانوني للموضوع؛ إذ لايمكن قجاهل 


الجدران ومسألة ا حدود والسيادة الوطنية 


الأبعاد السياسية والاستراتيجية والرمزية أو الفلسفية لصالح البعد القانوني الذي يبقى 
على آهمیته ضقاً 1 


إن وجهة نظر القانون الدولي في ظاهرة المحدران تبقى حديثة العهد؛ لأن الرأي 
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول نتائج إقامة جدار في إقليم فلسطين الحتل» هو 
الذي أثار لأول مرة التداعيات القانونية لوجود جدار على إقليم معين. ليس لأنه أول جدار 
"ملحوظ " في التاريخ» بل لكونه الأول الذي تم التعامل معه بهذا الشكل؛ لذلك فأي نقاش 
في القانون الدولي حول مسألة الجدران» يقود حتاً إلى نموذج ال جدار الإسرائيلي "' 


غير أن الأمرء وإن كان منطقياًء لا بخلو من مخالطات؛ لأن اللجدران وا حراج ز تدخل 
في إطار وضعيات إقليميةء تارجخية وسياسية ختلفة» ولا يمكن إسقاط وضعية معينة على 
أخرى نظراً إلى اخحتلافها على صحد عدة. 


وإذا كانت الجدران منتشرة بشكل كبير في العام» وفي تزايد مستمر»فلابدمن 
التساؤل حول تلك التي تلامس القانون الدولي؛ ومن ثم ضرورة تحديد الجدران المعنية 
وفق معايبر موضوعيةء منها توافر العنصر "الخارجي" أو الطابع الدولي؛ ون توافتق واقعاً 
ماديا معیناً؛ ووظیفتها قد تم تجمید نزاع» أو فصل شعب کان موحداً سابقاً أو يعيش معه في 
الإقليم نفسه» أو إقامة حاجز ضد الإرهاب أو الجريمة المنظمة» أو الرغبة أيضاً في إنشاء 
حاجز ضد المجرة غير النظامية."' قد تكون إحدى هذه الوظائف حاضرة بشكل منفرد» 
أو اجتماع أكثر من وظيفة منها في وضعية واحدة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

إذا كان إنشاء الجدران يبدو دائ كفشل سياسي» فإن العناصر القانونية حاضرة» 
سواء عند التساؤل حول وضعية الإقليم الذي يوجد عليه الجدار» أو وضعية الجدار نفسه» 
وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بالحدود والسيادةء أو بالآثار القانونية الناتجة منهاء فيا 
يتعلق بحقوق الإنسان عموماً أو بالقانون الدول الإنساني بشكل أكثر تحديداً. هناك إذاً 


جدران تم القانون الدولي أكثر من غيرهاء بمجرد ردها على وضعية دولية معينة. 
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القسم الرابع 


الأثار القانونية للجدران الأمنية 


في العديد من الحالات المعاصرة تحل الجدران عل "الحواجز" لتشكل عائقاً غير 
مقبول وغير منسجم مع العصر لحرية التنقل والحركة» والتي تتعارض مع "الجسور" 
كهدف جديد ونموذجي للحدود "الحسنة" التي من ساتها أن تكون مفتوحة وأن تسهل 
وظيفة الحدود المشتركة. 


من المنطقي جداً أن فضي إشكالية الحدود إلى مقاربة ثنائية حضة تعتر عن صنفين 
یقدّمان وكأ غیر قابلین للاترال: الحدود المفتوحة» والحدود المغلقة. وعلى هذه 
الأخيرةيقع التفسير الخاطى التأويلي بم أن الجدران لا نمثل سوى 3/ من مجموع الحدود 
الأرضية» وأن وظيفتها عادة هي الفرز والانتقاء أكثر منها الإغلاق» وأنه منذ القدم تراجع 
تاريخ العلاقات بين الحدود والحواجز بفعل وضوح استراتيجيات التحايل المتبَعة من 
أجل اختراقها. 
إن أغلب الحدران» ولاسيا الحالية منهاء تنشهك من خلال ما نجه من جلة من الحقوقء 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء تنطوي على تداعيات وآثار فيم يتعلق بانتهاك حقوق 
الإنسان عموماًء وكذا القانون الدولي الإنساني في الأقاليم التي تعرف نزاعات مسلحة» كا 
نها تلزم الدول بمقتضى القانون الدولي بضرورة تحملها للمسؤولية الدولية في هذا 
الإطار؛ جراء الضرر الذي قد تحدثه. 
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الفصل الثامن 
الآثار ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان 
واحترام القانون الدولي الإنساني 


تزخر العلاقات الدولية الحاليةء بناذج عدة للجدران ذات البعد الأمني» بعضها 
تعبير عن نزاعات ذات طابع إقليمي» وني هذه الحالة ترمز هذه الجدران إلى طموحات 
إقليمية لأحد الأطراف ضد آخر» وبعضها الآخر يحمل طابعاً سياسياً على اعتبار أن 
ا لحكومات تنهج سياسات رفض استقبال بحض الأفراد» أو بعض الأخطارء والتي لا 
تعرف كيف تتعامل معها بشكل مغاير» ليكون الجدار في الحالات الماثلة ممدف إلى الحماية 
ضد المهاجرين أو الإرهابيين» مع الإشارة إلى أن اخلط بين الفثتين أصبح متداولاً بشكل 


مز انك" 


فالمراقبة التي تمارسها الدول وايئات الرسمية تعبر عن حرية تنقل متباينة» تختلف 
بحسب طرف الانتاء» ذلك أن هذه الحواجز والجدران مفتوحة أمام التدفقات في اتجاه 
دون الآخر.” وهذه الوضعية تتناقض من جهة مع الاندماج الاقتصادي الجهوي” ومع 
القيم المعلنة من قبل المجموعة الدولية من جهة أآخرى» ومنها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لعام 1948. هذا الإعلان الذي يتم اللإخلال به بشكل متزايد بآليات تشريعية 
وإدارية بيومترية ومادية (كحواجز)» والتي تشكل المحاور الثلاثة المكوّنة للإغلاق. 

من الطبيعي» أن معرفة إذا ما كانت وضعية معينة ناتجة من نزاع مسلح» وتستجيب 
لقابلية تطبيتق اتفاقيات جنيف لعام 1949ء والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 ولقوانين 
أخرىء» تعود إلى دراسة كل حالة وحدها. ولكن» سواء انطلقنا من القاعدة العامة لحقوق 
اللإنسان» أو من زاوية خاصة مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني» فلا بد من التساؤل حول 
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الدوافع والأسباب التي تؤدي بهذ الحدران إلى انتهاك هذه القوانين. هناك انتهاكات 
ضارخة ومباشرة وأخرى غير مباش رة وهنا أيضا انتهاكات موجلة لا تظهر آثارها إلا 


مع الزمن. 
أولا: الجدران بين الاعتبارات الأمنية 
واحترام الحقوق المدنية والسياسية 


تختلف الحدران المستهدفة بالدراسة» في هذا المقام» بعضها عن بعض» كا تم توضيح 
ذلك آنفاًء سواء على مستوى التقنيات المستعملة في بناتهاء أو على مستوى الهدف الذي 
تعر عنه» أو الأهمية التي تكتسيهاء إلا أا تشترك في قيمتها الرمزية» والتي تتمحور حول 
الفصل في بين الناس بشكل عحكم إلى حد كبيرء بالإضصافة إلى المظهر العسكري الذي 
برافقها. 


انطلاقاً من كون الجدران عوائق للتنقل والحركةء فإن التساؤل الذي يطرح في هذا 
السياق يتمحور حول مدى نوافق هذه الجدران مع مقتضيات حقوق الإنسان» التي ما 
فتئ المجتمع الدولي يعمل على إرسائها ويحرص على ترسيخهاء على اعتبار أنها بدورها من 
مقتضيات التعايش السلمي؛ ومن ثم تعزيز الأمن والسلم الدوليّين. 


وإذا كانت الإشكاليات التي تطرحها الجدران في علاقاتما بالقانون الدولي لحقوق 
الإنسان» تظهر جلياً ومبدئياً في حرية التنقل والح ركة المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية» 
قإن انتهاك هذا الحق يفرز» كنتيجة حتمية» انتهاكات غير مباشرة للعديد من الحقوق 
المدنية والسياسية» وعلى رأسها الحق في الحياة» والحرية» والأمن. 

إن المبدا الأصلي في حقوق الإنسان يكمن في تطبيقها الكوني» الناتج من قيمتها 
المعيارية المركبةء فكل تلك الحقوق هي ذات طبيعة اتفاقية» على الأقل بالنسبة إلى الدول 
التي التزمت باحترامها من خلال العهدين الدوليّين» أو من خلال اتفاقيات خاصة 
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(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينةء واتفاقية حقوق الطفل.... إلخ). لكن تبقى ها أيضاً طبيعة عرفية» من خلال 
الاعتراف العام بهاء كا أنها ذات طبيعة آمرة كتلك التي تتمتع بها القواعد التي لا مجوز 
خرقها ولا نقضها؛ ومن ثم» فبالرغم من الخروقات الكبيرة والمتكررة لحقوق الإنسانء 
فإن الطابع الإجباري والكوني هذه الحقوق يبقى قااً. 


لقد أثارت محكمة العدل الدوليةء في رأمما الاستشاري ا لخاص با لجدار الإسرائيلي 
4 ردا على تسویغ إسرائیل لانتهاكانها لقوق الإنسان أن تلك المراثيق الذولية لا 
تطبتق خارج الأفاليم الوطنية» وكأن حقوق الإنسان لا تغطي كل خريطة الأراضي الآهلة 
في الكون؛ حيث أكدت إسرائيل أن «المواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان تمدف إلى ضبان 
حاية المواطنين في مواجهة حكوماتهم الخاصة في زمن السلم». إلا أن المحكمة رفضت 
هذا المسوغ» وأشارت إلى أن هذه الحقوق يجب أن ثطبّق» حتى وإن كانت الدولة تمارس 
اختصاصات وصلاحيات خارج إقليمها الوطني.” فالطابع الكوني للحقرق الإنسانية» كا 
تم تأكيد ذلك يجعل من تقويم الوضعية الناتجة من إقامة الجدران من هذه الزاوية أمراً 
ضرورياً» وبخاصة تلك المقامة في أقاليم متنازع عليها. 


وقد وردت الحقوق التقليدية (حقوق الجيل الأول)» ذات الطابع الفردي» في المواد 
من 3 إلى 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والتي تتضمن حقوفاًلصيفة 
بالشخصية (حقوق الشخصية)ء كالحق في الحياة والحرية وني الأمن* فمحكمة العدل 
الدولية كانت قد أقرت في رأيها الاستشاري لعام 6 المتعلق بقانونية التهديد أو 
استعمال السلاح النووي»"' مخزى المادة 4 من العهد الدولي ا لخحاص بالحقوق المدنية 
والسياسية. بالتأكيد فهذا الأخير ينص على أنه في حال الخطر العام» يمكن عدم التقيد 
ببعض الالتزامات التي يفرضها هذا القانون» إلا أن احترام الحق في الحياة لا يمكن خرقه 
أو نقضه."' فهذا الحق جدير بأن بحترم حتى خلال الصراعات» والمحكمة خلصت إلى أن 
...] الحاية المكفولة بمقتضى الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان لا تتوقف في حال 


النزاع المسلح»." 
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فيا يتعلق بوضعيات ال جدران الموجودة في مناطق أحرى» غير التي تشهد نزاعاً 
إقليمياً مثل فلسطين وكشمير» ولا تعرف نزاعاً مسلحاً بالمعنى الدقيق» كالحدران حول 
ثغري سبتة ومابلية أو الجدار الأمريكي الحدودي مع المكيك» كنموذجين بارزين 
للجدران ضد المجرة غير النظامية» وإن كان مظهرهما والأساليب المستعملة توحي بوجود 
نزاع مسلح» أو باحتمال اندلاعه» فإن حالات العف تنتج أشكالاً أخرى محددة من الحماية 
من خلال القوانين الدوليةء كالاتفاقيات التي تمنع أنواغا مغينة من الأسلحة أو بعنض 


جراءات المراقبة والاستجواب التى تعد غير قانونية» وقد تكون حتى شبيهة بالتعذيب.*' 


فيم| يتعلتق أيضاً بالأسلحة التي تستعمل عادة لتعزيز بناء الجدران» فهي من دون شك 
لألغام المضادة للأفرادء والمحرمة منذ اتفاقية آوتاوا في 3 ديسمبر 1997.*' لكن حدود 
لقانون الدولي مرتبط بطابعه التعاقدي» ذلك أنه يمكن لبعض الدول أن تبقى خارج هذا 
لالتزام» وهنا تثار القيمة العرفية هذا المنع» ويتم التساؤل حول إمكانية الاعتراف ها بقيمة 
آمرة» على اعتبار ن استخدام هذه الألغام يمس مباشرة الحق في الحياة والسلامة البدنية» 
وينتج آثاراً على المدى البعيد» تظهر مع مرور الزمن. ويمكن أيضاً الاستناد إلى اتفاقيات 
أخرىء» كاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984" ضد الإجراءات المرتبطة بمراقبة 
الجدران. 


يبقى لسياسة الجدران آثارها الكبيرة والمباشرة في مجموعة من الحريات» إلا أن 
معالجة هذه الجزئية تختلف إذا كان الجدار مقاماً على مسار غر الخط الحدودي أو على 
امتداد حدود غير متنازع عايها. لكن في كلتا الحالتين» فإن أول حق ينتهك هو حرية التنقل 
والحركة. فالقاعدة القانونية ا لخاصة بهذا الحق» تجد أساسها في المادة 12 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث ينص على أن «لكل شخص الحرية في مغادرة آي 
بلد» بها فيه بلده»» والتي تقابلها ا لمادة 13 من الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان» والتي تكفل 
لكل شخص حرية التنقل» وني اختيار حل إقامته داخل حدود الدولة» وحقه في مغادرة 
أي بلد بم ني ذلك بلده» وني العودة إلى بلده».*" 
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لقد كان السياق الذي أدى إلى هذه الصيغة ممذه المادة 12 هو الحرب الباردة؛ دف 
إعطاء دروس في الديمقراطية للدول الشرقية التي لم تكن تسمح لمواطنيها بالخروج» 
ومؤكداً بذلك حرية الخروج» لكن مع عدم النزوع إلى إرساء الحق في المجرة. فواضعو هذا 
القانون أغفلوا اللكمل الأساسي منطقياً للنص المتمشل في حق الدخول إلى بلد معين. 
ولتفادي هذه الصيغة الناقصة» جب تطبيق قواعد تأويل المعاهدات من أجل تفادي 
المعنى غير المنطقي. كا يجب الاعتراف بأن الرغبة في التعبير عن حق الخروج تتاشى 
بالضرورة مع الحتق في الذهاب إلى مكان آخر؛ ومن ثم فإن حرية التنقل تندرج ضمن 
الحريات الأساسية "' 


وني ظل الخموض الذي يلف الحق في حرية الحركة» فإن التحليلات والتأويلات قد 
تختلف عا سبق ذكره؛ إذ إن هناك من يميز بين ثلاثة مكونات تختلف من حيث أصحاماء 
وطابعهاء ودرجة الاعتراف والحاية التي يحظى بها. أو اء ذلك الذي يحظى باعتراف أك 
وبحاية أكبر وحمل طابعاً مضاداً "لفوبيا الأماكن المغلقة" في حرية الحركة» وهو احق في 
مغادرة أي بلد بيا فيه بلده» فهو حق لحميع الأشخاص. ثانيهاء احق في دخول إقليم ماء 
وهو حق ليس مضموناً للجميع» بل للمواطنين والمقيمين؛ ومن ثم فهذا الظهر الشاني فيه 
نقاش» وقد يثير مشكلات الحق في العودة» لكن يبقى أن الأجانب ليس هم الحق في 
الدخول إلى إقليم من اختيارهم. والمكون الثالث» متعلتق بالحق في التنقل بحرية داخل 
إقليم تم الدخول إليه بطريقة قانونية."" 

ولكنْ» بعيداً عن هذه الاجتهادات والتأويلات» فإن حرية التنقل لا تعني إلغاء 
سيادة الدولةء بل مجرد الاعتراف بأن الدولة خاضعة لقواعد دولية تفرض عليهاء 
وتؤسس حقوق وحريات الأفراد والمجموعات. وما لا شك فيه أن للدولة الإمكانية 
الشرعية للحد من هذه الحقوق بناءَ على الفقرة الثالشة من المادة 12 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ شرط أن يكون هذا التقليص للحقوق ضرورياً 
لحماية الأمن الوطني» والنظام العام» والصحة والسلوك العمومي أو حقرق وحريات 
الآخر. كا أن هذه التقليصات يجب أن تنهاشى وتتوافق مع الحقوق الأخرى المعترف بها 
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في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» لكن هذه الإمكانية في ا لحد من هذه 
الحقوق لا يمكن أن تصل إلى تسويغ هذا النوع من المنشآت؛"' لأن مبدأ الجدار نفسه لا 
يعبر عن التقييد المسوغ للحق في التنقل» بل بنفيه الكلي» كا أن نتائج الجدران لا تتماشى 
مع الحقوق الأخرى المعترف بها 

كل الجدران الموجودة حالياً ترافقها العديد من المسوغات باسم الأمن» إلا أنه منذ 
هجمات 11 سبتمبر 2001 أصبح ا لجدل الحساس بين الأمن والحرية على اللحك في تجاه 
يخدم الحرية؛ ومن ثم لا بد من العودة إلى النصوص وإلى علاقتها ببعضها. 


فالأمن تم تناوله في العديد من المواد من العهدين» سواء الأمن الفردي»” «لكل فرد 
الحق في الحرية وأمنه الشخصي»؛ أو الأمن ا لجماعي؛ حيث إنه ني حال وجود خطر عام 
استثنائي هدد وجود الأمة)»"” فإن الدول بإمكانما أن تتخذ «في الحدود الضيقة لما تتطلبه 
الوضعية)» إجراءات قد تخل بالتزامات العهد. كا أن الأمن الوطني تمت إثارته أيضاً 
كأحد أسباب تقليص الحقوق»” أي في منطق المادة الرابعة نفسهاء ذلك أن حاية الأمن 
الوطني يشكل أحد الأسباب المسوغة لتقليص الحقوق ال مؤكد عليهاء لكن بشروط وفي 
إطار توافقها مع الحقوق الأخرى التي من الواجب احترامها. 


هذا التعارض والتناقض لا يمكن الفصل فيه)اء فكل حالة يرافقها ثقل بين قطبي 
التوتر؛ من أجل تحديد القاعدة التي يجب أن تفرض وتقويمهاء وأي تصور للأمن لا 
يمكن أن يسوغ بناء جدار مادامت انتهاكات الحقوق التي تؤدي إليها هذه المنشأة حت 
تكتسي أهمية بالغة» وهذا ما عبرت عنه المحكمة بشكل واضح في رأما الاستشاري 
بخصوص الجدار الإسرائيلي لعام 2004؛ حيث قالت (عن غير اقتناع): إن بحث 
أهداف الأمن المقدمة من قبل إسرائيل استدعى تبني المسار الذي تم اختياره للجدار»؛ 
لأنه بحسب المحكمة «يمس بشكل خطر العديد من حقوق الفلسطينيين [...]» من دون 
أن تكون هذه الأضرار الناتجة من خط المسار مسوغة بضرورات عسكرية أو متطلبات 
الأمن الوطني أو النظام العام».* 
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معلوم أن المحكمة بشكل من الأشكال» تنتقد مسار الجدار ولا تدين الجدار في حد 
ذاته» ومع ذلك فتسويغها حول انتهاك الحقوق بین جیداً أن ا لجدار کیفما کان مساره» هو 
من دون شك مصدر انتهاك للحقوق الأساسية. وني جيع الأحوال» يتبين من النصرص 
أن تصوراً تقليصياً للأمن يجب أن يتدخل عندما تكون حقوق الأشخاص هھ 
المستهدفة * 


ومع ذلك» فإن الحق في الأمن الفردي» الذي لا يمكن أن يعرف تقليصات إلا باسم 
الآمن الوطني الحقبقي» يُنتهك يومياً بسبب وجود هذه الجدران؛ ففي فلسطين» تم 
توضيح ذلك ني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004؛ كا أن ظروف 
التوقيف والاعتقال للأفراد الذين يحاولون عبور الجدار تمثل انتهاكات صارخة وخطيرة 
للقوانين المتعلقة بالأمن الفردي. 


وعلاوة على الحق في الحرية والأمن» فإن وجود الجدران ينتهك ببساطة احق في 
الحياةء سواء كانت الانتهاكات مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ إنها كلهاناتجة من وجود 
الجدار ونظامه» ذلك أن عدد الوفيات من الأشخاص الذين يحاولون عبور الجدران 
يختلف من وضعية إلى آخرى.” فبسبب الجدار الآمريكي على الحدود الكسيكية تم 
تسجيل 373 وفاة عام 2004. ” وني فلسطين» تتسبب صعوبات التنقل نتيجة لوجود 
الجدار في تأخير الوصول إلى المستشفيات» ما يكون سبباً للعديد من الوفيات؛ كا أن مأساة 
المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يجاولون العبور في تجاه سبتة 
ومليلية» سلطت الضوء على هشاشة هذا الفضاء الأمني» وفشل السياسات الأوروبية في 
تدبير مشكلة الهجرة» في ظل المأساة الإنسانية التي تفرزها هذه المقاربة الأمنية؛ إذ عادة ما 
يقع هؤلاء المهاجرون ضحية شبكات المافيا والجريمة”” علاوة على العديد ممن يلاقون 
الموت في مشوارهم الذي قد يصطدم بالخيبة. 


لطا لما شكل الحق في علاقات أسرية عادية موضوع انتهاكات صارخة تعزى إلى 
وجود تلك الجدران أيضاً؛ حيث توجد عاثلات وأسر يفصل بينها ا جدار. ففي الولايات 


163 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان 


المتحدة الأمريكية» هناك فة كبيرة من السكان من ذوي الأصول الإسبانية» لديم 
عائلاتهم في المكسيك على الجانب الآخحر لنهر ريو جراندي 64٥0٥‏ ۸10 الحدودي. 
وهولاء الأشخاص كمواطنين في البلد الذي آقام الحاجز باسم محاربة الهجرة غير النظامية 
والإرهاب ومفهوم الأمن الوطني» الذي يلفه الكثير من الخموض والالتباس» يشتكون 
دائ من استحالة التحاقهم بعوائلهم» والصعوبات الكبيرة الموضوعة أمامهم لشنيهم عن 
ذلك.* كا أن العديد من التحقيقات سلطت الضوء أيضاً على الفصل بين الأسر جراء 
وجود الجدار بين الكوريتين؛ حيث يتم الفصل بين الكوريين الشماليين اللاجئين في 
الجنوب وبين ذومم» بل إنهم لا بعرفون شيئاً من أخبارهم» إضافة إلى أن أفراد أسرة 
اللاجتين في اتجاه الجنوب يتم اقتيادهم إلى معسكرات اعتقال في كوريا الشمالية* وهذا ما 
يمثل خرقأ للهادتين 17 و29 من العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


ثانيً: آثار الجدران ف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقافية 


على الرغم من آن الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لم يتضمن سوى ستة نصوص 
خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فقد جاء العهد الدولي الخحاص بهذه 
الفعة من الحقوق»"" آخذاً ني الاعتبار الاتجاهات الحديثة منذ صدور الإعلان» أكثر شمولاً 
ورحابة» وقائمة الحقوق المذكورة في العهد أوفى من مثيلتها في الإعلان» كا أن دلالتها أكثر 
توكيداً وقطعية» لكن يلاحظ أن العهد م يتضمن نصاً يتعلتق بالحق في الملكية الخاصة. * 


تتم باستمرار إعافة التمتع با لحق في الصحة والحق في التربية بشكل ملموس بسبب 
وجود هذه الجدران»” بل إن وجود هذه الأخيرة قد بجعل مارسة الحقين» والتمتع با أمراً 
مستحياً. وهذا قد يكون أكثر فظاعة عندما يتعلق الأمر بجدران تعبر عن طموحات 
إقليمية متنازع عليهاء فالشعب الفلسطيني يعيش وضعية إنكار خطير هذين الحقين؛* 
ذلك أن الجدار يحبر الأفراد على أن يسلكوا طريقاً أطول في ظروف مفوفة بالملخاطر؛ من 
أجل الوصول إلى المؤسسات الصحية أو التعليمية» ما يسجل أدنى نسب للتمتع بهذه 
الحقوق في العالم؛ إذ تظهر معطيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية» من خلال مؤشرات 
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لتنمية البشريةء أن الأراضي الفلسطينية تعد من بين أكشر الأفاليم تضررأاًعلى وجه 
لأرض. فقد تسبب بناء الجدار في القدس» في فصل سكان قرى القدس وضواحيها 
لواقعة حارج الحدار عن المستشفيات الرئيسية التي يعتمدون عليها للحصول على الرعاية 
لطبية المتخصصة» والتي يبلغ عددها ستة مستشفيات تخصصية تقع جيعها داخحل 
لمدينة." كا حرم المرضى الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى 
مستشفيات شرق القدس بشكل عام» والتي كانوا يقصدوغا للعلاج بسبب مستوى 
لرعاية الصحية التي تقدمها. 


ومع بناء الجدار» بات المرضى والطواقم الطبية في الضفة الغربية والمناطق المعزولة 
من القدس يعانون مصاعب متزايدة للوصول إلى ادمات الطبية الي توفرها هذه 
المستشفيات؛ بسبب الوقت والإجراءات التي يتطابها الحصول على تصاريح المرور من 
البوابات والحواجز المقامة على ا لجدار» والتي يرفض الاحتلال الإسرائيلي منحها في كشير 
من الأحيان للمرضى أو أقاربهم الذين يرافقونهم» وهو ما دفع عدداً منهم إلى التوجه إلى 
مستشفيات أصغر وأقل تجهيزاً بحثاً عن الرعاية الصحة .3 


تتسبب الخدران أيضا في انتهاكات جسيمة لتق التملك»؟ ذلك أن بناءها والحراسة 
المعدّة ها تؤدي إلى مصادرة الأراضي من دون تعويضات» وإلى تدمير للمنازل والمباني 
الخاصةء والمزارع والحقول والمتاجى... إلخ» وهذا يتناقض أيضاً مع مقتضيات القانون 


37 


الدولي الإنساني» وتحديداًمع نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. 


تسوغ إسرائيل الأضرار المباشرة النانجة من بناء المجحدار» من هدم للمنازل 
ومصادرات للأراضي بذرائع أمنية» وقد ذهبت الأراضي المصادرة إلى ممصلحة بناء 
الجدارء أو تأمين مناطق عازلة أو توسيع مستوطنات الضفة الغربية من خلال منحها 
مساحات إضافية؛"* لذلك عمدت إسرائيل إلى هدم العديد من البيوت الموجودة على 


مقربة من مسار جدار الفصل.* 
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فيا يتعلتق بمصادرة الأراضي» أشارت نتائج مسح حول آثر جدار الضم والتوسع 
على الواقع الاجتاعي والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيهاء 
حتى يونيو 2008 إلى أن مثلي التجمعات السكانية المستهدفة با مسح قدروا مساحة 
الأراضي المصادرة حتى تارخه» بنحو 50 كيلومتراً مربعاًء“ ولوحظ أن معظم 
الأراضي التي تمت مصادرتهاء بحسب مسح ماثل أجري عام 2006» كانت تستخدم 
لأغراض الزراعة؛ حيث بلغت نسبتها 87.5./. “ 


إن قرار ترسيم الجدار في حيط القدس الشرقية أيضاًء يعد خطوة أخرى في 
ستراتيجية إسرائيلية طويلة المدى المصادرة أكبر مساحة عكنة من الأرض الفلسطينية 
ومنع إقامة تواصل جغراني عربي داخل حدود بلدية القدس الحالية وتواصل جغرافي مع 
لضفة الغربية؛ ما يؤدي إلى حدوث فراغ سكاني وجغرافي من الناحية الشرقية من 
لقدس؛ نتيجة مصادرة الأراضي وتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين؛ ما ينتج منه 
هجرة عربية من هذه القرى باتجاه مناطق أخرى» والسيطرة الكاملة على القدس من كل 
لنواحي» وجعلها مدينة موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل.* 


وبشكل غير مباشرء ينتج الجدار انتهاكات خطيرة للحقوق الاقتصادية» وبخاصة 
احق في الحمل» بها أن شروط الولوج إلى أماكن العمل تحرف عرقلة وعوائق» وأحياناً 
تصبح مستحيلةء خلافاً لا ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية من احق في العمل والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية»* وحق كل 
شخص في مستوی معیشي کاف له ولأسرته» يوفر ما يفي بحاجاتہم من الغذاء والكساء 
والمأوى.“ وهو يخالف أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة» التي تمنح» في كل إقليم محتل» اللإجراءات 
«التي من شأنما إثارة البطالة أو أن تحد من إمكانيات العمل»»“ إلا إذا اعثر أن ا لجدران تمنح 
فرص العمل للذين يبنى الجدار ضدهم؛ إذإن الشركات المكلفة ببناء الجدار تستغل 
مهاجرین سريین في أشغال البتاء. فشر کة Gooden State Fence Com pay‏ على سیل 
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المثال» وهي التي بنت الجحدار بين الولايات المتحدة والمكسيك تمت إدانتها بسبب تشغيلها 
مئات المهاجرين غير النظاميين؛ والأمر نفسه تكرر في إقليم فلسطين المحتل؛ حيث تم 
تشغيل فلسطينيين في أعمال بناء الجدار الذي سيعزهم.“ 


وبشكل عام» تشترك الجدران المقامة لمكافحة الهجرة غير النظامية في أا تجرد الأفراد 
الراغبين في البحث عن عمل يحقق هم مستوى من الكرامة» من إمكانيات العمل التي 
يبحثون عنها."“ هذا البحث عن العمل في بلد غير البلد الأصلي» ترسخه الأوضاع 
الاقتصادية التي يعيشها هؤلاء داخل بلدانهم جراء الفقر» والذي لا يوفر هم مستوى 
معيشياً كافياً هم و من يعولونهم." بالإضافة إلى أن هذه الجدران بوصفها حواجز» تعوق 
حتى أصحاب التراخيص عن الالتحاق بعملهم في ظروف لائقة» وني وقت زمني 
مناسب؛ جراء إجراءات المراقبة والفرزء وامتداد الصفوف أمام نقاط العبور؛ الأمر الذي 
يرهق هؤلاء العمال» ويضيع وقتهم» ويتسبب هم في مشكلات قد تؤدي إلى الحرمان من 


العمل؛ بسبب صعوبة الانضباط اليومي. 


تؤثر الجدران في الإنتاج الزراعي أيضاً؛ لأنبا تعوق الوصول إلى المناطق الزراعية 
وتسويق المنتوجات الزراعية؛ ومن ثم تؤدي إلى تقليص كبير للحق في التغذية؛ كما أا 
تؤثر في عمليتي التموين والتزود بالماء» ولاسي] في المناطق التي تشهد صعوبة في الحصول 
على الماء. فقد تسبب الجحدار العازل الإسرائيلي في منع وصول التجار والستهلكين 
الفلسطينيين من الضفة الغربية إل شرق القدس» التي كانت تمثل محوراً اقتصادياً مها 
للضفة الغربية قبل بناء الجدار» وفرض القيود الأخرى على حرية الحركة» ومنع وصول 
التجار والمستهلكين من ضواحي القدس؛ ما أثر سلبياً ني الحركة التجارية والوضع 
الاقتصادي للمدينة كلها؛ الأمر الذي أسهم جزئياً في زيادة نسبة البطالة في المدينةء لتبلغ 


نحو 19.3/ أواخر عام 2006 مقارنة بنسبة 8.3/ في إسرائيل ‏ 
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وفي قطاع غزة يُمنع الاقتراب من السياج الأمني على الأقل بكيلومتر واحد» بم في 
ذلك منع وصول المزارعين إلى حق وهم وأراضيهم. هذه التقليصات تغطي 17/ من 
مساحة القطاع» وتس حياة 113,000 شخص (من إجمالي 1.5 مليون ساكن)» بحسب 
تقرير للأمم المتحدة صادر عام 2010. " 


وفي الضفة الخربية» تم فصل العديد من المزارعين عن حقوهم ومزارعهم» وبحب 
عليهم الحصول على تراخيص وتصاريح من أجل العبور تجاهها. ويفترض أن يفتح 
الجيش الإسرائبلي نقطة عبور في أوقات محددة صباحا ومساءً لكن هذا التوقيت لايتم 
احترامه داق)ء ما يدفع المزارعين إلى المبيت في حقوهم أحياناً لتفادي التأحير .* 


وفي فلسطين تكتسي بعض المنتوجات الزراعية؛ كالزيتون ملا أهمية رمزية 
واقتصادية كبيرة» وقد تضرر قطاع الزيت بشكل كبير من جراء بناء ا لجدار الإسراتيلي؛ 
إذ يتعلق الأمر بنظام إجباري إلى أقصى حد يعوق ويعطل إنتاج وتسويق منتج كهذا على 
جيع الصعّد والمستويات» من دون الحديث عن بعض المشكلات المرتبطة بإتلاف 
المحاصيل وسرقتها من قبل عناصر إسرائيلية؛ وهذا ما تسبب في جعل الزيوت 
الفلسطينية غير قادرة على المنافسة في أسواق عالمية.* 

ومام الركود الذي تعرفه منتجات الفلسطينيين» اتجهوا نحو إمجاد وساطات 
إسرائيلية (مقاولي الحدود) لتسويق هذه المنتجات» وهذه الحركية الجديدة من شأنها تعزيز 
سلطة إسرائيل على جيع الصعد.“ 


تجدر الإشارة إلى أنه تندرج ضمن حقوق الإنسان أيضاً حقوق للشعوب» أهمهاما تم 
النص عليه في المادة الأولى من العهدين الدوليّينء وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها. 
ومعلوم أن حكمة العدل الدولية أقرت ضرورة احترام هذا الحق من خلال رأها 
الاستشاري لعام 2004 المتعلتق بالجدار الإسرائيلي» وهو الحق الذي أقرته أيضاً الحكمة 
لسكان الأقاليم الصحراوية في "الصحراء الغربية" من خلال رأيها الاستشاري لعام 
75و 8 
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هذا الحق المكفول للشعرب الأصيلة تم انتهاكه تحديدا» من خلال بناء الجدار على 
الحدود الجنوببة للولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ البداية أثارت منظمة العفو الدولية 
(أمنستي) قضية القبائل المنديةء التي يوجد فيها جزء من شعبها على الإقليم الفيدرالي 
الأمريكي (جنوب أريزونا تحديدا)» والجزء الآخر في صحراء سونوران 8010۲1 في 
الكسيك»“ حيث يمنع الجدار عبورهم لإحياء احتفالاتمم السنوية التي يقيموضا في 
"سونوران" ( في شهري وليو وأكتوبر)؛ وهناك قبائل آخری ترى أا لا ترغب في عبور 
أو اخحتراق أي حدود لأن الحدود الدولية المقامة على إقليمها هي التي تعبرها. 


ظهرت حقوق الإنسان الكونية مع الأمم المتحدة» في وقت حاول فيه المجتمع الدولي 
التفكير في شكل جديد؛ حيث يمكن فيه للدينامية أن تصل إلى تنمية وتطوير حماعة 
سياسية عالمية» غير أن فشل هذا التصور ظهر مع هذه الجدران التي تؤشر على تفاقم 
واحتداد التناقض بين القانون الدولي وسيادات الدول» وهذا مايصب في مصلحة 
الأخيرة» على حين أن السيادات غير متساوية» والمساواة السيادية بين الدول ضرب من 
الخيال القانوني. لكن هؤلاء الأقوياء» الذين بنوا قواهم على الميمنة وانتهاك وخرق المبادئ 
التي وضعوها هم أنقسهم (كحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مثا علكهم ا لخوف, أو 
بالأحرى التوظيف الإعلامى للخوف.” 


تبقى الأقاليم مهمة لكن إزالة الحدود تتسارع» فالتشنج والانقباض حول هذه 
الأقاليم يثبران الحروب والأجهزة الدفاعية التي تنتهك حقوق الإنسان» في قاد واقع 
إلغاء الأقاليم إلى الحق الليبرالي للتجارة» لكن يجب أن نشير إلى أن ا لجدران هي أيضا 
عائق أمام هذا الحق. فکیف یمکن تشجیع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشالية (النافقا) 
بيد» وبناء جدار حدودي جنوب الولايات المتحدة» والإعلان عن حدود إلكترونية مؤمنة 
شالا مع كنداباليد الأحرى؟.* 


تخل الجدران بنظام التداولات الاقتصادية والتجارية برغم القدابير المغخذة لإخفاء 
ذلك» على حين أن هذه التداولات ضرورية» لكن يجب أن تضاعف بمظاهر أخرى 
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للانفتاح على العام وللتضامن بين البشر. فإلغاء هذه الأقاليم التي قد يبدو أنه لا مغر منها 
جزئياًء بجتاج إلى إعادة تفكير. 


ثالنا: الجدران فى ضوء القانون الدولي الإنساني 


تبقى الجدران تبعاً لطبيعتها ولحدفها مشروعات دفاعية وتتمتع بحراسة عسكريةق 
حتى وإن أخذت اسم "منطقة منزوعة السلاح"» مثلم هي الحال في كوريا؛ إذ لا يمكن 
تصور جرد إدارة مدنية هذه الجدران» بالنظر إلى حجم الحنود المحم ر كزين لحراستها. 


وني جميع الأحوال» تضاف إلى ا لجدران نفسهاء التي لا تمثل سوى عنصر من جهاز 
مركب ومعقد» على الأقل سياجات حديديةء وحواجز إلكترونيةء وأسلاك شائكة وألخام. 
لكن إذا كانت كل الجدران تحمل طابعاً عسكرياًء بدرجات ختلفة» فلا يمكن أن ندل 
بذلك على وجودها كلها في قلب نزاعات مسلحة حية؛ ومن ثم فإن تطبيق القانون الدولي 
الإنساني» يجب أن ببحث حالة بحالة.* 


وني الحالة الفلسطينية» رفضت خحكمة العدل الدولية بشدة حجج إسرائيل» التي 
استندت إليها ودعمتها منذ سنين عدة» والتي تقول إن القانون الدولي الإنساني لايسري 
على المناطق الفلسطينية. ^ وقامت بتفسير المادة الثانية من اتفاقية جنيف مع استبعاد فكرة 
أن هذه المادة قد تستشني من جال تطبيق الاتفاقية الأقاليم التي لا تنتمي إلى سيادة أحد 
الأطراف المتعاقدين»" واضعةٌ بذلك حداً للخموض الذي أثارته إسرائيل منذ بداية 
الاحتلال. كا نصت المحكمة على أهمية اتفاقية لاهاي لعام 1907ء * والنظام الملحق بها 
أيضاً نظراً إلى قيمتها العرفية.“ 

عند إثارة موضوع الجدران ني ضوء القانون الدولي الإنساني» تطفو على السطح 


جزئيتان بارزتان» سيتم تركيز الدراسة حوط|: أولاهما مرتبطة بوضع اللاجئين؛ وثانيتها 
تتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تعيش عليها الأقاليم الخاضعة للاحتلال. 
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1. تأثير الجدران ف وضعية اللاجئين 


تشكل الاتفاقية ا لخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951“ والبروتوكول الخاص بوضع 
اللاجئين لعام 1967ء أساسين للقانون الدولي للاجعين» وتعرفان اللاجئ على أنه: «أي 
شخص یکون؛ بسېب خوف له ما یسوغه من التعرض للاضطهاد“ بسبب عرقه أو دینه 
أو جنسيته» ولا يستطيع أو لا يريد بسبب الخوف» أن يستظل بحاية ذلك البلد...٠.‏ 
وتعرفه اتفاقية اللاجئين الخاصة بمنظمة الوحدة الإفريقية [الاتحاد الإفريقي لاحقاً“ على 
أنه كل شخص تجبر بسبب عدوان خارجي» أو احتلال أو هيمنة أجنبيةء أو أحداث تمدد 
على نحو خطير النظام العام في جزء من بلده الأصلي أو الذي ينتمي إليه» أو كله» على 
مغادرة مكان إقامته المعتاد سعياً للجوء إلى مكان آخر خارج موطنه الأصلي أو البلد الذي 
ينتمي إليه»." وهكذا يشمل هذا التعريف الأخير الأشخاص الفارين من الحرب أو من 
الاضطهاد المجاعي ككل» سواء قامت السلطات الوطنية بارتكاب تلك الأعمال أم لا 


وبحسب القانون الإنساني» فاللاجئون هم مدنيون ل يعد بإمكانم الحصول على 
حاية حكوماتهم. وهكذا يفسر القانون الدولي الإنساني مفهوم اللاجئين على نطاق 
واسع» ليأخذ في الاعتبار عمليات نزوح السكان الناتجة من النزاعات. ولا يعني هذا 
التعريف أنه بحب منح اللاجئين بصورة تلقائبة ذلك الوضع بموجب القوانين الوطنية» 
ولكنه يثبت حقهم في الحصول على حاية ومساعدة دولية إذا ما استمر النراع.“؟ 

والأقاليم التي شهدت نزاعات مسلحةء عرفت نزوحاً للعديد من اللاجثين الفارين 
من الأضطهاد» وبوجود الجدران التي توافق خحطوط وقف إطلاق النار» فإن احتالات 
عودة هؤلاء تصبح صعبة» إن ل نقل مستحيلة. 

في كوريا الجنوبية يعيش أكثر من 6000 لاجئ كوري شم الي؛ حيث ارتفعت بشدة 
نسبة هذه التدفقات منذ عام 1999ء وبلخت ذروتها مع وصول 1890 لاجثاًني عام 
4. وكانت حكومة كوريا الحنوبية تستقبل هؤلاء اللاجئين بترحيب كبي» لكن منذ 
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الانخراط في سياسة "الشمس المشرقة" عام 2000» وعلى الرغم من الخطاب المعلن الذي 
يؤكد العكس» فقد قررت سلطات كوريا الجنوبية وقف تشجيع المجرة؛ إذ إن الحكومة 
تريد استبعاد أي موقف مستفز تجاه الشمال ولا تريد أن تعطي آي انطباع بأنها تحاول 
زعزعة استقرار النظام عند جارتماء من خلال تشجيع الخروج المتزايد لشعبها." كا أن 
السلطات قررت خفض الإعانات الممنوحة للاجئين أكثر من الثلفين»"” والتوقف عن 
جلب الدعم هم من بعض المنظمات غير الحكومية المختصة في مساعدة اللاجئين. 


يجد اللاجئون الكوريون الشماليون صعوبة كبيرة في التأقلم مع المجتمع الرأسمالي الذي 
يمنحهم إياه ا لجنوب والاندماج فيه. فبعد التمكن من الالتحاق بالجنوب» وبمجرد 
الوصول تصبح مشكلة الاندماج أصعب من الفرار تفسه. وبعض اللاجئين خآفوا وراء هم 
أبناء#هم وذويهم» ومن الصعب جداً التواصل معهم»” واحتمال فقدهم إياهم وارد فكثيراً 
ما تقوم سلطات الشمال بإرسال قارب اللاجئين إلى الجنوب» إلى معسكرات الاعتقال.” 


عند استقبال هؤلاء اللاجئين» يتم إخضاعهم لتكوين وتدريب من أجل التأقلم مع 
الحياة الرأسمالية الجديدة؛"” نظراً إلى غياب أي تواصل مع الخارج» ونتيجة للفارق الكبير في 
التطور» والتجارب الصادمة التي مروا بها خلال المجرة» تعد الحاجة إلى فترة تأقلم وتكيف 
ضرورية. على هذا النحو» فعبارة جدار ليست ذات قوة كافية لتصوير الوضع» فاللاجئون 
الشماليون كانوا يعتقدون أنهم لدى وصوهم إلى الجنوب سيحظون باستقبال الأبطالء إلا أن 
الواقع يختلف تماماً.” وقليلون جداً هم الأشخاص الذين وُفقوافي الانخراط فعلياً داخل 
المجتمع» في غالبيتهم يعتاشون من خلال شغلهم لوظائف لا يريدها الكوريون ال جنوبيون 
ولا يرضون بها" كا أن الشهادات الأكاديمية التي يحملها الكوريون الشعاليون ليست ها 
أي قيمة» ونتيجة هذا الوضع القاسي الذي يعيشه هؤلاء اللاجئون» فإن من 10/ إلى 15 


منهم يتورطون في الجحرائم والجنح .7 


وني قبرص» وعلى الرغم من مدة الحرب القصيرة» فإن المأساة الإنسانية كانت كبيرة 
جدأ" فقد تم إرغام 160,000 قبرصي يوناني على النزوح في اتجاه ا لجنوب» وني المقابل 
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نزح 4000 قبرصي تركي نحو الشمال. وفي نهاية عام 1975 بقي أقل من 400 تركي في 
الجنوب» و15,900 يوناني في الشمال» لينخفض العدد الأخير إلى أقل من 2000 عام 
3.198 


منذ عام 2003ء التتحق 50/ فقط من القبارصة المقيمين في الجنوب بالشالء 
وبعضهم الآخر» كا هي حال بعض اللاجئين الذين تعرضوا للابتزاز من قبل الجيش 
التركي عام 1974ء يخشون العودةء في يشكل القبارصة الأتراك الذين يعيشون داخل 
الإقليم اليوناني في الجزيرة حالياً أقل من 1./ (نحو 1000 شخص). 


مايزال اللاجئون القبارصة من الجانبين الذين يعيشون في خحيات اللجوء يعانون 
نفسياً جراء الذكريات المؤلة» كا هي حال القبارصة الأتراك الذين عاشوا أحداث العنف 
في فترة 1964-1963 والذين يشعرون أنهم نجوا من مذبحة عامة خلال انقلاب عام 
4 ما جعلهم غير مبالين بالعودة نحو الجنوب لأنهم عانوا كثبراً منذ أربعين عاماً. 
على حين أن الجيل الجديد. الذي لم يعش فترة الحرب» ولم يعرف التعايش والحياة مع 


الجيران» لا يريد الوحدة بين جزأي قبرص. 


في قضية "الصحراء الغربية" بختلف الوضع؛ لأنه منذ أكثر من ثلاثين عاماً كان 
هناك عدد كبير من الرهائن الصحراويين المحتجزين من قبل قوات البوليساريو»* والذين 
نحتجزون ني خيمات مغلقة تكاد تنعدم فيها أبسط شروط الحياةء وهي» وإن لم تكن حاطة 
بجدران بالمعنى الدقيق» خاضعة لمختلف أشكال الرقابة ومنع التواصل. 


تحظر الاتفاقيات الدولية امختلفة احتجاز الرهائن الذي قد تكون له أهداف ختلفةء 
منها الدوافع السياسية من قبيل مارسة الضغط على السلطات السياسية في بلد ما مث 
لإجبارها على الاعتراف بمجموعة معارضة مسلحة كا هي الحال في وضعية الرهائن 
اللحتجزين لدى جبهة البوليساريوء وقد يكرن الاحتجاز لأسباب اقتصادية بمدف 
الحصول على فدية.* 
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كما يحظر القانون الإنساني احتجاز الرهائن وإعدامهم في أوقات النزاع المسلح» وتعد 
مثل هذه الأعمال جرائم حرب»* وتؤكد محكمة نورمبرج العسكرية التي أسست بعد 
الحرب العالمية الثانيةء أن مثل هذه الأفعال جريمة حرب." ويتعزز هذا بقانون المحكمة 
الجنائية الدوليةء“ الذي يحدد وضع الرهائن في نزاع دولي أو داخلي على أنه جريمة حرب 
تقع تحت طائلة القضاء.“* 


تم توزيع هؤلاء الرهائن الصحراويين في أربعة خيمات متفرقة؛ من أجل مارسة 
مراقبة حكمة عليهم» ومنع أي عودة محتملة هم" والتحاقهم بذويمم. يعيش هؤلاء 
الحتجزون» الذين لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عددهم» وضعية إنسانية صعبة» إضافة 
إلى تعذر التواصل مع ذويمم الذين يعيشون على ا لجانب الآخر من الجدار. إلا أنه في عام 
4 وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في "الصحراء الغفربية" 
(مينورسو)» تم وصل 400 حط هاتفي مجاني بين المخيمات والأقاليم الصحراوية المغربية؛ 
حیث تم تسجیل 66,000 اتصال هاتفي خلال ثلاث سنوات."* 


وبشكل مواز» وني إطار إجراءات الثقة» قامت المفوضية العليا للاجتين 
و"مينورسو"٠‏ وبدعم من السلطات المخربية وجبهة البوليساريو» بتفعيل سياسة لتبادل 
الزيارات الأسريةء استفاد منها 3200 شخص؛ 60 منهم نساء» خلال ثلاث سنوات."“ 


إذا كان اللاجئون بحكم الواقع هم الأشخاص الذين دخاوا أراضي دولة أخرى 
في أثناء عملية تدفق واسعة للسكان من دولتهم الأصاية بسبب نزاع أو كارئثة أخرى» فإن 
طالبي اللجوء هم الأشخاص الذين تقدموا بطلب رسمي إلى الحصول على وضع لاجئ 
إلى السلطات الوطنية المختصة." وعلى الرغم من أن طالب اللجوء لا يتمتع بوضع لاجئ 
رسمي» فإنه يتمتع بحد أدنى من الضمانات التي تنص علي ا الاتفاقية الخاصة بوضع 
اللاجتين» وأهمها توفير الحماية لحق الأشخاص في عدم الطرد أو إعادتيم إلى موطن الخطر 
(إعادة قسرية). 
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ومن الحقوق الأساسية الممنوحة للأشخاص الماربين من بلدانهم» حقهم في طلب 
اللجوء في بلد آخرء الذي يؤكد أن للأشخاص الحق في مغادرة بلدانهم بأي وسيلة 
والدخول إلى أراضي دولة آخرى» حتى لو كانت بطريقة غير شرعية. إلا أن هذا الحق لا 
يعني انحتيار بلد اللجوء الذي يسعى إليه» بل تفضل القوانين السارية حالياً سلطة بلد 
اللجوء الأول» وهو البلد الذي مر به اللاجى لأول مرةء والذي كان يمكن له فيه أن يتقدم 
بطلب اللجوء إليه.“ 


حق آخر يُمنح للفارين من بلداغهم» يتمشل في حق تقديم طلب لجوء أمام السلطات 
المختصة؛ ما يعني أنه يتعين على الدول تسهيل وصوهم» وتوفير الخدمات الإدارية 
الضرورية هم؛ ثم حقهم في دراسة طلباتمم من قبل السلطات الوطنية المختصةء وحقهم 
في عدم الطرد أو الإعادة إلى البلد الأصلي طالما بقي هناك خطر هدد سلامتهم.” غير أن 
هذا الحق يصطدم بوجود جدران مغلقة» ترفض منح هذا الحق لطالبيه» ضمن سياسة 
إبعاد غير المرغوب فيهم بجميع أطيافهم. 

من جلة ما سبق يمكن إثارة مسألة رفض السلطات الإسبانية عدداً من طلبات 
اللجوء التي تقدّم بها العديد من قاطني إفريقيا جنوب الصحراء» والذين تعرف بلدانم 
توترات ونزاعات مسلحة» بل رفضت حتى تسجيل الطلبات عام 2005 وهذا قد 
يفسر بكون إسبانيا ليست البلد الأول الذي مر به هؤلاء» بل إغهم اختاروا البلد الذي 
يطلبون اللجوء إليه. 


2. تأثير الجدران ق المساعدات الإنسانية 


تحدد اتفاقيات جنيف» والبروتوكولان الإضافيان هماء قواعد لضان توفر الإغاثة 
التي يستحقها ضحايا النزاعات» وبذلك تسعى لتحقيق هدفين براجماتيين ومكملين: 
فبصورة عامة» تمدف إلى تخفيف المعاناة التي تحدثها الأعال العدائية لأولعك الأشخاص 
الذين لا يشتركون في الأعال العدائيةء أو م يعودوا مشاركين فيهاء ويشمل هذاعلى سبيل 
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الخال منع حدوث حالات نقص في السلع الضرورية لحياة السكان." وبتحديد أكثرء 
عدف تلك الاتفاقيات إلى ضبان احترام احتياجات المحاية الأساسية» التي تدور حول 
الحق في الحياة لمختلف فئات الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد بفعل الدمار والعنف. 
ففي حالات النزاع تكون الندرة مسألة نسبية دائ)» وتهدد من ناحية أخرى حياة معظم 
فثات السكان المعرضة للخطر بدمار مباشر أو غير مباشر.* 


لذلك تربط عمليات الإغاثة المنصوص عليها في القانون الدولي بين فكرة المساعدة 
والحاية؛ إذ جب توفير المساعدة المادية بالتزامن مع الإقرار بحد أدنى من الوضع القانوني 
للسكان المعرضين للخطر.* 

وني علاقة الجدران بهذا الجانب من القانون الإنساني» يشار إلى أنه نظراً إلى كون هذه 
الجدران تفصل بين المناطق» وبخاصة في الأقاليم التي تشهد نزاعات مسلحة» فإن من 
شأنا أن تغرق وضزل المساعدات الإنسانية إلى المخاطق المتضررة وقد مته» ذلك أنه مقلا 
يشكل الجدار حاجزاً أمام حركة تنقل الأفراد» فإنه يشكل عائقاً أمام وصول المساعدات 
الإنسانية إلى وجهتها المطلوبة. 


في إقليم فلسطين المحتل» استمر حدوث تدهور في قدرة الطواقم الإنسانية التابعة 
للأمم المتحدة على الوصول إلى بعض المناطق» وبخاصة القدس الشرقية» وبعض المناطق 
المعزولة بسبب جدار الفصل. يأتي هذا بسبب مطالبة القوات الأمنية اللإسرائيلية على 
بعض الحواجز العسكرية بتفتيش مركبات الأمم المتحدة (تحديداً الحافلات)؛ ما يتناقض 
مع امتيازات وحصانة الأمم المتحدة التي تمنع إجراء مشل هذا التفتيش» وغالباً ما كانت 
هذه المطالبات تؤدي إلى إعاقات ومفاوضات مطولة»” مما قد يؤدي بدوره إلى اضطرار 
حافلات الأمم المتحدة إلى التنقل عبر طرق أخرى.* 


أكثر من ذلك» تبهت السلطات اللإسرائيلية الأمم المتحدة إلى أنه سيتم تطبيق إجراء 
جديد صارم» فيم| يتعلتق بمرور المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة؛ ما 
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سيخفض عدد المعابر التي يمكن لشاحنات الأمم المححدة العبور من خلا هما إلى الضفة 
لغرببة.” ومن شأن إجراء ماثل أن يعمل على زيادة الوقت والتكاليف» ك أن نظام 
لتفريغ وإعادة الشحن والتحميل - من شاحنة إلى أخرى - مطبق على جيع الشاحنات 
لتجارية في هذه المعابر."' تأتي هذه الإجراءات لتعوق قدرة المنظمات الإنسانية على توفير 
لمساعدات والخدمات بشكل فعال إلى المحتاجين» كا أا عمدد امتيازات وحصانة الأمم 
لمتتحدة. 


وخلال الفترة التي ضرب فيها حصار على قطاع غزة» فإن الجدار الذي أقامته 
إسرائيل حول القطاع» والذي تسميه السياج الأمني الممتدعلى 51 كيلومتراً من 
"الحدود" لإ يترك سوى منفذ وحيد هو معبر "إيريز"» الذي تمر عبره المساعدات 
للإنسانيةء"""' بل إن هذا المعبر لم يسلم من مضايقات» كان هما الأثر البالغ في صحة وحياة 
سكان غزة الذين عانوا الكثير جراء الحملات العسكرية على القطاع؛ ومن ثم تضاعفت 
لمأساة اللإنسانية في اللإقليم نتيجة للحرب وللحصار في الوقت نفسه. 


وباعتبار مصر» من خلال معبر رفح» تشكل المنفذ البري الوحيد المتبقي لسكان 
غزة» فقد كان يفترض أن تمر عبره جل المساعدات اللإنسانية من المنظات الدولية ومن 
الدول» إلا أنه تم إغلاقه أيضاًء بل أكثر من ذلك» تم بناء جدار بين مصر وغزة - كا 
سبق التفصيل في ذلك - لقطع الطريق أمام الأنفاق» التي كان السكان يبون من خلاها 
المؤن والأدوية وجيع المتطلبات الضرورية"' التي يمكن أن تخفف المعاناة الإنسانية في 
القطاع. ولعل تدفق المدنيين بعد كسر الحاجز الفولاذي» في الوقت الذي بقي فيه المعبر 
مغلقاًء وهرولتهم نحو التزود بجميع المستلزمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة» ومن 
أجل إنقاذ المرضى والمصابين» خير دليل على حجم ال مأساة الإنسانية للقطاع في تلك 
المرحلة بالذات 1١‏ 


كما عاشت كوريا الشمالية بدورها مأساة إنسانية» فاقتصادها كان ينزف والسكان 
يعيشون على المساعدات اللإنسانية» بالإإضافة إلى فترات المجاعة التى عاشها البلد؛ حيث 
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كان الناس يموتون في الشوارع في الفترة التي أعقبت الحرب."' وكان للجدار الكوري 
دور في زيادة تفاقم الوضع» والتضييق على المساعدات التي تمر عبر الجدار لتصل إلى 
الشمال المنكوب. 


حالياًء ونتيجة للحصار المغروض على كوريا الشاليةء فإن هذه الأخيرة تعرف أزمة 
غذاء خانقة؛ حيث أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)» عملية طارئة للوصول إلى 
أطفال ونساء ومسنين من الأكثر احتياجاً للمساعدة.“' وعلى الرغم من الأزمة» ظلت 
المعونات الخذائية الدولية رهينة بأولوية الجغرافيا السياسيةء ذلك أن بعض الدول» وعلى 
رأسها الولايات المتحدةء رفضت إرسال أي معونة غذائية إلى كوريا الشمالية» متحدثة عن 


بواعث قلق بشن توزیعها. "٩‏ 


إذا كان القانون الإنساني يحدد أعال الإغاثة» ويتولى تنظيمها على أساس مفاهيم 
السلع والاحتياجات الأساسية لخحياة السكان في حالة النزاع» فإن المبدأالأساسي الذي 
يحكم حق توفير الإغاثة وا لحصول عليها هو مبدأً تحريم تجويع السكان كوسيلة من وسائل 
الحرب لذلك لا يجوز للدول الأطراف في نزاع أن تدمر السلع الأساسيةء أو تمنع المدنيين 
من الحصول على مثل هذه السلع. ويتم تأكيد ذلك عندما جد المدنيون أنفسهم في قبضة 
الطرف الخصم» والذي قد ينشأ عن احتلال الأراضي (الحالة الفلسطينية)» أو كون 
المنطقة محاصرة في قبضة الطرف الخصم (قطاع غزة» وكوريا الشمالية بشكل من 
لأشكال)» أو كون الأفراد معتقلين أو حتجزين .7" 

وتشمل الأشياء الضرورية لحياة السكان المدنيين» المواد الغذائية من تموينات طعام 
أو محاصيل أو مواش؛ بالإضافة إلى مياه الشرب والمنشآت والتجهيزات وأعمال الري؛ 
وأدوية وإمدادات طبية؛ وما يحتاج إليه الأطفال ممن هم دون سن الخامسة عشرة والنساء 
الحوامل والمرضعات.""' وي النزاعات الدولية المسلحة» تتسع هذه القائمة في حالة المناطق 
لمحتلة وا لمحاصرة» والتي يجب أن تتلقى على وجه الخصوص الملابس والأسرة والمأوى 
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والمستلزمات الأخرى الضرورية لحياة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والمناطق 
المحاصرة» وأماكن العبادة؛' وهي المتطلبات التي يعمل الجدار على عرقلة وصوها 
عادة؛ ومن ثم يمنع استفادة ا متضررين منهاء وبخاصة في الأقاليم التي تشهد نزاعات 
لحا 


قد تجمّد ا لجدران نزاعاً یبقی من دون حل» لکن لا يمکن لحاجز أن يقوم مقام حل 
سياسي» بل من شأنه أن يفاقم التوترات ويرسخ العنف وال حرمان؛ لأنه انطلاقاً من تحليل 
الحقوق المصوغة قانونياً والمتعلقة باللاجئين والمساعدات الإنسانيةء فإن بناء الجدران بهذا 
لشكل خالف للقانون الدولي الإنساني أيضاًء وبخاصة اتفاقبة لاهاي لعام 1907ء واتفاقية 
جيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحاية المدنيين بصفة عامة وقت الحرب؛ حيث تحظر 
تفاقية لاهاي ممصادرة الممتلكات العقارية الخاصة أو العامة من قبل سلطات 
لاحتلال 1 كما تحرم اتفاقية جنيف قيام سلطات الاحتلال بتوقيع عقوبات جماعية» أو 
نقل بعض مواطنيها إلى الإقليم المحتل»""' فيا بُعرف بظاهرة الاستيطان؛ حيث أقيم 
لحدار الإسرائيلي على سبيل المثال لكي يوْمّن حاية المستوطنات الإأسرائيلية في الإقليم 
لفلسطيني» ويضمها بالفعل إلى إسرائيل ويفصلها عن إقليم فلسطين*"' ويجبر 
لفلسطينيين على الرحيل من ديارهم؟ ما يؤدي إلى إفراغها من السكان. كا أن القانون 
الدولي الإنساني لا يخول الدولة المحتلة الحق في بناء الجدار لحاية استمرار احتلاها 
للجقليم. 
فيا يتعالتق بالأمن الذي تسوغ به الدول بناء الجدران» نجد أن هناك توتراً بين احترام 
لأشخاص والأمن العام في القانون الدولي الإنساني. ففي اتفاقية جنيف الرابعة استعمل 
مصطلح "الأمن" إشارة إلى الأمن العسكري» أو إلى أمن القوة المستعمرة أما فيا بخص 
الأشخاص فالأمر يتعاتق بالحايةء والتوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة في كثير من 
لأحيان هو ما تحاول العديد من أحكام الاتفاقيات تحقيقه *" 
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الجدران والمسؤولية الدولية للدول 


أخذ النظام الخاص بالمسؤولية الدولية للدول وقتاً كبيراً لوضعه وتطبيقه؛ لأن 
المجتمع الدولي هو مجتمع من دون مشرع ولا قاضٍ؛ فاعتباراً من النصف الشاني للقرن 
التاسع عشرء بدأت ترتسم قواعده الأساسية العُرفية» وذلك بفضل عمل التحكيم الذي 
استعاد ثقة الدول بعد غياب طويل.' 


في عام 1ءء وبعد مرور أربعين عاماً على بدء أعمال لجنة القانون الدولي التابعة 


للأمم المتحدة» تبنت مشروعاً لتقنين مسؤولية الدولة عن أي فعل غير مشروع دوليا 
وتمت الموافقة على هذا النص من قبل الحمعية العامة للأمم المتحدة.” 


لإثارة المسؤولية الدولية الناتجة من بناء جدار وفق القانون الدولي» لا بد من التركيز 
على قات من ال ججدران؛ كتلك التي تعرقل أو تحظر كلياً الحركة والتتقل بين إقليمين 
متجاورين» ويشكل جدار برلين النموذج الصارخ هذا الصنف في الماضي القريب» الذي 
كان حاجزاً حك لمنع أي عبور غير مرخص به» بخلاف الجدران الأخرى التي كانت 
مقامة على حدود الدول الأخرى لأوروبا الشرقية» والتي م تكن بالتطور نفسه الذي ميز 
جدار برلين؛ حيث تشكل هذه الأجزاء جتمعة "الستار الحديدي" الذي يفصل أوروبا 
الشرقية الاشتراكية عن أوروبا الغربية الديمقراطية.* 


من أجل تقدير شرعية جدار» لا بد من توافر خاصية أخرى بحسب الوظائف التي 
يجب أن يقوم بهاء كالاحتاء ضد هجمات خارجية» أو لوقف تدفق الأشخاص غير 
النظاميين إلى داخل الإقليم» وقد يقوم الجدار بوظيفة منع فرار الأشخاص للبحث عن 
فرص عيش لائقة (الجحدار الكوري يقوم بهذه الوظيفة من بين وظائف أخرى). 
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تكمن أهمية هذا التصنيف الذي سبق التفصيل في بعض جوانبه» في أن التحليل 
القانوني فيم| يتعالق بالمسؤولية الدولية سيتمحور حول هذه الوضعيات؛ إذ لا يمكن تقدير 
الجدران ودراستها بالطريقة نفسها؛ حيث يجب أن تؤخذ في الاعتبار أسس الانطلاق التي 
قد يترتب عليها بعض الاختلافات العميقة. 


وللخوض في مدي شرعية جدان لا دمن العودة إل القواعد ا لنظمة لوقع ؛إذ إن 
هناك تداخلاً بين قرار بناء الجدار داخل إقليم الدولة الخحاص» واعتبارات السيادة 
الإقليمية» وهذا يختلف عن الوضعية التي يكون ال جدار فيها مقاماً على إقليم أجثبي» وهنا 
تبرز آثار المسؤولية الدولية النانجة من عدم شرعية البناء. 


أولا: حول مفهوم المسؤولية الدولية ومضمونها في القانون الدولي 


إن فكرة المسؤولية الدولية للدولء مايزال يلفها بعض الخموض والالتباس» وتبقى 
فقهياًء وإلى حد ماء قابلة للتجاذب والنقاش. هذا الخموض مرتبط بمرحلة تطور المجتمع 
الدولي ودرجته؛ فالانتقال با مجتمع من مرحلة الفوضى إلى مرحلة التنظيم وسيطرة عهد 
السلم والقانون» أدى إلى تطور هذه الفكرة وآليات تطبيقها.“ 


كانت فكرة المسؤولية الدولية ترتكز على مبداً الضرر فقط؛ أي إن الدولة لا تتحمل 
المسؤولية إلا إذا سببت ضرراً لدولة أخرى» وطالبت هذه الأخيرة بالتعويض. هذا المنطق 
كان يتوافق مع مجتمع دولي مكون من سيادات متجاورة و"متناثرة"؛ حيث كانت كل دولة 
حرة في تحقيق مصالحها ا لخاصة من دون النظر إلى مصالح المجتمع الدولي غير الموجود 
أصلا ككيان, أو إذا وجد فقد كان "جنينياً"» وكان من قبيل المغامرة التحدث عن نظام 


دول عام. 


في الوقت الراهن» لا يمكن أن ننكر وجود بعض القيم الدولية المشتركة التي تجد 
ترجمتها ني شكل قواعد آمرة ملزمة للجميع» وتصب في مصلحة المجتمع الدولي بأكمله؛ 
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فالدول أصبحت مسؤولة بمعزل عن الضرر الذي تسببه» لمجرد غالفتها للإحدى القواعد 
الآمرة للقانون الدولي العام.“ 


وإذا كان المتعارف عليه أن شروط المسؤولية الدولية م تعد مبنية فقط على الضرر 
ا لحاصل» بل على الفعل غير المشروع فإن الشرطين الأساسيين للالتزام هما وجود 
فعل غير مشروع دولياًء وإمكانية نسبة هذا الفعل إلى شخص من أشخاص القائون 
الدولي العام 


فبموجب سيادة الدولة» تحدد الدولة بحرية تامة قراراتها وتصرفاتما. وني المقابل» 
فإن التصرف الذي تقرر اعتماده أو تبنيه في كل ظرف» يمكن أن يترتب عليه تحمل 
مسؤوليتها الدولية تجاه دول أخرى في حال سببت هم ضرراً." فا لمسؤولية الدولية تبدو 
وكأنبا الآلية المنظّمة الأساسية والضرورية لعلاقات الدول المتبادلةء وتستند في منطقها 
إلى الفكرة العامة التي تعد أنه لا توجد سلطة من دون مسؤولية تقع على عاتق من 
بارسها. 


هناك شرطان أساسيان لالتزام الدولة يتمثلان في وجود عمل غير مشروع دولياًء 
وإمكانية نسبة هذا العمل إلى شخص من أشخاص القانون الدولي العام لكن المسؤولية 
الدولية - كا في كل النظم القانونية - ليست مطلقة» والقانون الدولي العام تصادفه 
ظروف تسمح بالتخفيف من المسؤولية» أو حتى استبعادها." 

تحاول المادة الثانية من النص المتعاتق بالمسؤولية الدولية للدولة لعام 2001 ” أن تحدد 
العمل غير المشروع» فتنص على أنه إيوجد عمل غير مشروع من قبل الدولة عندما 
يكون تصرفاً صادراً بصيغة فعل أو امتناع عن فعل: (أ) يتسب إلى الدولة بمقتضى 
القانون الدولي؛ (ب) يشكل خرقاً لأحد الالتزامات الدولية للدولة). 


وتتابع المادة الثالثة قائلة: إن تصنيف عمل الدولة بوصفه غير مشروع دولياً يعود 
إلى القانون الدولي العام» ومثل هذا التصنيف لا يتأثر في حال كان تصنيف العمل نفسه 
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مشروعا وفقاً للقانون الداخلي». فلكي يشكل مصدراً للالتزام با مسؤولية الدولية» جب 
أن يكون العمل غير مشروع في نظر القانون الدولي» ولا هم إذا ما كان القانون الداخلي 
يسمح للدولة بمثل هذا التصرف» سواء بواسطة قانون أو قرار قضائي مثلاً؛ ما يعني أنه 
على صعيد المنازعات لا يمكن للدولة أن تستعمل» كوسيلة دفاع» احترام قان ونما الداخلي» 
لكي تتهرب من تحمل مسؤوليتها الدولية.' 


إن مصدر الالتزام الدولي لم يتم تحديده من قبل المادتين السابقتين» فيمكن إذاً أن 
يكون ذا طبيعة تعاقدية أو عرفية» أو أن يكون امتناعاً غير مشروع» أو تقصيراً. 


فبموجب مبدأً حسن النية المنصوص عليه في معاهدة فيينا لعام 1969"' حول قانون 
لمعاهدات بين الدول» جب على الدول أن تحترم التعاقدات الناتجة من المعاهدات 
والاتفاقيات والتفامات المتفق عليهاء والتي تم التعاقد بشأنهاء وأي تعد على تلك 
لالتزامات يؤدي إلى تحميل الدولة المسؤولية الدولية. وهذايعني أنه إذا كانت الدولة 
مربطة بالتزام دولي» فعليها أن تحترمه» أن تتحمل امسؤرلية الدولية في حالة إشسلا شا ب2ا 
وهنا يمكن الاستدلال» في قضية ذات صاة بموضرع الحدران» بقضية الاكتساب والضم 
لتى يتجاوز من خلا ما الجدار اللإسرائيى الخط الأحضر» و دودعام 1967 التي 
اتعامل معها العام كحدود واقعية» على س أن الحدود الرسمية لإسرائيل هي حدود فار 
لتقسيم الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم 181 لعام 1947.' ك أن اكتساب 
لأراضي بالمهارسة الواقعية» عن طريق القوة العسكرية أو المحرب» كما درجت إسرائيل 
على مارستهاء يعد أيضاً إحلالاً بالقانون الدولي. فقد أصدرت إسرائيل القوانين بإخضاع 
لقدس الشرقية للقوانين الإسرائيلية بعد احتلاها» وكذلك الحال فيا يتعلق بالجولان 
لسوري المحتل» وبمصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات والطرق الالتفافية. 


لقد اعتبر القانون الدولي أعمال ضم أراضي الغير بالقوة أو الاستيلاء عليهاء» جريمة 
ححلة بسلم الإنسانية وأمنهاء وذلك وفقاً ما ورد ضمن مبادئ القانون الدولي المعترف بهافي 
محكمة نورميرج وني الأحكام الصادرة عنهاء وما أكدته نة القانون الدولي التابعة للأمم 
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المتحدة في تعريفها للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها؛ حيث تضمنت هذه الجرائي 
قيام سلطات دولة ما بضم أراض تابعة لدولة أخرى على نحو يشكل انتهاكاً للقانون 
الدولي.“' 

لقد جاء ميثاق الأمم المتحدة ليتكامل مع مبادئ القانون الدولي» عندما طلب من 
أعضاء المنظمة جيعاً الامتناع في علاقاتمم الدولية عن التهديد باستعمال القوة» أو 
استخدامها ضد سلامة الأراضي» أو الاستقلال السياسي لأي دولةء أو على أي وجه آخر 
لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة."' 


وبعد حرب يونيو 1967 مباشرة» أصدر مجلس الأمن قراراً أكد فيه عدم جواز 
الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب»“' ثم عالج المجلس حالة الضم الإسرائيلي عن 
طريق سن القوانين لمدينة القدس الشرةية المحتلة» وحالة الضم الماثلة المتعلقة بالحولان 
الحتل» من خلال قراراته التي استندت إلى مبادئ القانون الدولي وأحكام الميشاق؛ حيث 
رفض المجلس اللإجراءات المذكورة وأكد انتهاكها مبادئ القانون الدولي» واعتبرها باطلة 


وني حال خرق دولة لقاعدة عرفية فإن المبدأ هو ذاته؛ أي تتحمل الدولة المسؤولية 
الدولية عن ذلك الخرقء وكمثال على ذلك قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في 
نيكاراجوا وضدهاء فقد أدانت حكمة العدل الدولية الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأا 
خرقت عدداً من القواعد الراسخة في القانون الدولي العرفي كعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لدولة أخحرى» وعدم استعمال القوة.*' 

أما الامتناع غير المشروع» فيعني أن تحمل الدولة مسؤوليتها عندما تمتنع عن اتخاذ 
أفعال أو أعبال يفرضها القانون الدول العام» وكمثال على ذلك إدانة الولايات الححدة 
الأمريكية من قبل محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في 
نيكاراجواء المشار إليها سابقاًء لأنها لم تشر إلى وجود أماكن زرع حقول الألغام الموضوعة 
في المياه النيكاراجوية."" 
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أشارت اتفاقية فيينا لعام 1969 حول قانون المعاهدات» إلى وجود قواعد آمرة 
مفروضة على كل المجتمع الدولي.” ولكن» هل تتضمن تلك القواعد الوضوعة في أعلى 
الهرم التسلسليء نظاماً داعي للمسؤولية في حال تم خرقها؟ 

ابتدعت لحنة القانون الدولي في عام 1976 مفهوم "جريمة الدولة" في حاولة منها 
للتركيز على المسؤولية الدولية الخاصة التي جب أن تتحملها الدولة. وقد ميزت المادة 19 
من المشروع بين الحنحة وال حريمة المرتكبة من قبل الدولةء فالجريمة هي «أي عمل غير 
مشروع دولياً ينتج من خرق من قبل دولة ما لالتزام دولي ذي أهمية قصوى في المحافظة 
على المصالح الأساسية للمجتمع الدولي» بحيث يشكّل خرقه جريمة مرتكبة ضد المجتمع 
الدولي بأكمله». 

وأوردت المادة نفسها من النص»" قائمة استدلالية بالجرائم الدولية: «العدوان؛ 
والاستعمار؛ والعبودية؛ والإبادة؛ والتمييز العنصري؛ وتلويث الجو أو البحارا؛ ومن ثم 
فالأعمال الأخرى غير المشروعة» تصنف على أنها جنحة.” 

وقد لقي مصطلح "جريمة دولة" انتقاداً شديداً من قبل الدول؛ بسبب الصبغة 
"الجنائية" التي يكتسيها. وبعد نقاش طويل داخل لجنة القانون الدول» تخلت هذه 
الأخيرة عن وهم إمكانية وضع درجات أو تصنيفات للعمل غير المشروع» في مشروعها 
النهائي الذي تبنته عام 2001ء ليتم إقرار المسؤولية الدولية من دون أي تيز أو تفرقة» 
حتى وإن كانت المادتان 40 و41 تستعملان عبارات «الخرق الخطير للالتزامات الدولية» 
وخاصة للقواعد الآمرة»» لكن من دون اعتماد الاحتلاف في الملاحقة والعقاب.* 

بقي أن نشير في هذا المقام» حول ""نظرية المسؤولية الدولية في القانون الدولي"» قبل 
حاولة تحليلية لإسقاط هذه النظرية على واقع الجدران وآثارهاء إلى أن هناك أشكالاً 
للمسؤوليةء كتلك التي تقوم على نظرية الخطأء وتنتج من خرق القزام دولي» وتلك التي 
تقوم على نظرية المخاطر ويُطلق عليها المسؤولية من دون خطأ أيضاًء والتي تمشل توجهاً 
حديثاً في المسؤولية الدوليةء والتي تقوم على المخاطر أو الضررء ومن دون آي خرق أو 
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تعد على القانون؛ حيث يتضمن القانون الدولي مجالات أساسية ارتكزت على أساسها هذه 
النوعية من "المسؤولية الموضوعبة"» والتي تعود إلى فكرة الخطر والضرر الذي تسببه 
الأعبال والنشاطات الخطيرة.” إلا آن الفرضية العامة للمسؤولية "الموضوعية"» الموازية 
لتلك المسؤولية بسبب العمل غير المشروع دولياًء يمكن معارضتها والتشكيك فيها؛ إذ 
إغها تحص إجالاً التطور التدرججي للقانون الدولي العام» أكثر من التقنين بالمعنى الدقيق 
والحصري. كا أن الصيغة المقترحة في لحنة القانون الدولي تثبت أنه لم يؤخذ بالخطأ في 
المسؤولية الدولية للدولةء إلا قليلاً.* 


ثانياً: إقامة الدولة للجدار داخل إقليمها الحاص.. أي مسؤولية؟ 


تشكل الجدرانٌ المقامة بهدف صد المجرة غير النظامية» أو الجحدران ضد الإرهاب أو 
الجريمة المنظمة أو حتى الجدران الدفاعية ذات الطابع العسكري» والتي توافق الخطوط 
الحدوديةء أو بشكل عام المقامة داخل إقليم الدولة الحاصء» الفرضي الأولى التي 
سيتمحور حوها التحليل في هذا الجزء. 


بمقتضى حقوق الدولة السيادية» فإن للدولة كامل الحرية في التصرف داخحل 
خدودها بالشكل الذي ترضاه مادامت تلك التصرفات لا تسبب أضصراراً لجيرانها. 
فقانون البيئة مثلاً جحد من صلاحيات الدولة الإقليمية» كما جاء ذلك بصريح العبارة في 
قضية مصنع صهر المعادن في مدينة ترابل الكندية ۲۲٤آمدم؟‏ 1۲۵1 بين كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية“ «فبمقتضى القانون الدولي» لا بحق لأي دولة أن تستعمل إقليمها أو 
تسمح باستعماله بطريقة تتسبب في إلحاق الضرر بإقليم دولة أآخرىء أو بالمتلكات أو 
بالأشخاص في هذه الدولة». 


في الظروف العادية» لا تفضل أي حكومة أبداً أن يكون هناك جدار لعرقلة الحركة 
داخل حدودها؛ لأن جداراً من هذا القبيل من شأنه أن يصير حتاً رمزاً للتقسيم والتجزئة 
الداخلية» وعلامة تنذر بانفجار مستقبل 7 
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وني المقابل» يمكن تصور فرضيات أخرى تعمد فيها الدولة إلى حبس أو تسوير أقلية 
من الشعب في جزء معين من إقليمها. ومن الواضح أن مبادرة كهذه» يجب النظر فيها على 
ضوء حقوق الإنسان المستهدفة والمنتهكة» وبخاصة منها ا لحق في التنقل بحريْة» لكن في 
الواقع التاريخي الحالي يعد هذا ضرباً من الخيال النظري.*” 


ينتج من هذه الاعتبارات أن الدولة ها كامل الحق في حاية حدودهاء بها في ذلك إقامة 
جدار على طول هذه الحدود» لأهداف عدة منها وقف المجرة غير الشرعية. ففي تعليق 
على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 حول ال جدار الإسرائبليء قالت 
روث يدجو Ruth Wedgwood‏ : لاي الدول ذات السيادة» لا يمكن لأحد أن 


30 


يعترض على وضع سياج أو دوريات أمنية على حدود دولية). 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية» أثير نقاش طويل حول مدى ملاءمة بناء جدار على 
طول حدودها مع المكسيك»" لكن ني أثناء هذا الجدل ل يتم الحديث قط عن أن الولايات 
المتحدة الأمريكية ليس من حقها أن تنتهج هذه الاستراتيجية. فمنع تدفق المهاجرين غير 
النظاميين» يعرد إلى الصلاحيات النبثقة عن السيادة الإقليمة. * 


في السياق نفسهء لا يمكن إدانة إسبانيا لمحاولتها منع تدفق المهاجرين الآفارقة إلى 
إقليمها؛ ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي» فالدولة - أو الاتحاد الأوروبي نبابة عنها - تقرر 
بشأن قبول الدخول إلى إقليمها بحسب معايير سياسية؛ ومن ثم ها أيضاً الأهلية القائونية 
لتفعيل سياسة منع الهجرة بجميع الوسائل الملائمة» ب) فيها بناء جدار أو حاجن 
والإشكال القانوني الوحيد الذي يثار في هذه الوضعية كون مدينتي سبتة ومليلية مدينتين 
محتلتین من قبل إسبانياء ومايزال المغرب متمسکاً ب ویطالب ب؛ ومن ثم لو تم بناء 
الجدار على الحدود الدولية (الرسمية) الإسبانية بعيداً عن الثغرين» لاختلف الوضع كلياً. 


يمكن التساؤل في المقابل» حول إذا ما كان هناك واجب للتضامن في الحالات 
القصوى» عندما يتعاق الأمر بأشخاص يطرقون أبواب دولة أخرى» في وضعية تتعلق 
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بالحياة أو الموت. هذا السؤال كان عكناً طرحه على مصر» عندما كان سكان قطاع غزة 


يعر ضوف للغارات وافجات الإسراقلية بشكل رمي قي شه ر ديس مير 2008 ويد اير 
9ء فامتنعت مصر عن فتح الجدار "الجاجز" الجنوبي الذي يغلق الإقليم اللصري 
ويمنع الدخول إليه. 


من المؤكد أن القانون لا يكفل حق الدخول للاجئين السياسيين» لكن يمكن إثارة 
وضعية مختلفة يمكن أن يكون فيها المدنيون مهددين باستخدام الأسلحة بشكل عشوائي 
ومن دون تمييز." يجب الإقرار أنه من الصعب إيجاد رد سهل ومباشر هذه المسألة؛ إذ 
يمكن تصور أن المشكل القانوني لا يرتبط تحديداً بوجود الجدار بين قطاع غزة ومصر؛ 
لأن المشكل كان سيّطرح بالشكل نفسه لو لم يكن هناك جدارء واقتصرت مصر فقط 
على رفض عبور سكان القطاع إقليمها عن طريق مراكز المراقبة الرسمية المقامة في تلك 
المنطقة الحدوديةء“ وإن كان من المؤكد أنه يمكن» وبشكل أسهل في هذه الحالةء التحايل 
على النظام الحدودي من خلال العبور عبر مناطق أخرى في الصحراء. 


غير أن هذا النموذج يبين أن الإشكالية الحقيقية تتطلب تحديد واجبات الدول 
المحايدة في نزاع مسلح» وإذا ما كان مطلوباً مها فتح أبواها في وجه الضحايا المحتملين 
للسلوكيات العدوانية التي لا تنوافق مع القواعد الدولية المطبقةء وذلك بتجاهل المبادئ 
الأساسية المتعلقة بالتمييز بين الأشخاص المدنيين والمحاربين من جهة» والتمييز بين 
الممتلكات ذات الطابع المدني والأهداف العسكرية من جهة أخرى. ويجدر التذكبر في هذا 
السياق بالإشكالات التي طرحت خلال الحرب العالمية الثانيةء وإذا ما كان يجب على 
الدول الأخرى قبول الأشخاص المضطهدين بسبب العرق على إقليمها.* 


لكن» إذا كان يجب الإقرار بواجب التضامن» فإن هذا الأخير بحب توجيهه إلى جميع 
دولك الجمن عة الد ويار يخاصة درك اة االمة ربس التو الاد فس وهن 
ثم إذا قم توجيه انتقاد إلى صر فيجب التعامل بالطريقة نضسها مع باقي دول المنطقة. 7 
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عندما تحيط الدول إقليمها بدرع لمنع شعبها من التهرب من السياسات الحكوميةء 
والذي يراه الشعب غير مقبول» فالوضع يختلف؛ لأن التحصينات الحدودية في هذه الحالة 
وسيلة ضرورية لتحقيق المدف المهشود. وإذا ؤجدت تصدعات فإن الشعوب التي 
تعبت من مضايقات حكوماتهاء تستفيد من هذه الثغرات من أجل اختيار الحرية. هكذا 
التحق أكثر من 2.6 مليون مواطن من ألمانيا الشرقية بألانيا الخربيةء في الفترة الممتدة من 
قيام الأولى (الجمهورية الألمائية الديمقراطية) عام 1949 حتى بناء جدار برلين عام 1961؛ 
حيث كانت ألمانيا الشرقية مهددة بنزف إلى درجة أنه لو استمر خروج المواطنين بالإيقاع 
نفسه» فإغما كانت ستفقد سريعاً كل الكوادر العليا التي تملكها؛ ومن ثم فجهازها 
الحكومي ونظامها التعليمي» وقدرعما الصناعية كانت مهددة بالاميار* الأمر الذي 
استدعی تح رکا سريعاً من جهتها لتفادي كل ذلك» فکان اختیارها بناء جدار ذي فعاليةء إلا 
أنه في دولة ديمقراطية» لا تكون الدولة مالكة لمواطنيها. وإذا كانت تذكي الرغبة لديم في 
الخروج في أقرب فرصة ممكنة» من خلال سياسات خاطئة وإجرامية» وإذا كانت تدفعهم 
تقريباً إلى نقض ولائهم الوطني وإلغائه» فهذا بحمّلها المسؤولية المطلقة والكاملة.” 


صحيح أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»“ وكذاالعهد الدولي الخحاص 
بالحقوق المدنية والسياسية»" يحتفظان لكل دولة طرف بحق إجراء قيود على حرية 
"مغادرة أي بلد» بيا فيه بلده"» لكن هذه القيود جب ألا تلغي هذه الحرية تعاماً. كان يتعين 
على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تبت في الوضع الذي كان موجوداً في ألمانيا قبل 
التوحيد» عندما وضعت ألانيا الشرقية نظاماً صارماً يمنع من حيث المبدأ مواطنيها من 
السفر إلى الخارج» باستثناء بعض الأشخاص من ذوي الامتيازات الذين كان يُسمح هم 
بالسفر بكل حرية. ولتفعيل هذا المنع تمت تكملة النظام الحدودي» بأوامر صارمة أعطيت 
حرس الحدود؛ من أجل إطلاق النار على كل من يجاول عبور الحدود خارج نقاط العبور 
الرسمية؛ وجراء عدد الضحايا الذين توفوا على الحدود بين الألانيتين» تمت إحالة بعض 
مسؤولي النظام الحدودي إلى القضاء بعد توحيد الألانيتين. وبالفعل تمت إدانتهم بتهمة 
القتل» وصدرت بحقهم أحكام خفيفة نسبياً. وبعدما تم رفض الاستئناف أمام المحاكم 
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العلياء توجهوا إلى حكمة ستراسبورج» وهناك أيضاً قوبل طلبهم بالرفض؛” حيث قضت 
الملحكمة با يأتي: «۳...] أولاء لا يمكن التذرع بكون إجراء عام يمنع خروجا شبه كامل 
لشعب دولةء ضرورياً لحاية أمن هذه الأخيرةء ولا المصالح الأحرى المشار إليها. ثانياًء 
الطريقة المستخدمة من قبل الجمهورية الألانية الديمقراطية» والإجراء الذي تمنع من 
خلاله مواطنيها من مغادرة البلد كان خالفاً لحق آخر معترف به في العهد» وهو الحق في 
الحياة لمن كانوا ضحاياء والذي تكفله المادة السادسة».* 


إن النهاذج المقدمة تبن مرة أخرى» أن وجود جدار لا يشكل في حد ذاته المعيار 
الحاسم» بل يجب التمحيص في النظام الحدودي برمته من أجل التوصل إلى إذا ما كان بناء 
الجدار يعد فعلاً غير شرعي دولياً. ولو كانت ألمانيا الشرقية قد أقامت الجدار على 
الحدود مع ألانيا الغربيةء وداخل برلين بهدف وحيد» يتمثل في ضبان حركة مرور منظمة 
للخروج من إقليمها ودخوله» مع معاربة التهريب» والتهرب الضريبي» والأفعال 
الإجرامية الأخرىء لا أبدت المحكمة اعتراضات»" فضلاً عن أنه لا أحد سيكون مرغاً 
على الببحث عن طرق سرية من أجل العبور إلى الجانب الآخر. 

إن القيمة المرتبطة بحقوق الإنسان» المقبولة صراحة من طرف ألانيا الشرقية من 
خلال دستورهاء ودولياً من خلال تصديقها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية» هي التي جعلت المحكمة تعلن أن النظام الحدودي الذي يشكل فيه الجدار 
حجر الزاوية لا يتوافق مع الشرعية الدولي؛ فبحسب المحكمة» لايمكن تسويغ 
الاستراتيجيات التي تحوّل شعباً بأكمله إلى سجناء محاصرين في إقليم وطني.“* 

هذه الخلاصة» تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى شعب قطاع غزة» ذلك أن هؤلاء م 
تکن لدم اَي إمكانية لمغادرة القطاع الصغير حيث يعيشون؛ فإسرائيل تمارس مراقبة 
مطلقة على الحدود الشمالية الشرقيةء وغرباً يوجد البحر الأبيض المتوسط الذي يخضع 
بدوره لمراقبة وحراسة إسرائيلية مطلقة» وليس من حق أي فلسطيني أن يبحر من دون 
تصريح أو ترخيص» وهو الأمر امرفوض أصلاً من حيث المبدأء““ لتبقى الحدود الجنوبية 


11 


الجدران والحواجز : مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان 


المراقبة من قبل مصرء إلا أن هذه الأخيرة لا تتحمل آي مسؤولية مباشرة بسبب الوضع 
في غزة» برغم محاولات وضع علامات استفهام بهذا الخصوص. 
ثالناً: المسؤولية الدولية الناتحة من إقامة جدار داخل إقليم دولة أجنبية 
ما لا شك فيه أن كل وضعية یکوت جدار ما غوراً ها تلف عن وضعیات أخریى» 
وإن كانت تبدو ماثلة» وبخاصة من حيث سياقها القانوني؛ ومن ثم يختلف وضع الدولة 
التي آقامته» ومدى حضور مسؤوليتها الدولية» غير آن هذا لا يمنع من آنه إذا كان بحب 
الحكم على جدار من الناحية القانونية فإنه يجب أولا التساؤل حول وضعية الإقليم حيث 
يوجد هذا الجدارء فإذا تبن أن هذا الوضع لا يعتريه أي إشكال» أمكن التوقف عندهذا 
الحد» وإذا ثبت العكس فإنه يمكن الاستمرار في بحث النتائج القانونية وفق الطريقة التبعة 
من قبل محكمة العدل الدولية حول الجدار الإسرائيلي»” وهذا ما يمكن أن يوجّه كانتقاد إلى 
الطريقة التي عالجت بها المحكمة تلك القضية. 


وانطلاقاً من مبدأً السيادة» لا يمكن لدولة أن تقيم جداراً على إقليم دولة أخرى؛ لأن 
ذلك يعد انتهاكاً لسيادة هذه الأخيرة» وهو أمر غير مقبول قانونياً. ولكن في حال نزاع مسلح 
ينتج منه احتلال» يمكن للوضع أن بختلف؛ حيث إنه بأخذ أبعاداً أخرى بحكم خصوصية 
الوضع الجديد للإقليم المحتل. 

عند ثبوت وجود ضرر تسبب فيه الجدار كعمل غير مشروع دولياً فإن الدولة 
تتحمل المسؤولية الدولية؛ الأمر الذي تبقى له نتائجه» والتي يحددها القانون الدولي.* 
انطلاقاً من هذا اللعطىء» لا بد من تحديد مدى مسؤولية الدولة نتيجة إقامتها لجدار ضمن 
إقليم دولة أخحرىء» ثم تحديد التتائج المترتبة على ذلك. 

إذا كانت الفرضية السابقة تنطلق من أن للدولة كامل السيادة على إقليمها الخاص؛ 
ومن ثم فإقامة جدار داخحل هذا الأخير يدخل ضمن صلاحياتما السيادية بخض النظر عن 
أي اعتبارات أخرى» فإن الفرضية الثانية التي توجب المعاينة تتمثل في إقامة جدار على إقليم 
دولة أخرى أو كيان آخر؛ حيث لا تتمتع الدولة التي بنت الجدار بكامل الحقوق السيادية. 
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مبدئياً جب إقصاء وضعية كهذه سلفاً؛ فالدول تعد سيدة داخل إقليمها الخحاص» 
والقانون الدولي العام لا يخوها أي صلاحية أو ترخيص؛ من أجل إقامة منشآت سيادية 
کھذه داخل إقلیم دولة أخرى. وبطبيعة الحال» ونتيجة لذلك» فإن إقامة جدار خارج 
الإقليم الوطني لا يمكن مواجهتهاء كقاعدة عامةء إلا نتيجة لنزاع مسلح أفرز احتلالاً 
لإقليم أجنبي.“ 

وكنموذج لذلك» اتفقت القوى المتحالفة» التي كانت قد انتصرت عام 1945 ضصد 
ألمانياء على إقامة نظام رباعي الأطراف في برلين. وكانت مؤهلة لإقامة نظام ماثل بيا أا 
من خلال إعلان برلين في 5 ونيو 1945" کإعلان لم يكن قط محل تزاع» كان يجب أن 
تتسلم "السلطة العليا" في برلين» ثم انسحب الاتحاد السوفيتي من الاتفاق بعد ذلك. 
ونظراً إلى الوضعية الاستشنائية الخاصة التي ميزت ألمانيا الشرقية عام 1961ء فإن حكومة 
الاتحاد السوقيتي أعطت ترخيصالبناء جدار في برلين» بين منطقة احتلاها ومناطق 
الاحتلال الخربية؛ الأمر الذي شكل خرقاً واضحاً بدأ الإدارة المشتركة لبرلين. وعلى 
الرغم من الطابع الواضح هذا الخرق للاتفاقيات الرباعية» فإن القوى الغربية احتجت 
بشكل خجول على المسار المحدد.* 


سياسياً. يبدو أن القوى الخربية كانت ترى أن وضعية ألانيا الشرقية منهارة جدأء 
إلى درجة أن إغلاق الحدود كان يشكل بالنسبة إلى السلطات الاشتراكية الحل الوحيد 
الممكن لتفادي انيار كامل لنظامها الاقتصادي. 


ویبدو أن نموذج جدار برلین يمثل جيداً» وبوجه خاص» الخلاصات التي يمکن 
استنتاجها من هذا التحليل» من حيث إن النظام القانوني ذا الصلة هو المهم» وليست 
الهندسة في حد ذاتما. فقد كان هناك نظامان ختلفان مطبقان على جدار برلین» یمکنان من 
تقويم البناء على ضوتهم| عام 1961ء فتصرفات الاتحاد السوفيتي كانت خاضعة لنظام 
قانوني متفق عليه من طرف القوى المتحالفة. وني العلاقات بين هذه القوى» كان بناء 
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الجدار غير شرعي؛+ لأنه يعوق بشكل كبير الإدارة المشتركة للمدينة.* وا معيار الشاني» 
يتمثل في الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية» الذي م 
بظهر على الساحة إلا عام 1976 عندما دخل حيز النفاذء والذي صدقته ألانيا الشرقية 
عام 1973 وهنا بعد قانوني آخر يفتح بالعودة إلى حقوق الإنسان. 


هناك تأكيد إضافي للاستنتاجات والخلاصات السابقةء يقدمه الحكم المشهور» في 
قضية تيتينا لوازيدو للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.“ هذه السيدة التي رفعت 
دعوى بسبب فصلها عن متلكاتها ني شال قبرص؛ جراء اهجوم التركي (عام 1974)؛ 
حيث آعلنت المحكمة موافقتها على الدعوى» على حين أنه لا جال لحديث المحكمة عن 
"الخط الأخضر" أو "خط أتيلا" الذي يفصل شطري الجزيرة منذ عام 1974» كما سبق 
التفصيل في ذلك. في الشمال أسست جهورية شمال قبرص التركية» والجنوب يؤكد أنه 
يمل جمهورية قبرص الأصليةء والمحترف بها كذلك من قبل المجموعة الدولية» والتي 
تشمل في القانون كل إقليم الجزيرة. واكتفت المحكمة بالحديث عن المراقبة الشاملة 
وال مغروضة التي يمارسها الجيش التركي في القسم الشمالي من الجزيرة. 


إن الجدارء الذي أصبح منفذاً مذ عام 2003ء من خلال فتح بعض نقاط العبور» ! 
يكن إلا وسيلة لتفعيل سياسة تبدف إلى قطع تام لكل اتصال بين شطري الجزيرة؛ ومن 
أجل إثبات المسؤولية الدولية وإقرارها جب الانكباب على بحث تدقيقي للمعطيات 
السياسية والتاريخية التي قادت إلى تقسيم الجمهورية إلى شطرين» يعيشان تباعدا فا بينها 
منذ ما يقارب أربعة عقود إلا أن الخروج بخلاصة مفادها أن جرد بناء جدار يشكل فعلاً 
غير شرعي دولیاًء سیکون خحاطقاً قاما.* 

فيم يتعالتق بال جحدار الذي أقامته إسرائيل للاحتماء ضد الهجمات التي توصف عموماً 
"بالإرهابية"»“ فإنه ما كان ليثير نقاشاً لو أن موقعه كان مطابقاً لسار الخط الأخضر 
الذي تم تعيينه في اتفاقيات وقف إطلاق النار لعام 1949. وبالفعل» فالطلب الذي تقدمت 
به الحمعية العامة للأمم المخحدة» التي كانت تود الحصول على رأي من سلطة محكمة العدل 
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الدولية حول الوضع القانوني» يشير صراحة وبشكل واضح» إلى الجزء الذي كانت 
إسرائيل بصدد بنائه من الجدار في "الإقليم الفلسطيني". ومعلوم أن المحكمة خلصت إلى 
أن هذا البناء خالف للالتزامات المغروضة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني» 
والصكول المتعلقة بحقوق الإنسان» وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها. 


بالتأكيد» يمكن انتقاد المرونة التي رفضت بها المحكمة المسوغ الذي بموجبه تم تعليل 
الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل» على أساس حق الدفاع الشرعي» وهي الذريعة 
الأساسية التي استندت إليها إسرائيل. ومع ذلك يبقى أن المشكل لا بد من مقاربته وفق 
القانون الدولي الإنساني أولاًء وليس من زاوية قانون الحرب؛ ومن ثم جب البحث عن 
الجواب في الأصول القانونية المطبقة لعام 1907 و1949 تلك التي كانت قد صدقتها 
إسرائيل.“ فطبقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907ء يجب على ا لمحتل «1...] قدر الإمكان» 
تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه» مع احترام القوانين السارية في البلادء إلا في حالات 
الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك ».* 


هذه القاعدة تبدف إلى حماية الشعب "العدو" في الإقليم المحتل؛ ومن ثم يتعين على 
إسرائيل أن تفعل ما في وسعها لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغخربيةء لكن مسار الجدار 
يفسبر خصوصا برغبة إسرائيل في حاية المستوطات الإ رائثيلية القائمة على خحرة 
القانون الدولي الإنساني»" الذي يحظر ترحيل السكان المدنيين أو نقلهم إلى الدولة 
المستعمرة إلى الأراضي التي تحتلها؛" فبناء الجدار يدف إلى دعم وتعزيز وضع غير 
مشروع»* وعلى الرغم من أن هذا البناء تم خلال مفاوضات السلام» فإن هذا لا يكفي 
للإضفاء الطابع القانوني المؤقت لسار الجدار. 


إن الحقيقة الآساسية والباقية هي عدم مشروعية السياسة التي تقضي إنشاء 
المستوطنات في الأراضي الفغلسطينية المحتلة. وكل حياة إنسانية جب أن تحظى بالحماية» 
وهو المبدا الذي استغلته المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل واسع في قرارها حول قضية 
6ف 15 سبتمبر 2005+ حيث أقرت أن بناء ا لجدار في تلك المنطقة كان دف 
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حاية حياة السكان الإسرائيليين وسلامتهم» في الوقت الذي امتنعت فيه عن الحوض في 
مشروعية بناء المستوطنات في حد ذاتما؛ فعدم مشروعية وجود المستوطنات كان جب أن 
يؤخذ في الاعتبار مع إعادة التفكير في تناسبية إجراءات الأمن المتخذة. على حين أنه يمكن 
استنتاج أن الضرورة العسكرية لا يمكن التذرع بها إلا لمصلحة القوات الحسكرية 
للاحتلالء وليس للمستوطنين داخل الأراضي المحتلة.“ 


رابعاً: الآثار القانونية المترتبة على عدم مشروعية الحدار 


في المجتمع الدولي» لم تزل المسؤولية تجاه المجتمع ككيان في بداياما؟* ومن َم 
فأشخاصه غير جبرين مبدئياً عل دفع تعويض» إلا إذا سبب تصرفهم ضرراً يمس 
أشخاصاً آخرين للقانون الدولي العام» وينتج من ذلك عملياً أنه في الغالبية العظمى 
للحالات إذا لم يسبب العمل غير المشروع دولياً أي ضرر» فستبقى المسؤولية من دون 
فعاليةء أو بالأحرى صوريةء ولا يمكن أن تؤدي إل نائج حسية وفعلية.“ وبذلك 


تتلخص مفاعيل المسؤولية في عنصرين» هما: الضرر» والتعويض. 


يمكن للعمل غير المشروع أن يصيب مصالح الدولة المحمية قانوناء مسا ضرراً 
مادياً أو معنوياً. ووجود الضرر المادي مهما كان موضوعه وطبيعته» هو دائاً كاف لكي 
تترتب عليه فعلياً مسؤولية من قام بالعمل غير المشروع دولياً» كا أن الضرر المعنوي 


أصبح يُعتد به حديثاً؛ حيث بدأ يشكل قاعدة قانونية.“ 


ووجود عمل غير مشروع دولياً مقترن بانتهاك حت حمي» ذلك أن التعدي على 
مصلحة أو فائدة معينة غير كاف لوضع المسؤولية الدولية موضع التنفيذ؛ ومن ثم يجب 
قيام رابط سببي متون بين خرق القانون الدولي والضرر الذي ينتج منه؛“ إذ إنه في غياب 
هذا الرابط آو هذه العلاقة تبقى مسؤرلية صاحب العمل غير المشروع دولياً قائمة جرد 
وجود هذا العمل» لكن لا تنتج منها أي نتيجة واقعية أو عماية.“ 
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إن ثبوت وجود خروقات مرفوضة دولياًء بناءً على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول» 
والتي تم تبنيها من قبل ل نة القانون الدولي عام 2001" يلقي بآئاره على الدولة المرتكبة 
للخرق المتمثلة في: استمرار واجب الوفاء بالالتزام المنتتهك» والكف عن العمل غير 
المشروع» ثم التعويض والجبر. 


جاء في النص المتعلق بالمسؤولية الدولية لعام 2001ء أنه «لاتقمس التائج القانونية 
لفعل غير مشروع دوليا بموجب هذا الباب باستمرار واجب الدولة المسؤولة بالوفاء 
بالالتزام الذي خرق»." وعملاً بهذا الحكم» تظل التزامات إسرائيل الدولية قائمةء ولا 
تتأثر بالخروقات التي ارتكبتها هي فيم يتعلق بالحدار» والحقائق التي أنجزت على الأرض 
لا حدث أي تغيير في تطبيق القاعدة القانونية. 

إن القواعد المطبقة تحتفظ بقيمتها القانونية الكاملة» وبمذه المناسبة تلقت إسرائيل 
نذارات متكررة بشأن سياساتما الظاهرة المتمثلة في إيجاد واقع على الأرض؛ بقصد تعزيز 
لمستوطنات غير المشروعة أو تنفيذ الضم الزاحف من خلال بناء الجدار. 


إضافة إلى ذلك» ورد في إعلان مؤتر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف 
لرابعة» أنه «وفقاً للهادة 148 لا يُسمح لأي طرف سام متعاقد بأن يعفي نفسه من أي 
تبعیة بحدٹھا هو فیا یتعلتق بخروقات خطیرة۲؛” ومن ثم يبق على إسرائيل واجب 
مستمر في أداء جميع الالتزامات الدولية المطبقة التي خر قتها هي» في يتعلق ببناء الجدار في 
لأراضي الفلسطينية المحتلةء والتقيد بهذ الالتزامات. 


ويتمثل الأثر القانوني الثاني المترتب على الدولة التي ثبت أن إقامتها للجدار فعل غير 
مشروع دولياًء ويحمّلها المسؤولية الدوليةء في الكف عن هذا العمل غير المشروع بداية. 
فوظيفة الكف» تقتضي وضع حد لانتهاك ما للقانون الدولي» وضان استمرار صلاحية 
وفعالية القاعدة الأساسية؛” ومن تَمّ فإن التزام الدولة المسؤولة بالكف عن العمل يوفر 
الحماية لكل من مصالح الدولة أو الدول المخضررة. وني قضية الجدار اللإسرائيليء 
طالبت دول ومنظات دولية عدة إسرائيل بالكف عن بناء الجحدار» نذكر منها الاتحاد 
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الأوروبي؛ حيث دعا المجلس الأوروبي إسرائيل إلى الرجوع عن سياسامما الاستيطانية 
ونشاطها الاستيطاني» ووضع حد لمصادرة الأراضي وبناء ما يسمى "الجدار الأمني"؛ 
فكلها - وفق المجلس - تمدد بجعل حل الدولتين غير ممكن التنفيذ عملياً.” ودعت 
منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل إلى وقف بناء جدار الفصل العنصري الذي يلتهم 
الأراضي الفلسطينيةء وينتج وقائع مجحفة بحق الدولة الفلسطينيةء ويزيد تفاقم الأوضاع 
في المنطقة؛” وأكدت المنظمة أن أحد المكونات المهمة في استراتيجية الخروج من المواجهةء 
هو وقف الأعمال الانفرادية التي تمارسها القيادة اللإسرائيلية؛ ومن ثم يجب الوقف 
الفوري للنشاط الاستيطاني غير القانوني على الأراضي الفلس طينية» وكذا ما يسمى 
"الجدار العازل" الذي تسبب في اقتطاع الأراضي الفلسطينية.” 


وني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار امقام في الإقليم 
الفلسطيني» خلصت المحكمة بشكل واضح وصريح» إلى آنه من واجب إسرائيل: 
0... وضع حد لانتهاكات القانون الدولي من قبلها؛ ويجب الوقف الفوري لأعمال بناء 
الجدار الذي هي بصدد بنائه في الإقليم الفلسطيني المحتل» بيا في ذلك داخل القدس 
الشرقية وعلى حيطهاء بالتفكيك الفوري للمنشأة الواقعة داخل هذا الإقليم وبالإلغاء 
الفوري لمفعول مجموع القرارات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة».” 


إن الأثر الذي يقترن بالتوقف عن العمل غير المشروع» وعدم تكراره يتمشل في 
التعويض؛ إذ إن النتيجة الأساسية للمسؤولية الدولية تتمشل في الالتزام بالتعويض الملقى 
على عاتق الدولة المسؤولة. وهنا تجدر اللإشارة إلى أن الفقه والاجتهاد الدولبّين متفقان على 
اعتبار أن مبدأ المسؤولية الدولية تكون له عادة صفة تعويضية" والمفهوم الأساسي 
والبدائي للإصلاح يقضي القول إنه حين يحصل خرق لالتزام دولي فإنه يؤدي إلى اة 
التزام مقابل بالتعويض والجبر.” 

فالتعويض ورد سابقاً في قرار حكمة العدل الدولية الدائمة المتعلق بقذ ية مصنع 
كورزو 10۲20۷ بين الحكومة الآلمانية (صاحبة الدعوى) وحكومة بولونيا لطلب 
التعويض عن الضرر الذي لحق بشر کات illkÎنıة +(Oberschlesischeg Bayerische)‏ 
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جراء استيلاء حكومة بولونيا على مصنع الآزوت (النبتروجين) الذي كان موجوداًفي 
كورزو» وهو القرار الذي اعتبرته اللحكمة خالفاً للاتفاق المبرم بين ألمانيا وبولونيا 
0 . وإِن کان هذا النموذج یعود إلى وقت مضی» فإنه مايزال صاحاً لاعتماده 
حالياً في القانون الدولي: «إن المبدأ الأساسي الذي ينتج من حصول العمل غير المشروع 
ذاته» والذي يبدو أن التطبيتق الدولي قد أبرزه [..] هو أن التعويض يجب أن يمحو بقدر 
المستطاع نتائج العمل غير المشروع كافةء وأن يعيد الحالة أو الوضع إلى ما كانا عليه قبل 
حصول العمل غير المشروع» أو إذا م يكن ذلك مكنا وجب دفع مبلغ يوازي قيمة عودة 
الأمور إلى نصاما؛ أو دفع نفقة أو بدل كتعريض عن الخسائر التي تحققت وم يكن 
بالإمكان تغطيتها عن طريق إعادة الأمور إلى نصابا. تلك هي المبادئ التي يجب أن 
نستلهم منها تحديد قيمة التعويض المطلوب؛ بسبب عمل حالف للقانون الدولي العام 
[...] ولقد أصبح من مبادئ القانون الدولي العام اعتبار أن جبر ضرر ما يمكن أنيتم 
عبر التعويض عنه»."" ومؤخرآء أكد النص المتعلق بالمسؤولبة الدولية أن: 
٠‏ االدرلة بور لاعن التعريض.الكامل للضرر الذي تسيب به الخمل غير الشروجع 
دولياً. 
٠‏ يتضمن الضرر أي حسارةء مادية أو معنوية ناتَجة من العمل غير المشروع دولياً من 
قبل الدولة».“ 


إذا كانت مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة تحتم عليها جبر الضررء 
الذي يغطي كامل الخسارة الناجة عن الفعل غير المشروع دولياًء فإن إسرائيل ملزمة 
بجبر كل الضرر الذي سببته لفلسطين وللشعب الفلسطيني ببناء الجدار وخرقها 
للقانون الدولي.* 


هذا الجبر» قد يكون بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الخرق» بالعودة إلى الوضع 
السابقء فقد جاء في النص اعلق بالمسؤولية الدولية أن «على الدولة الملسؤولة عن فعل 
غير مشروع دولياً الالتزام بالإعادة [...]٠؛‏ أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب 
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الفعل غير المشروع دولياًء شرط أن تكون هذه الإعادة غير مستحيلة من الناحية المادية» 
وغير مستتبعة لعبء لا يتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الإعادة بدلاً من التعويض؛* 
ومن نَم ففي قضية الجدار الإسرائيلي يمكن جبر الضرر عن طريق الإعادة أو إزالة 
الضرر من خلال إعادة الأراضي والممتلكات المصادرة» وإزالة الجدار فعلياًء وإلغاء 
القوانين التشريعية والإجراءات الإدارية المتصلة بالجدار * 


وتكتسي إزالة الضرر أهمية خاصة عندما يكون للخروقات طابع مستمر؛ حيث 
تشكل القواعد المنتهكة قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي؛ من حظر لاستخدام القوة 
وحظر لضم الأراضي» وانتهاك الحق في تقرير المصيء باعتبارها القواعد الأساسية 
للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 


وعندما تكون الإعادة والرد في بعض الحالات مستحيلين - إذ إنه عند بناء الجدار 
مثلاً تمت إزالة قرى بأكملها وتدمير حقول وغير ذلك - يكون التعويض بديلاً من إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه سابقاًء“ حيث يمكن اللجوء إلى التعويض من أجل تغطية أي 
ضرر قابل للتقويم الاقتصادي. وحساب قيمة التعويض لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لقواعد 
القانون الدولي العام؛ إذ يجب تقويم مقدار الضرر لحظة تحديد التعويض» ويمكن إضافة 
فوائد من أجل التعويض فعلياً عن الضرر الذي حصل» وبقدر ما يكون الضرر مباشراً 
يصبح التعويض عنه مكنا مع احتساب مقدار الخسارة الحقيقية والربح الذي فقد والذي 
كان يمكن أن يتحقق» وقد يضاف أيضاً تقدير مشاعر الألم التي حصلت.؟" وهذا ينطبق 
على آثار الجدار الإسرائيلي الذي التهم الحقول والمزارع والقرى والبلدات الفلسطينية 
وأوجد معاناة اجتماعية واقتصادية ونفسية بليغة عند عموم المتضررين. 

بقي أن ننبه إلى أن قرار حكمة العدل الدولية» وما جاء فيه من توصيات سبق عرضها 
بخصوص الآثار القانونية المترتبة على انتهاك القانون الدولي الذي يشكله الجدار 
الإسراتئيلي بوصفه فعلاً غير مشروع دولياًء ) تنتج أي فعل» ولم حدث أي تغيير على 
أرض الواقع» فقد اكتفت إسرائيل بتصحيح جزئي لسار الجدارء بناءً على بعض ماجاء 
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في قرارات المحكمة العليا الإسرائبلية» من خلال قراري 30 يونيو 2004 و15 سبتمبر 
2005ء في تطبيق لقانو نا الوطتى تحديداً." 


ينطبق الأمر ذاته على باقي الجدران الأمنية الأخرى؛ حيث ) يختف أي جدار بسبب 
عدم مشروعيته الدولية» ولم يتم جبر أي ضرر حصل جراء وجود جدار» وهذا يجسد 
ضعف قانون المسؤولية الدولية الذي يتمتع ببعض الفاعلية بالنسبة إلى الحالات الفرديةء 
إلا أنه غير قادر على أن يضع علامة قاطعة على السياسة الدولية الكبرى. 


إن توظيف الجدران ضمن استراتيجية دف إلى حاية الإقليم من ختلف التهديدات 
المخلة بأمن الدولةء يطرح إشكالات عدة من وجهة نظر القانون الدولي» بدءاً با لخوض في 
مدى مشروعيتهاء انطلاقاً من موقعها داخل حدود الإقليم أو خارجه» ومطابقتها لحدود 
معترف بها دولياًء أو لخطوط ناتجة من اتقاق وقف إطلاق النار أو الهدنة بين أطراف 
متنازعة. ويمكن القول إن الجدار امقام على طول حدود معترف بها دولياً يعد شرعياً من 
وجهة نظر قانون اللجوء إلى الحرب؛ لأنه مقام على إقليم الدولة» على حين أن إقامته على 
طول خط وقف إطلاق النار» يمكن اعتباره احتلالاً إذا كان هذا الخط يشير إلى نقطة 
التقدم النهائية للقوات الأجنبية على إقليم دولة أخرى. ويتبع المنطق ذاته من جهة القانون 
الدولي الإنساني» فا لجدار المقام على إقليم حتل» ليس أكثر من وجود عام لقوات أجنبية 
داخل إقليم خاضع للاحتلال» الذي هو في حد ذاته خرق هذا القانون. 
ثم إن الاختصاص السيادي للدولة داخل حدودهاء يكفل ها حق إقامة جدران داخل 
حدودها المعترف بها دولياًء ولا يظهر الإشكال إلا عندما يعلق الأمر بإقليم يعرف نزاعاً 
حول الحدود والسيادة» أو من حيث مساسها بحقوق الإنسان بشكل عام» وبالقانون 
الدولي الإنساني في الأقاليم التي تشهد نزاعات مسلحة. وما يتعلق بتحريك المسؤولية 
الدولية للدولة» سواء بالنظر إلى الضرر الذي تحدثه» أو بمجرد اعتبار أن إقامة جدار 
يشكل فعلاًغير مشروع» تبقى له تبعات من وجهة نظر القانون الدولي. 
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الخاتمة 


تدخل هذه الدراسة ضمن عاولة استجلاء أهم جوانب استراتيجية آمنية قديمة 
جديدة أثبتت وجودها منذ العصور الغابرةء وماتزال تعرف في عصر العولمة والانفتاح 
والتکنولوجیاء توسعاً ملحوظاً. 

فبعدما نجحت نہاية الحرب الباردة» لفترة» في أن تعطي خيالاً ججاعياًء بأنه حتى 
مفهوم الحدود سيصبح وهماً مصلحة ظهور مجموعات جديدة عبر وطنية وفوق وطنية» 
فإن ذلك لم يحدث؛ فال جدران والأسلاك الشائكة والحواجز الملموسة الأخرى في فترة 
الحرب الباردة» تركت المكان لأشكال أخرى من الجدران» حتى أصبح الجدار يمشل أحد 
المعطيات الثابتة في العلاقات الدولية. قد يكون هذا الجدار افتراضياً وغير مرئي وحمل 
أبعاداً جازيةء لكنه أيضاً يمكن أن يكون ملموساً في أبعاده ا لجغرافية والمادية. فا لجدران 
والحواجز تمتد عبر أرجاء العام المختلفة متخذة ها أبعاداً وأهدافاً متباينةء قد يكون من أهم 
ساتها ابتعادها عن المضامين الحدودية الصرفة» بحيث أضحت توجد ضمن الأطر 
الإقليمية والترابية للدول بمختلف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتاعية» وبغخض 
النظر عن مستويات تقدمها ورقيها الاقتصادي والسياسي. 


قد بختلف المنطق الذي يؤدي إلى بناء الجدران» الدولية منها والداخلية» فالعنف 
والخوف والبحث عن الأمن الجاعى للوحدة السياسية هى تفسيرات نابعة أحياناً غا هو 
بدهى» أو من تسويغات جاهزة» لكن إقامة الحدران مرتبطة عادة بمراقبة الفضاء. 


ففي عصر العولةء أصبح الفضاء الخطير والمهدد بشموليته حل محل الفضاء الحر 
والميسر والممهد» وهو ما يطرح أهمية الاحتماء والمراقبة من خلال إقامة آليات أمنية» سواء 
تعلق الأمر بمناطق أمنية أو بحواجز وجدران هدفها المراقبة والفرز والانتقاء. هذا 
الانقلاب في المشهد يستعيد» وللمفارقة» منطق القرون الوسطى؛ حيث مثلت القلاع 
القوية في الغرب على الأقل حاجزاً واقياً ضرورياً. 
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لكن على الرغم من هذا التناقض الواضح» فإن صورة العال المتفتح وحقيقة 
اللجتمعات المغلقة التي ميزتها استراتيجية الجدران ليستا إلا وجهين للسياق والسيرورة 
آنفسهما؛ فالأوهام السياسية التي تبني الهويات الوطنية أو الاجتاعية المتراصة تم تقويضها 
وإضعافها من خلال سياقات العولة والحركية. 


ربا لا تبدو جدران الفصل الحالية متشابہة ومتاثلة من خلال خصائصها وميزاتهاء 
فهي في الواقع مجهزة بتكنولوجيا متطورة وإن بشكل متفاوت؛ بدءاً من صفوف بسيطة من 
الأسلاك الشائكة المكهربةء إلى جدران خرسانية» ثم منشآت مجهزة بأحدث تكنولوجيا 
المراقبة. كا أا تحمل طابعاً قانونباً وسياسياً ختلفاً. 


مع ذلك» وعلى الرغم من أن هذه الجدران تحاول أن نعف حدود الدولة الوطنية» 
فإنها لا عمدف إلى مواجهة هجمات عتملة لسيادات أخرى» فهي ليست قلاعاً عدف إلى 
وقف أو منع غزو مسلح للأعداء ولا تعد دروعاً للحاية ضد الأسلحة المستعملة في 
الحروب بين الدول. وبرغم أن طبيعة الخطر متخيرة» فإن ا لجدران الحالية تستهدف في 
معظمها فاعلین ليسوا دولاً وعبر وطنيين» أفراداً كانوا أو جاعات أو منظات» وتعدخل 
دات) في إطار العلاقات عبر الوطنية بدلاً من العلاقات الدوليةء وتستجيب دائ)ً لقوى ثابتة 


على احتلاف الجدران الحاليةء والسياقات التي وجدت فيهاء فإنه يمكن اعتبارها 
وليدة ضغوط تمارس على الأمم والدول من قبل نظام العولمة؛ حيث إن جيع هذه الجدران 
تننج آثاراً كبيرة تتجاوز أهدافها المعلنة؛ إذ إغها لا تسير في الاتجاه الذي يحقت أهدافها المعلنة 
من حل وتخفيف للنراعات» ووقف الحركة والتنقل أو الحد منهم|. وکل منهايبدآمؤقاً 
ليأخذ شكلاً داتً؛ وكل منها يكلف ثروات طائلة من دون أن يفقده ذلك شعبيته» هذه 
كلها عناصر تشترك فيها حميع الجدران المنشأة من قبل الدول الوطنية خلال العقدين 


الأخيرين. 
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وإذا كان هناك من يرى أن هذه الجدران هي دلالة على عودة السيادة والدولة 
الوطنيةء فإنه على النقيض من ذلك» يراها آخرون رمزاً لتآكله) إلى حد أا تبدو نمافج 
مبالغاً فيها للسيادة والدولة الوطنية؛ ومن ثم فهي تدل» كأي شيء مبالغ فيه» على أن 
هناك شيئا ما يدعو إلى الريبة والضعف وعدم الثبات. 


وبعيداً عن كون الجدران تكراراً للسيادةء فإغها تسهم في مشهد عاي مناسب مكون 
من التدفقات والحواجز الداخلية في الدولة الوطنية. فهي تحيط بكوكبة عبر وطنية» 
وتفصل المناطق الغنية عن الفقيرة من العالم» وهذا يدل على أن القانون والسياسة عاجزان 
عن تسيبر وضبط القوى المتعددة المحررة من قبل العولمة والاستعار المميز للحداثة 
فاللجوء إلى المراقبة والمنح ووضع الحواجز هدف إلى معالحة وضعية الفوضى تلك. 


لكن» يبقى لكل جدار خصوصيته» وبخاصة تلك التعلقة با مشكلات التي تحار ها: 
كالمجرة والإرهاب والجريمة المنظمة عموماًء وقد تأخذ طابع خط عسكري دفاعي على 
شاكلة الجدار الرملي في "الصحراء الغربية". 


إن الطابع الذي يطرح إشكالا هو عدم تعرّض القانون الدولي هذه المسألة بشكل 
كاف إلا فيم يتعلق با لجدار الإسرائيلي» وهذا لا يعني أن الظاهرة لا تعس القانون الدولي 
بل العكس» وهذا ما حاولت الدراسة إثارته من خلال قسمها الثاني بأكمله من خلال 
تناول ختلف جوانب تقاطع الظاهرة مع مقتضيات القانون الدولي» وما يطرحه ذلك من 
عحاور» لعل أوها موقع الجدار في حد ذاته والذي يحدد وضعه القانوني» ذلك أن الجدار 
امقام داخل إقليم الدولة لا يطرح إشكالاً قانونياً من منطلق موقعه. كم أنه كان من 
الواجب وضع تييز فاصل ودقيق بين مفهومي الحدود» كمفهوم قانوني يحدد المجال 
الإقليمي الذي تمارس داخله الدولة اختصاصاتماء وبين الجدران التي ربا لا توافق دائماً 
حدوداً معترفاً بها دولياًء وأن سيادة الدولة داخل إقليمها تخوها التصرف وفق مقتضيات 
ومتطلبات وجودها وكيانهاء وعلى رأسها أمنها الوطني. فإذا كان الجدار» كاستراتيجية 
أمنيةء يضمن أمن الدولة ويحفظ مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية واهوياتية» 
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فإنه متاح مادام غیر خارج عن نطاق اختصاصاتہا وسیادتماء ولا یمس بسیادات دول 
آخری. 

إن حاولة التعرف إلى كيفية تعامل القانون الدولي مع هذه الظاهرة» تطرقت أيضا إلى 
لآثار القانونية للجدران» وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان التي تمسها هذه 
الاستراتيجية بشكل سلبي صريح» ذلك أن قانون حقوق الإنسان يكفل لكل فرد حرية 
لتنقل وحقه ني التواصل الأسري» على حين أن العديد من الجدران عبر العام تفصل 
أفراد العائلة الواحدة بعضهم عن بعض. بالإضافة إلى حقوق أخرى تشهد انتهاكات 
صارخة جراء انتهاج الدول لاستراتيجية الجدران» كالحق في العمل وتحسين الوضع 
الاقتصادي» والحق في التملك.... إلخ» وهذايدخل ضمن مقاربة أمنية صرفة لمشكلات 
خختلط فيها البعد الاجتماعي بالاقتصادي والسياسي والاستراتيجي. 


كا أن المناطق التي تعرف نزاعات مسلحة يتم فيها كثيراً انتهاك مقتضيات القانون 
الدولي الإنساني؛ ومن ثم فإن الدولة التي أقدمت على بناء هذه المنشأة تتحمل المسؤولية 
الدولية كاملة نتيجة تسببها في أضرار» وما يستتبع ذلك من نتائج على عاتقها توجب 
الإقلاع عن الفعل» وإزالة الضرر والجبر والتعويض. 
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الانتشار والتوسع تفرض نفسها بقوة وهذا يتطلب إثارة القانون الدولي للعديد من 
المحاور ا لجزئية المرتبطة بهاء وبخاصة أنه في حالة ا لجدار الإسرائيلي الذي كان موضوع 
فتوى لمحكمة العدل الدولية» وعلى الرغم من أن الفتوى تضمنت العديد من النقاط 
الدقيقة حول الموضوع» فإنه من المعلوم أن قوة هذا الرآي تبقى غير ذات قيمة من الناحية 
الحملية. وهنا نشير كا جاء في معن الدراسة» إلى أنه حتى مسار الجدار اللإسرائيلي في 
المناطق التي لا يطابق فيها الخط الأخضرء تم تعديله في بعض المناطق بناءً على حكم 
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اخاتمة 


المحكمة العليا الإسرائيليةء فيا تول إسرائيل الرآي الاستشاري لمحكمة العذل الدولية 
الذي تناول هذا ال جانب أيضاً آي اهتام. 


ويبقى هذا الببحث مبادرة تفتح المجال لمزيد من التدقيق والتعمق حول إشكالات 
عدة قد تثبر بعض الباحثين للخوض فيها بشكل أكشر عمقاًء من قييل مستقبل هذه 
الاستراتيجية في بعدها الجيوسياسي الصرف» وكذا ا لجانب القانوني الذي» وكا سبقت 
الإشارة إلية» مايزال يلقى العديد من تحديات الظواهر المستحدثة في أتون العلاقات 
الدولية المعاصرة. 
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C.1.J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de édification d'un mur..., avis 
précité, pp. 166-167, par. 75; Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 478 
(1980), Le territoire occupé par Israêl, 20/08/1980. 


2. C.1.J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur..., avis 
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المادة 60 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في 8 يونيو 1977. 
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Law, Vol. 1, Peace, Parts 2 to 4 (London: Longman, 1996), pp. 565-567. 


Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet, Droit International public, Op. 
cit., p. 393. 


المادة 39 من نظام لاهاي لعام 1907 الملحق باتفاقية جنيف الرابعةء والمتعلق بقوانين المرب 
البرية وأعرافها. 
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is de droit international, 


Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Op. cit. 


les précisions apportées par André Gervais, «Les arm: 
et indochinois et leurs enseignements», Annuaire franç’ 
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militaire en Corée, Texte in Notes et études documentaires.dir. La 
Documentation française, n° 1.791, Paris, 06/10/1953, article I, par. 1. 


Ibid., article 1, pars. 2-4. 
Ibid., par. 7. 
Ibid., par. 8. 


Tbid., par. 9.‏ 
قرية على كل طرف من الخط الفاصل. 


Alexandra Novosseloff et Frank Neisse, Des murs entre les hommes, Op. Cit., PP. 
31 ets. 


Karel Wellens, Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992). 
Recueil thématique, Bruylant, Bruxelles, 1993, pp. 342 et s.; Jacques 
Ballaloud, «L’opération des Nations Unies û Chypre», Revue générale de droit 
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على الرغم من أهمية نموذج النفق تحت المانش من الناحية التقنية القانونيةه فإنه من الصعب 
آن یکون موضوع تعميم. 
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décembre 1996, pars. 82-83. 
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القرار في الموضوع عام 1996 دافع عن هذا التأويل بالقول: «قرار تمركز قوات دولية على الخط 
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106. Saîd Saddiki, «Sahara Wall: Status and prospects», op. cit., p. 201. 
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Rêsolution 690 (1991), 29 avril 1991. 
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Region», in Saîd Saddiki, The international Reference of the Moroccan 
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Autonomy project with international Standards, Center for International Studies, 
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110. Nations Unies, Conseil de sécurité, Rêsolution 1754 (2007), 30 avril 2007. 


111. Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 1871 (2009), 30 avril 2009; 
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Résolution 2044 (2012), 24 avril 2012. 
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Nations Unies, Conseil de sécurité, Rapport du secrétaire général afférant au 
statut du Sahara occidental, S/21360, 18 juin 1990, 
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Boutros-Ghali relatif au Sahara, S/1995/779, 8 septembre 1995. 

Mathias Forteau, op. cit., p. 111. 

Ibid. 

Ibid. 
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in Le droit des conflits armés, op. cit., pp. 199-200. 


«Le territoire n'est ni plus ni moins occupé parce qu'un mur le traverse », C.I 
Recueil 2004, Conséquences juridiques de edification dun mur..., avis précité, 
P. 215, par. 31. 


Ibid. pp. 166-167, par. 75, et p. 182, par. 117. 


هنا تطرح مسألة الاتفاق المصطلحي: هل يعني ال جدار المنشأة فقطء أو النشاطات البشرية 


أيضاً من مراقبة وعقوبات وغير ذلك» والتي ترتبط بسیره وعمله؟ 


C.1.J. Recueil 1986, Différend frontalier (Burkina/ Mali), arrêt du 22 décembre 
1986, pp. 586-587, par. 63; C.1.J., Receuil 2002, Frontiêre terrestre et martime 
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C.1.J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de Fédification d'un mur ..., avis 
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. Ibid., pp. 201-202, par. 3. A et par. 3 D. 


. Rapport d'"Amnesty international du 20 mai 1998, «United States of America: 


Human Rights Concerns in the Border Region with Mexico», p.6 (disponible 
sur: www.amnesty.org). 
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المصرية للقانون الدوليء المجلد 44 (1988)» ص 151. 


.147 أحمد عبد الونيس شتا» مرجع سابق» ص‎ 
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أساس هذه النظرة أن الدولة ليست وحدة حية أو كاثئناً حياًء إن هي وحدة ثقافية وقومية 
يوجهها الشعور الجماعي للمواطنين الذين يقيمون فيها. 


أحمد عبد الونيس شتاء مرجع سابق» ص 112-111. 


. محمد مهدي عاشور» مرجع سابق» ص 25- 26. 
. المرجع نفسه» ص 27. 


. أحد عبد الونيس شتاء مرجع سابق» ص 114. 
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Delannoy et Jean-Marc Huissoud, Op. cit., p. 277. 


. مثال ذلك» كل الحدود الدولية المعروفة التي لا تثير نزاعاً حوهاء 


مثال ذلك الحدود الناجة عن ضم ليبيا لإقليم أوزو التشادي في منتصف السبعينيات» وقد 
عرض النزاع الحدودي بين البلدين على محكمة العدل الدولية في سبتمبر 1990ء وبعد أريع 
سنوات» في فبراير 1994ء قضت المحكمة بتبعية أوزو لتشاد. 

محمد محمود إبراهيم الديب» الجغرافيا السياسية: منظور معاصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصريةء 1982)» ص 12-8. 


أحد عبد الونيس شتاء مرجع سابق» ص 119. 


. حورية توفيق مجاهد» مشكلة الحدود بين الصومال وإثيوبيا: بين الوطنية والأمن وتوازن القوى 


(القاهرة: مكتبة نهضة الشرق» 1986)» ص 34-33. انظر: محمد عاشور مهدي» مرجع 
سابق» ص 31-30 


2. هادي خضراوي» أبرز قضایا السياسة الدولية المعاصرة من خلال المغاهيم والبنى (بيروت: 


دار الكتب الخديغةء 2002)» ص 124. 


الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم ا لمتحدة. كما هو معلوم» فالقوى الاستعمارية م تعد ها 
السيادة على هذه الأقاليم إذا كانت تمتلك ذلك في الواقع من قبل. 
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Brésil et de la Guyane française (1900) (H. La Fontaine, Paisicrisie internationale 
1794-1900, (éd. P.M Eisemann, La Haye, M. Nijhoff, 1997, p. 578; celles du roi 
Victor-Emmanuel III dans les affaires de la Frontiêre entre la Guyane britanique 
et le Brésil (1904) (R.S.A., Vol., XI, p. 22); et du Royaume de Barotse entre la 
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par Max Huber dans l’affaire de I'Île de Palmas (1928) (ibid., Vol. I, p. 838). 
Pour une critique implicite de la C.1.J. ã cette notion, avancée par la Thaîlande 
dans [affaire du Temple de Préah vihéar, voir C.I.J. Recueil 1962, p. 15. 


Marcelo G. Kohen, Murs, souverainetê et frontières, in Les murs et le droit 
international, op. cit., p. 128. 


Ibid. 


يمكن الإحالة مثلاً إلى اتفاقيات اهمدنة المبرمة بين إسرائيل والدول المجاورة بعد حرب عام 
1948. 


. هذا ما نصت عليه الجملة الشهيرة لوثيقة هلسنكي الختامية (الصادرة عام 1975) لمنظمة الأمن 


والتعاون الأوروبيء وكذا إعلان المجموعة الأوروبية في 16 ديسمبر 1991 المتعلق ب«المبادئ 
التوجيهية حول الاعتراف بدول جديدة في أوروبا الشرقية وني الاتحاد السوفيتي». انظر: 
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orientale et en Union soviétique », et par avis n°3 de la commission Badinter. 
R.G.D.I.P, 1992, T. 96, pp. 261 et 268 respectivement. 


عبد الرضا الطعان» مرجع سابق» ص 18. 


Paul de La Pradelle, La frontiêre. Etude de droit international (Paris: 
internationales, 1928), p. 159. 


es éditions 
بخصوص الخلاف الحدودي بين السلفادور وهندوراس» انظر:‎ 

C.1.J. Recueil 1992, par. 386.‏ 
محمد مهدي عاشور» مرجع سابق» ص 186. 


طارق عبدالرؤوف» «مبدأ ثبات الحدود ونهائيتها مع إشارة إلى نزاع الحدود بين العراق 
والكويت»» رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 1995 ص 302-290. 
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المادة 52 من اتفاقية جنيف الرابعة. 
Wendy Brown, op. cit., p. 173.‏ 
Monique Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 167.‏ 
المادة 11 من العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (0©44)» «الجدار الفاصل في الضفة 
الخربية وآثاره الإنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية)» القدس الشرقية» يونيوء 
7,- ص 44. 


يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي» إلى أن المتطلبات 
التي جب على الفلسطينيين تلبيتها من أجل العبور» وساعات فتح البوابات والقيود المفروضة 
على المركبات والمعدات والمواد أدت إلى تخفيض كبير في الوقت المتاح للزراعة؛ ما عاد بتتائج 
سلبية على حياة ومعيشة المزارعين. انظر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
«أحدث التقارير حول اللإغلاق» الأرض الفلسطينية المحتلة» 30 إبريل - 11 سبتمبر 2008» 


1 
Frédéric Niel, op. cit., p. 133. 


Arnaud Carcette, «Des oliviers au-dela des murs: impacts socio-économiques des 
dispositifs de séparation israéliens sur la filière oléicole palestinienne (1993- 
2010)», acte présenté au colloque international: BARRIÊRES, MURS ET 
FRONTIÈRES, Etat d'insécurité ou insécurité de ['Êtat?, qui s'est tenu û 
Montréal, les 17 et 18 mai 2011. 
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Arnaud Carcette, Op. Cit. 

Monique Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 167. 

Amnesty International,«United States of America: Human Right Concerns in 
Border Region with Mexico», 19 May 1998, http://www. 
amnesty.org/fr/library/asse’AMRS5 1/003/1998/en/b6fa1 3de-e821-1 1dd-9deb- 
2b812946e43c/amr510031998en.pdf (consulté le: 22/12/2012). 

Monique Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 169. 

Ibid. 

Monique Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 163. 


تحديداً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 


C.1.3J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de édification d'un mur..., avis 
précitê, pars. 89-101. 


اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البريةء بتاريخ 18 أكتوبر 1907. 


C.LJ. Recueil 2004, Conséquences juridiques de Pédification d’un mur..., avis 

précité, m.pars. 

تم اعتاد الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجتين في 28 يوليو 1951 في مؤتمر الأمم المتحدة 

للمفوضين المعني بأوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية المنعقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
9 والتي دخلت حيز النفاذ في 22 إبريل 1954. 


تجدر الإشارة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجثين قد أضافت "الاغتصاب" إلى 
قائمة الجرائم التي تشكل عنصر اضطهاد؛ ولذاء فقد يؤدي إلى الإقرار بوضع لاجئ لمن 
يخشون الاغتصاب أو وقعوا ضحية له. انظر: فرانسواز بوشيه سولنييه» القاموس العملي 
للقانون الإنساني» ترجة: أحمد مسعود (بيروت: دار العلم للملايينء يناير 2006)» ص 446. 


تبنت منظمة الوحدة الإفريقية هذه الاتفاقيةء بتاريخ 10 سبتمبر 1969ء ودخلت حيز التفاة في 
20 يونيو 1974. 


المادة 2-1 من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية. 
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فرانسواز بوشیه سولنیبه» مرجع سابق» ص 417. 


. Alexandra Novosseloff et Frank Neisse, Des murs entre les hommes, Op. Cit., P. 
47. 


. Ibid. 


تم تخفيض الإعانات والمساعدات من 32,000 دو لارء إلى 9000 دولار حالياً. 


. هناك من انقطعت عنه آخبار أسرته عشر سنوات أو أكثر» بحسب روايات بعض اللاجئين. 


Ibid., p. 48.‏ 
يتم ذلك في مركز 11۵۷0 الذي أنشى عام 1998ء والتابع لوزارة التوحيد. 
Ibid.‏ . 


الوظائف التي يشغلها الكوريون الشماليون والأجانب» توصف من قبل الكوريين بأربع 
صفات: "القذرة؛ والصعبة؛ والخطرة؛ والبعيدة". 


Ibid. 


تم تسجیل وفاة 3500 قېرصي؛ منهم 300 قبرصي یوناني» و500 قبر صي ترکي» و1619 
حالة اختفاء منهم 700 مدني» وبضعة وستون من القبارصة الأتراك. 


. Ibid. p. 56. 
. Tbid., p. 56 et 62. 

هناك من يطلق عليهم وصف اللاجئين» فيا يرى المغخرب أنهم رهائن محتجزون كرهاً. 

فرانسواز بوشیه سولنییه» مرجع سابق» ص 323. 


اتفاقيات جنرف 4-1 المادة الغالفة المشتركة؛ واتفاقية جنيف الرابعة» المادتان 134 و147؛ 
والبروتوكول الأول» المادة 75. 


كا حددتها نة القانون الدولي التابعة للأمم المخحدة» في يونيو 1950. 
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اهوامش 


اعتّمد هذا القانون ني 17 يوليو 1998ء ودخل حيز النفاذ في يوليو 2002. 
الماد 2-8. أ-3 و2-8-ج- 3 من قانون المحكمة الجناتية الدولية. 


87. Alexandra Novosseloff et Frank Neisse, Des murs entre les hommes, Op. Cit., Pp. 
107. 


88. Ibid. p. 110. 


89. Ibid. 
.448 فرانسواز بوشیه سولنییه» مرجع سابق» ص‎ 
.449 المرجع نفسه» ص‎ 
.450 المرجع نفسه» ص‎ 
93. Frédéric Niel, op. cit., p. 196. 
.145 فرانسواز بوشیه سولنییه» مرجع سابق» ص‎ 
المرجع نفسه.‎ 


تتضح العناصر المختلفة التي تشكل هذه الماهيم في المادتين 70 و71» من البروتوكول 
اللإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. 


على سبيل المخال» حلال شهر يوليو 2008ء قامت السلطات الإسرائيلية برفض 180 من 
حاولات العبور» وذلك بسبب إصرارها على تفتيش مركبات الأمم المتحدة على الحواجز بين 
القدس والضفة الغربية. 


مكتب الأمم المححدة لتدسيق الشؤون الإنسانية» «أحدث التقارير حول الإغلاق... »٠‏ مرجع 
سابق؛ ض 6. 


تخفيض عدد المعابر المسموح بمرور شاحنات المساعدات الإنسانية من خلانها من 12 إلى 6. 
وقد أعلنت إسرائيل هذا القرار مع بداية عام 2007ء ثم أجلت تنفيذه بعد ذلك. 
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.110 


مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» «أحدث التقارير حول الإغلاق... »٠‏ مرجع 
سابق. 


Claude Quétel, op. cit., p. 239. 
Tbid., pp. 239-240. 
Ibid., p. 240. 


Ibid., p. 202. 


تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) حول كوريا لعام 2012 «حقوق الإنسان في جمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية٠»‏ على الرابط: 


http://amnesty.org/ar/region/north-korea/report-2010 (consulté le: 30/12/2012). 
المرجع نفسه.‎ 


فرانسواز بوشیه سولنییه» مرجع سابق» ص 164. 


. اتفاقية جنيف الرابعةء المادة 23؛ والبروتوكول الأول» المادة 54؛ والبروتوكول الشانيء المادتان 


14و18 


. البروتوكول اللإضافي الأول» المادة 69. 


نصت المادة 46 من اتفاقية لاهاي لعام 1907ء على أنه «ينبغي احترام شرف الأسرة 
وحقوقهاء وحياة الأشخاص والملكية الخاصة [...] ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة٤؛‏ كا 
تنص المادة 56 من الاتفاقية نفسها على أنه « جب معاملة متلكات البلديات وعتلكات 
المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية والمؤسسات الفنية والعلمية 
كممتلكات خاصة» وحتى عندما تكون ملكا للدولة» بحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف 
عمدي لمثل هذه المؤسسات... . 


. المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة: «[...] لا جوز لدولة الاحتلال أن ترحُل أو تنقل جزءأمن 


سكانا المدنيين إلى الأراضي التي تحتلهاء. 
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C.LJ., Recucil 2004, Conséquences juridiques de édification d’un mur..., avis 
précité, pars. 123-137. 


. Monique Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 165. 


الفصل التاسع 
علي زراقط الوسيط في القانون الدولي العام (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» 2011)» ص 451. 


جاءت موافقة الجحمعية العامة للأمم المححدة في قرارها رقم 56-83 بتاريخ 12 ديسمبر 2001. 


Christian Tomuschat, «Murs et responsabilité des Etats», in Les murs et le droit 
international, op. cit., p. 174. 


علي زراقط» مرجع سابق» ص 453. 
المرجع نفسه. 


النص المتعالق بالمسؤولية الدولية للدول كما جاء في مشروع نة القانون الدولي لعام 2001» 
متاح على الرابط: 


http://untreaty.un.org/ilc/reports/200 1/arabic/ 


تنص المادة الأولى منه على آن: «كل عمل من أعيال الدولة غير مشروع دولباً يؤدي إلى تحميلها 
المسۇوليةا. 


Abdelhak Janati-ldrissi et Mohamed Zerouali, Le droit international û l'aube du 
troisiême millénaire (Oujda: HILAL impression, 2004), p. 71. 


علي زراقطء مرجع سابق» ص 451. 
الفصل الرابع من النص التعالتق بالمسؤولية الدولية للدولة. 


علي زراقط» مرجع سابق» ص 454. 


1. ال ادة 26 من معاهدة فيينا لعام 1969. 
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. نشير إلى أن هذا المبدأ كان يشكل في السابق قاعذة عرفية» وتم تبيه من قبل محكمة العدل 


الدولية (وتوجد اجتهادات كثيرة حول هذه النقطة). 


. حلا تعمي» مرجع سابق» ص 96. 
. المرجع نفسه. 


. من خلال المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة» الفقرة الرابعة. 


Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 242, La situation au Moyen- 
Orient, 22 novembre 1967, par. 2 du préambule. 


. Nations Unies, Conseil de sécurité, Rêsolution 478, Le statut de Jérusalem, 


Tllégalité de I'annexion de Jêrusalem, 20 août 1998. 

أكد المجلس في هذا القرار آن جيع الإجراءات الإدارية والقانونيةء التي اتخذتها إسرائيل» 

الدولة القائمة بالاحتلال والتي غبّرت أو من شأنما تغيير أو تبديل الطابع المؤسسي أو 

الوضعي لمديئة القدس المقدسةء باطلةً وغير شرعية وجب إلغاؤها. كا أكد القرار نفسه أن 

هذا اللإجراء يشكل عقبة في طريق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط. وقد 

تكرر هذا التأكيد الدولي في هذا الشأن من خلال قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 
1 الخاص با لجو لان السوري المحتل. 


„ C.LJ., Recueil des arrêts, Affaire des activités militaires et paramilitaires au 


Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua ¢. Etats-Unis d’ Amérique), arrêl du 27 
juin 1986. 


. في السياق نفسه أشارت محكمة العحدل الدوليةء في قضية البعشة الدبلوماسية والقنصلية 


الأمريكية في طهران» ني معرض تحميلها إيران المسؤولية الدولية» إلى «غياب الفعل كلياً من 
قبل السلطات الإيرانية لحاية مقرات البعئة الأمريكية في طهزان وموظفيها ووثائقهاه. 


C.1.J., Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, Affaire relatif au 
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis û Téhéran (Etats-Unis 
d’ Amérique c. Iran), arrêt du 24 mai 1980. 


. المادة 53 من اتفاقية فيينا لعام 1969 حول قانون المعاهدات. 


الفقرة الثالثة من المادة 19 من النص المتعلتق بالمسؤولية الدولية للدولة. 
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.26 


.34 


آلموامن 


. الفقرة الرابعة من المادة نفسها. 


علي زراقط» مرجع سابق» ص 457. 


2. كالمجال النووي وما يسببه من أضرار» ومجال تلوث اليحار بسبب المحروقات» والملجال 


الجوي في حال المركبات الفضائية. 


2 علي زراقط» مرجع سابق. 


بشأن الضرر اللاحق بولاية واشنطن الأمريكية جراء الأبخرة المنصاعدة من مصنع لضهر 
المعادن في كولومبيا البريطانية في كندا. 


Recueil des sentences arbitrales 3, 1911, du 16 avril 1938. 


Christian Tomuschat, op. cit., p. 174. 


Ibid., op. cit., pp.174-175. 


. وإن كان رأي روث ويدجود يحمل العديد من النقاط التي يخالفها فيها بض خبراء القانون 


الدولي. 


Ruth Wedgwood, «The ICJ Advisory Opinion on the Israel Security Fence and 
the Limits of Self-Defence», American Journal of International Low (AJIL), Vol. 
99 (2005), pp. 52-55, http://www.duncankennedy.neVdocuments/Is-Pal/Third- 
Syllabus/Ruth%20wedgwood,%20The%201CJ%OAdvisory%20Opinion.pdf 
(consulté le: 13/01/2013). 


J. C. Glon, «Good Fences Make Good Neighbors, National Security and 

Terrorism-Time to Fence in our Southern Border», Indiana International and 

Comparative Low Review 15 (2005), 349 et seq. cité par: Christian Tomuschat, 

op. cit., p. 175. 

Christian Tomuschat, op. cit., p. 179. 

Ibid. 

المادة 51 (4) من البروتوكول اللإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 7ء تنص على أنه: 
«تحظر انمجمات العشوائية .٠]...[‏ 
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28. 


30. 


31. 


32 


33. 
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.36 


.40 


.41 


.45 


. Christian Tomuschat, op. cit., p. 176. 


في تلك المرحلة كانت سويسرا عل انتقاد حاد نتيجة موقفها المتردد والمتحفظ بهذا ا لخصوص؛ 
حیٿ استقبلت عدداً عدودامن اليهود. 

Christian Tomuschat, op. cit., p. 176. 

Ibid. 

Ibid. 


من خلال المادة 2ء الفقرتان 2 و3 من البروتوكول الرابع۔ 


من خلال الماد 12 الفقرتان 2 و3 من البروتوكول الرايع. 


C.E.D.H., affaires de Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, Requêtes. 34044, 
35532/97,44801/98, arrêt du 22 mars 2001. 


Ibid., arrêt précité, par. 100. 


Christian Tomuschat, op. cit., p. 177. 


جاء في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في قضية شتريليتز» كيسلر وكرينز ضد آلانياء 
مايأي: 
«اللجوء إلى استعمال الألغام المضادة للأفراد وتجهيزات إطلاق النار آلياء بالنظر إلى تأثيرها 
التلقائي والعشوائي» وكذا الطبيعة المطلقة للأوامر المعطاة حرس الحدود "بإفناء كل من يخرق 
الحدود وضهان حماية الحدود بأي ثمن"» كانت انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المنصوضص 
عليها في المادتين 19 و30 من دستور جمهورية ألانيا الديمقراطية» وهي الحقوق التي تم تأكيدها 
بشكل أساسي في قانون العقوبات (القانون ا لجنائي) لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (المادة 
3 والتشريعات التعاقبة حول حدود هذه الجمهورية [...]. مارسة الدولة هذه كانت أيضاً 
انتهاكاً لواجب احترام حقوق الإنسان ولباقي الالتزامات الدولية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية 
التي صدقت» في 8 نوفمبر 1974ء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء والذي 
يعترف صراحة باحق في الحياة وفي حرية التنقل والحركة؛ إذ إنه كان شبه مستحيل للمواطن 
العادي أن يغادر جمهورية ألمانيا الديمقراطية بطرق شرعية). انظر: 
C.E.D.H., affaires de Streletz, Kessler et Krenz ¢. Allemagne, Requêtes.‏ 
arrêt du 22 mars 2001, op. cit., par. 73.‏ ,35532/97,44801/98 ,34044/96 
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.48 


.58 
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Christian Tomuschat, op. cit., p. 178. 
Jean-Marc Sorel, Débats in Les murs et le droit international, op. cit., p. 185. 
.467 عل زراقط» مرجع سابق» ص‎ 


Christian Tomuschat, op. cit., m.p. 


Résolution des Puissances alliées sur "administration conjointe de Berlin, du 7 
juillet 1945, reproduite dans: Ingo V. Münch, Dokumente des geteilten 


Deutschland, Stuttgart, 1968, p. 137, cité par: Christian Tomuschat, op. cit., m.p. 


Declaration Regarding the Defeat of Germany and the Assumption of Supreme 
Authority with Respect of Germany by the Governements of the United States of 
America, the Union of Soviet Socialist Republics and the United Kingdom, and 
the Provisional Governement of the French Republic, cité par: Christian 
Tomuschat, op. cit., p. 178. 


Christian Tomuschat, op. cit., p. 179. 
Ibid. 


Du 18 décembre 1996, Requête 15318/89, Recueil 1996-VI, 2216, Affaire 
précitée. 


Christian Tomuschat, op. cit., m.p. 


Le jugement de la Cour Suprême d’Israêl du 30 juin 2004 dans I’affaire Beit 
Sourik Village, 43 International Legal Materials (2004)1 100, 1109, par. 28. 


. وفق ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة: «ليس في هذا الميغاق ما يُضعف أو ينقص 


الحق الطبيعي للدول» فرادى أو جماعات» في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على 
أعضاء الأمم المتحدة .٠]...[‏ 


تصر إسرائيل على نفي قابلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة» بخجة أن مغاييرها المتصلة 
بالموضوح غير جتمعة وغير متوافرة. 
المادة 43 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي1907). 


المادة 49 الفقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة: لا جوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً 
من سكانما المدنيين إلى الأراضي التي تحتلهاا. 
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في قرار المحكمة العليا الإسراثيلية بتاريخ 30 يونيو 2004 الذي سبق ذكره» م تشر إلى المادة 
9 الفقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة. وبدلاً من أن تواجه هذا النص» دخلت في نقاش واسع 
رض ضمنياً أن القوة المحتلة تجد نفسها ملزمة بحاية حياة سكان 
المستوطنات وسلامتهم البدنية» بجميع الوسائل التاحة. 


حول مبدأ التناسبية الذي 


François Dubuisson, «La construction du mur en territoire palestinien occupé 
devant la Cour suprême D'Israël: Analyse d’un processus judiciaire de 
légitimation», in Droit du pouvoir-pouvoir du droit. Mélanges offerts û Jean- 
Salmon (Bruxelles: Bruylant, 2007), p. 889, 904. 


Sur le lien: hittp://www.mfa.gov.i/NR/rdonlyres/824B 14-BA6E-4B2A-8005- 
DO91FSCOE/AlfeiMenasheruling15905.doc, para. 19, cité par: Christian 


Tomuschat, op. cit., p. 181. 


C.1.J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de Uédification dun mur..., avis 
précité, para. 163 (3)B. 


تطال المسؤولية مفهومين فقط في هذا المجال» هما: الأمن الجاعي» وانتهاك قاعدة آمرة» وقد 
يأخذ المغهومان تطبيقات سيئة وتفسيرات ختلفة. 


علي زراقط» مرجع سابق» ص 467. 


نصت المادة 31ء في الفقرة الثانية من النص المتعلق بالمسؤولية الدولية» على أن«الضرر يمكن 
أن يكون مادياً أو معنوياً ناتجاً من عمل غير مشروع صادر عن دولة ما١.‏ 


وهو ما يُصطلح عليه في القانون الدولي بالعلاقة السببية بين ا لخرق والضرر (المباشر تحديدا)؛ 
ما يتطلب إثبات أن الضرر مرتبط بعلاقة بالعمل غير المشروع. 


62. 


63. 


69. Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 687(1991), affaire du Golf, 3 avril 


1991. 


القرار يؤكد أن العراق «[...] مسؤول بموجب القانون الدولي عن أي ضرر مباشر = بما في 
ذلك التعديات على البنية وتدمير الموارد الطبيعية - حصل لدول أجنبية وأشخاص طب 
وشركات أجنبية بفعل الغزو والاحتلال غير المشروعين لدولة الكويت». وقد قامت ججنة 
التعويض المؤلغة من قبل الأمم المتحدة والمكلفة بتطبيق هذا التوجه بتفسير واسع لمفهوم 


|" 


لأضرار المباشرة"واسقدغت "فزضيات السبيية". 
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اهوامش 


70. Nations Unies, L’Assemblée générale, Responsabilité de PÊtat pour fait 
internationalement illicite, A/RES/56/83, 28 janvier 2002. 


المادة 29 من النص المتعالى بالمسؤولية الدولية. 
الفقرة 13 من الإعلان المعتمد في جنيف» بتاريخ 5 ديسمبر 2001. 


المادة 30 من النص المتعالتق بالمسؤولية الدولية. 


74. C.1.J., Recucil 2004, Conséquences juridiques de Pédification dun mur,.., avis 
précité, p. 125. 

جاء هذا ضمن العرض الكتابي لمنظمة المؤتر الإسلامي [منظمة التعاون الإسلامي لاحقاً] 

الذي قدمته إلى محكمة العدل الدولية بتاریخ 30 نایر 2004. انظر: 

Conséquences juridiques de I'édification dun mur dans le territoire palestinien 

occupê, requête pour avis consultatif, exposé écrit de Organisation de la 


Conférence Islamique, sur le lien; http://www.icj-cij.org/docket/files/131/ 
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المرجع نفسه. 


77. C.1.J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de Fédification d’un mur,.., avis 
précité, p. 201, para. 163 (3)B. 


باستثناء بعض الحالات النادرة؛ حيث تكون له صفة 
المشروع يجب ألا تكون له صفة تأديبية. 


إذإن إصلاح العمل غير 


علي زراقط» مرجع سابق» ص 475. 


80. C.P.J.1., Série A — n°17, le 13 septembre 1928, Recueil des arrêts, n°13, Affaire 
relative ã I usine de Chorzow (demande en indemnité) (Fond). 


المادة الثالفة من النص المتعاتق بالمسؤولية الدولية لعام 2001. 


82. C.I.J., Recueil 2004, Conséquences juridiques de I’édification d'un mur..., avis 
précité, p. 124. 


علي زراقط» مرجع سابق» ص 475. 
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85. المادة 36 من النص التعانق بالمسؤولية الدولية لعام 2001. 


6. علي زراقط» مرجع سابق» ص 477. 


87. Christian Tomuschat, op. cit., p. 181. 
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R.S.A., Le tribunal arbitral, I’arbitrage «Eurotuı 1 opposant les sociétés The Channel 
Tunnel Group Limited et France-Mancl 1 dix gouvernements du Royaume-Uni et 
de la Rêpublique fançaisey Lp p elle du 30 janvier 2007. 


Recueil des Sentences Arbitralesl RS ¥ .), Affaire de la Fonderie de Trail Smelter entre Les 
Etats Unis d'’ Amêrique et anada, sentence arbitrale du 16 س‎ 1938. 


Sentence arbitrale, Affaire entre les Êtatszl Unis et legBeys Phas le littige relative û la 
souveraineté sur I Île de Palmas (ou iagens)yrseitEnce rendue par Max Huber, | 4 
avril 1928. لے‎ 0 
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نبذة عن المؤلفة 


سعيدة أحمد بلمير: حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الدولية من كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية بجامعة محمد الأول بوجدة في المغرب عام 
3 وهي تعكف حالياً على تحضير أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام» 
تخصص حقوق الإنسان. وهي عضو تبر الدراسات والبحوث في حقوق الإنسان الحابع 
لجامعة محمد الأول بوجدة» وباحثة في إطار وحدة الدراسات الجيوسياسية بمركز 
الذراسات:والبحوث الإنسائية والاچتاعية بوجدة. 

ها إسهامات في عدد من الأععال البكة وآإادورات التدريبية في محال حقوق 
الإنسان والعلاقاا إلدولية بصفة عامة» وعملت في تنظيم حلقات وتأطير نشاطات 
علمية مختلفة» بمركز الدراساتا وآلبحوٹ الإنسانية والاجتماعية» ولاسي] في الجوانب 
التي تتعلق بامحقوق الإنسانية والشؤون اميو مةك أن ها اهتامات واسعة بمجال 
الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. ت 
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ادر ان9 لو اجز 


مفارفت اف زاوم ,قوق آزنسان 


مركا الإارانت للدراسات بالبحوت المسارايجية 


